اة البْترِيَ) 
سمي 


(A0۹۳ - 0ھ‎ 


AOEONONAON EON AONEONEONS 


ته 2 رو ر بے 
معن عل | ل رس بن سط مطيْةٌ 


کم 


و مرم اه ر 4 صااه اس عو ىه س 
هدايتنا هذه قد غدت ‏ طرازالمذهينا المذهب 
ع و وري و و م 5 co‏ 
فاألفاظها درر كلها وما مثلها قط فى مذهب 


ولور 2 اي ان 
رريتك بهدين ال عره نسخة ”الاه) 


ل رز ےک ےک ےک زرا زر ےکک 


7 زر زر رز عرزي ايك زر ني دي نيك ني اليا 


تيع أبكقو قوط لاقن 
الطَبَحَدًا لأولل 


۰ 4 -19.كم 


رای - اليه امنور 
يطلب الاب ماعل العنوا نألتَالى : 
البردالالکترو في : SRAJ1000@ hotmail.com‏ 
جوال : 00۳۱۲۲۲۰ ۰.4110 


كتاب النكاح 


كتاب النكاح 


النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول» بلفظين يعبر بهما عن الماضي . 
عو يو ع 3 << 5 2ي 7 7 
ويعبر باحدهما عن الماضى ٠‏ وبالاخر عن المستقبل › مثل ان يقول : 
o 2‏ 4-6 و | ل لاس / 
زوجني» فيقول : زوجتك . 


وينعقد بلفظ : النكاح. والتزويج . والهبة. والتمليك› والصدقة . 


كتاب النكاح 


قال: (النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول» بلفظيّن يعبر بهما عن الماضي)؛ 
ال رون كاف ا وفنا" نققاق شولك للاساء ع ا 
لم 

قال: (و) ينعقد بلفظين (يُعبّرٌ بأحدهما عن الماضي» وبالآخر عن 
المستقبل» مثل أن يقول: رُوَجْنيء فيقول: زوّجتّك)؛ لأن هذا" : توكيل 
بالنكاح» والواحد يتولّئ طَرقَي النكاح» على ما بيه إن شاء الله تعال". 


قال: (وينعقد بلفظ : النكاح» والتزويج» والهبة. والتمليك. والصدقة). 


(۱) أي في أصل الوضع اللغوي. 
(۲( أي قوله: زوجني. 
(۳) في أول فصل الوكالة بالنكاح. 


31 كتاب النكاح 


وينعقد بلفظ : البيع» هو الصحيح. 

ولا ينعقد بلفظ : الإجارة» و الإباحةء والإحلال» والإعارة» و الوصية. 

ولا ينعقد نكاح المسلميّن إلا بحضور شاهديْن؛ حرَيّنء عاقليّن, 
ال لمن وجلو أو رجل وامراتین» عدولا کانوا» أو غير 


عدول» أو محدودين فى القذف . 


وقال الشافع 00 رحمه الله : لا ب بنعقد إلا بلفظ : النكاح والتزویج ؛ لآن 
20 1 ا . (VD.‏ 
التمليك ليس حقيقة فيه» ولا مجازا عنه؛ لان التزويج : للتلفيق » 
والنكاح : للضم». ولا ضم ولا ازدواج بين المالك والمملوكة أصلا. 

وناك" أن الاك سب لاال ف ا وا مك ا 
وهو الثابت بالنكاح» والسببية طريق المجاز. 

قال: (وينعقد بلفظ: البيع» هو الصحيح)؛ لوجودٍ طريق المجاز. 

قال: (ولا ينعقدٌ بلفظ: الإجارة»» في الصحيح؛ لأنه ليس بسبب 
للك المقعة. 

(و) لا بلفظ: (الإباحة» والإحلال» والإعارة)؛ لما قلنا. 

رو) رفظ (الوضية)؟ الأنها كرحتب الملك ضاف ل ماوت الويف 

قال: (ولا ينعقد نكاح المسلمية إلا ودار شاهدين › حرين : 
عاقليّن» بالعَيّنْء مسلميّن» رجليّنء أو رجل وامرأتین» عدولا كانواء أو 
غير عدول» أو محدودين فى القذف). 

.١1٠/7 مغني المحتاج‎ )١( 


(۲) أي الملاءمة بين شيئين. 


قال رضي الله عنه: اعلم أن الشهادة شرط في باب النكاح» لقوله عليه 
الصلاة والسلام: "لا نكاح إلا بشهود)"''. 

وهو حجة على مالك رحمه الله في اشتراط الإعلان» دون الإشهاد". 

ولا بد من اعتبار الحرية فيهما""؛ لأن العبد لا شهادة له؛ لعدم الولاية. 

ولا بد من اعتبار العقل » والبلوع ؛ لأنه لا ولاية بدونهما. 

ولا بد من اعتبار الإسلام في أنكحة السلس + لان لآ شهادة للكافر 
وا الم 

ولا يُشترط وَصْفْ الذكورة» حتئ ينعقد بحضور رجل وامرأتين. 

وفيه خلاف الشافعي” '' رحمه الله وسيعرف في الشهادات إن شاء الله 
ik‏ 

Ae N aS mm bE وله‎ 
للشافعي”* رحمه الله.‎ 


)١(‏ قال في نصب الراية 1717/7: غريب بهذا اللفظء وفي الدراية 00/7: لم أره 
بهذا اللفظء ثم ذكرا عدة أحاديث في اشتراط الشهودء أما العلامة قاسم في منية 
الألمعي ص2”50 وفي التعريف والإخبار ٠/۳‏ فقال مستدركا: ا 
الحسن بلاغا بهذا» وأخرجه الخطيب من حديث على رضى الله عنه. 

)۲( وفي تسخ : الشهادة» وينظر لقول المالكية: شرح خليل للخرشي ”لا .١‏ 

)۳( أي في الشاهدين. وفي تُسخ : فيها. قلت : آي في الشهادة. 

(5) فلا تجوز فيه عنده شهادة النساء. مغني المحتاج .٠٤٤/۳‏ 

(5) مغني المحتاج 5/7 .١5‏ 


۸ كتاب النكاح 


ا 0 . شه ا . 5 ب 
وإن تزوج مسلم ذمية بشهادة دميين : جاز عند ابي حنيفة وآبي يوسف 
0 59 7# ا ل و 
رحمهما الله › وقال محمد وزفر رحمهما الله : لا يحور. 


له: أن الشهادة من باب الكرامة» والفاسق من أهل الإهانة. 

رفا اه من اقل الا گن ف أهل الشهادة» وهذا لأنه لَمّا لم 
يحرم الولاية على نفسه؛ لإسلامه: لا يحرم على غيره؛ لأنه من جنسه. 

ولأنه صلح ا" فيصلح تعلو" و قاهرا 

والمحدود في القذف: من أهل الولاية» فيكون من أهل الشهادة تحمُّلاً. 
وإنما الفائت: ثمرة الأداء بالنهي”"؛ لجريمته» فلا يالى بفواته» كما في 
شهادة العْميان “2 وابتي العاقدين. 

قال: (وإن تزوج مسلم ذِمَية بشهادة ذميين: جاز عند أبي حنيفة وأبي 
E‏ 

وقال محمد وزفرٌ رحمهما الله: لا يجوز)؛ لأن السماع في النكاح 
شهادة» ولا شهادة للكافر على المسلمء فكأنهما لم يسمَعا كلام 
ا 


)١(‏ أي سلطاناً وخليفة» وكثير منهم فيه سق والخروج عليه يؤدي إلى فسادٍ 
عظيم» ينظر البناية /71. 

(۲) أي قاضياء أو حاكما. 

(۳) بقوله تعال: وا بوا لم هة أا ). النور/٤.‏ 

(6) فإن النكاح ينعقد بشهادتهم» بالإجماع. ولا تقبل عند الأداء بالإجماع. 
البناية 1/5 7. 


(5) فكأنهما سمعا كلام المرأة» دون كلام الزوج: فلا ينعقد. 


كتاب النكاح 4 


ومن أَمَرَ رجلا بأن يزوج ابنته الصغيرة» فزوَّجَها والأبْ حاضِرٌ بشهادة 
م 9 


وجل واحدٍ سواهما : جاز النكاح› وإن کان الأب غائباً : لم يجز. 


ولهماء أن: الشهادة شرطت في النكاح على اعتبار إثبات الملك؛ 
لوروده علئ مَحَل ذي حطر لا على اعتبار وجوب المهرء إذ لا شهادة 
تُشترط في لزوم المالء وهما شاهدان عليها. 

بخلاف ما إذا لم يسمعا كلام الزوج؛ لأن العقد ينعقد بكلاميهماء 
والشهادة شرصًّت على العقد. 

قال: (ومَن أمَرَ رجلا بأن يزوج ابنته الصغيرة» فزوجها والأب حاضرٌ 
بشهادة رجل وا .سيو اهما ار ا ا ر ا 
للعقد؛ لاتّحادٍ الاي شكون الوكيل سفيرا و د ال 

قال: (وإن كان الأب غائباً: لم يَجَرْ)؛ لأن المجلس مختلِف» فلا 
1 أ جع الى I‏ 

وعلئ هذا: إذا زوج الأب ابنته البالغة بمَحضر شاهدٍ واحد: إن كانت 
ا ا وان كانت غائية : لا يجوزء والله تعالى أعلم. 


(۱) شا أي و ا أي مُخبراً. 
(۲) لإمكان اعتبار الأب شاهداًء إذ لا بشترط الولى. 


و4 
فصل 
فى بیان المحَرّمات 
2 2 2 3 ت 
لا يحل للرجل أن يتزوج بِأمّه ولا بجداته من قبل الرجال والنساءء 
ولا سنته › ولا ببدتب ولده وإن فلت ) ولا بأخته › ولا ببنات أخته › ولا 


ببنات آخیه» ولا بِعَمَتِه ولا بخالته. 


5 


فصل 
فى بيان المحَرّمات 


قال: (لا ِل للرجل أن يتزمج بام ولا بجداته من قبل الرجال والنساء) ؛ 
لقوله تعالىئ: # حرمت کم کک وَبنَاكَكُم #. الآية. النساء/ 71. 
والجَدّات: أُمّهات» إذ الأم: هي الأصل» لغة. 
أو : ثبتت حر متهن بالإجماع”'". 
قال: (ولا ببنتِه) ؛ لما تلونا. 
(ولا ببنت وده وإن سفلت)» للإجماع. 
(ولا بأختهء ولا ببناتب أختهء ولا ببنات أخيهء ولا بِعميه» ولا 


بخالته) ؛ لأن حرمتهنَ منصوص عليها فى هذه الآية. 


: يعني هناك مسلكان لثبوت تحريم الجدات: إما لغة» بدخول الجدة في لفظ‎ )١( 
الأم؛ مجازاء وإما بطريق الإجماع على ثبوت حرمتهن‎ 


فى بیان المحَرّمات ۱١‏ 


ولا بأمٌ امرأته التي دحل بابنتهاء أو لم يَدخْل. 
5 رر ىو - أ 
ولا ببنت امرآته التي دخل بها. وسواء كانت في حجره. أو في حجر غيره. 


ولا بامرأة أبيه وأجداده. ولا بامرأة ابنه» وبنى أولاده. 


رقدخل افيا العمّاض المعط قات" والعالات الوطرقات» وات 
الإخوة المتفرقين؛ لأن جهة الاسم عامة. 

قال: (ولا بأمٌ امرأتِه التي دحل بابتتهاء أو لم يَدخْل)؛ لقوله تعالى: 
#وَأْمَهَدتُ ايك #. النساء /77» من غير قَيْدٍ الدخول. 

(ولا ببنت امرأته التي دحل بها)؛ لثبوت قيدٍ الدخول بالنص. 

ال (وسواء کات ن جه او افق سر قير )8 الآن د ال 
حرج مَخْرَجّ العادة» لا مَخْرَجَ الشرط» ولهذا اكنِي في موضع الإحلال: 
بنفي الدخول' ". 

قال: (ولا بامرأة أبيه وأجداده)؛ لقوله تعالئ: # ولا تَكِحُواْ مَا نكم 
َابأؤْكم ين الِنَسَآءِ #. النساء/۲۲. 

(ولا بامرأة ابنه» وبني أولاده)؛ لقوله تعالئ: ##وَحَلَئيلُ أسَايكم 
الِب من اص کڪ #. النساء/ ”77. 

وذِكرٌ الأصلاب: لإسقاط اعتبار التبتي» لا لإحلال حليلة الابن من 
لف ۰ ۰ ۰ ٤‏ 


)١(‏ أي العمة الشقيقة» والعمة لأب والعمة لأم. 
(۲) ولم يشترط نفي الحجر. 


0 فان المحرمات 


ود 7 عِ 
ولا بامه من الرضاعة. ولا باخته من الرضاعة . 
ولا يَجمّع بين أختَيّن نكاحاًء ولا بيلك يمين وطاً. 
فإن تزوّج أخت آَم له قد وطِئها : صح النكاح. 
ولا يطأ الأمة وإن كان لم يطأ المنكوحةء ولا يطأ المنكوحة إلا إذا 
ص ص e‏ 5 چ أ 
حرم الموطوءة على نفسه بسبب من الآسباب» فحينئذ يطا المنكوحة . 


E .لول‎ al ay) 
ریثک البو رست وشم ق رة €. النساء/۲۳.‎ 

ولقوله عليه الصلاة والسلام. يحرم من الرضاع: ما يحرم من التََّسّب)'". 

قال: (ولا يَحمَّعْ بين أختيّن تكاحاء ولا بولك يمين وطأ)؛ لقوله 
تغال LE ENES E o:‏ 

ولقوله عليه الصلاة والسلام: «مَّن كان يؤمن بالله واليوم الآخر: فلا 
يجمعن ماءه في رم لايد 

قال: (فإن تزوج أخت أمة له قد وطئها : صح النكاح) ؛ لصدوره من 
أهله» مضافا إلى محله. 

(و) إذا جاز: (لا يطأ الأمة وإن كان لم يطأ المنكوحة)؛ لأن المنكوحة 
موطوءة حكماًء (ولا يطأ المنكوحة)؛ للجمع» (إلا إذا حرم الموطوءة على 
نفسه بسبب من الأسباب””؛ فحينئذٍ يطأ المنكوحة)؛ لعدم الجمع وَطأ. 


(0) قال فى الدراية 00/7: لم أجده. وكذلك فى التعريف والإخبار ۸/۳. 


(۳) نحو عتق» أو هبة. 


فان المح مات ۱۳ 


ا 7 ا 
ويطا المنكوحة إن لم يكن وطىء المملوكة . 
rS‏ مس عى سه 1 و o‏ و هم و 3 ه ١‏ رم 
فإن تزوج أختين في عقدتين» ولا يدرى أيتهما أولى : فرق بينه وبينهما. 
ولهما : نصف المهر. 
م 7 ۶« ت ف ت ۶ ا ا 
ولا يجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتهاء أو ابنة أخيهاء أو ابنة أختها . 


(ويطأ المنكوحة إن لم يكن وط المملوكة)؛ لعدم الجمع وكام اذ 
الم قوق و 

قال: (فإن ترج أخيْن في عََدتيْنء ولا يُدرَى أيتهما أولئ: فرق بينه 
وبينهما)؛ لأن نكاح إحداهما اظ بيقين» ولا وجه إلى التعيين؛ لعدم 
الأؤتوية»: ول إل اللشة e‏ ؛ لعدم الفائدة""» أو للضرر» 

فتعين التفريق. 

(ولهما امار لآنه ام منهماء وانعدمت الأولوية ؛ 
للجهل بالأوليّة» فيصرف إليهماء وقيل: لا بد 0 لعو 0 واحدة 
E‏ أو الاصطلاح NE‏ 

قال : (ولا يجمع بين المرأةٍ وعمتهاء أو خالتهاء أو ابنة أخيهاء أو ابنة 
أختها)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ثنكح المرأة على عمّتهاء ولا 


(0 ئی إلا تصحيحه في إحداهما بغير عينها لعدم الفائدة؛ لأن المقصود 
بالنکاح ترا والتناسل» ودا عو واوا لا يقع في غير المعينة. البناية .٤٠/١‏ 

(۲) لأن المقصود بالنكاح التوالد والتناسل» وذلك بالوطء. 

(۳) أي الأختين. 

(©) قوله: أنها الأولئ: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 

(5) أي أن يصطلحا. 


٤‏ فى بیان ا لمح مات 


ولا يجمع بين امرأئيّن لو كانت إحداهما رجلا : لم يَجرْ له أن يتزوج 
بالأخرى . 
ع سم ع 2 9 و 
ولا باس بان يجمع بين امرأةٍ وبنت زوج كان لها من قبل . 


على خالتهاء ولا على ابنة أخيهاء ولا على ابنة اخته» 
وهذا مشهور”" تجوز الزيادة على الكتاب بوثله. 
قال: (ولا يجمع بين امرآتين لو كانت إحداهما رجلا : لم جر له أن 
يتزوّج بالأخرئ)؛ لأن الجمع بينهما يفضي إلئ القطيعة» والقرابة المحرمة 
ولو كانت المحرمية بينهما بسبب الرضاع: يَحرم؛ لما روينا من قبل. 
قال: (ولا بأس بأن يجمع بين امرأةٍ وبنت زوج كان لها من قبل)؛ لأنه 
لا قرابة بينهماء ولا رضاع. 
وقال رق رحمة الله : لا چ لان ابئة الزوج لو 0 ذكراً: لا 


)١(‏ سنن أبي داود .275١58(‏ سنن الترمذي »)١١77(‏ وقال: حسن صحيح› 
ااي مووي و وا o RAO‏ 
١0(‏ © وينظر نصب الراية .١59/7‏ 

أي .هذا عديث معتهور تل الأمة بالقنوال» تجرز بيه الزيادة عل كاب الله 
أي يخصص به المتواتر وعليه: يُخصّص بهذا الحديث المشهور عموم قوله تعالئ : 


رَأيِلَ ل مَا ورآء لک *. النساء/ 5 7. 


)۳( وفي سخ : قدرناها. 


فى بيان المحرّمات ١‏ 


ومّن زنا بامرأة : حرمت عليه أمّهاء وابنتها . 


قلنا: n‏ د ذكراً: : جاز له التروّج بهذه'' ¢ 050 


أذ او سر 


قال ب نمت عليه أشّهاء وابشها). 
وقال الشافعي”” رحمه الله: الزنا لا يوجب حُرمة المصاهرة؛ لأنها 
نعمةٌ» فلا نال بالمحظور. 


ا الورطء س ال واا الولف ج حاف إل كل 
واحدٍ منهما كمّلاء فتصير أصولها وفروعها كأصوله وفروعه» وكذلك على 
الك 

' Mo ا‎ 

والاستمتاع بالجزء '': حرام إلا في موضع الضرورة» وهي الموطوءة. 


)١(‏ وفي تُسخ: لو قدرتهاء وفي أخرئ: قدّرناها. 

(۲) أي بهذه البنت. 

(۳) الأم 157/6 . 

(5) أي الولد. 

(5) أي وكذلك تصير أصوله وفروعه كأصولها وفروعها. 

(7) هذا جواب عما يُقال: لو كان الأمر كذلك: لكانت الحرمة ثابتة في نفس 
الا الموظطوئةة اهاسع جر الواظرع» فاجات يقولة: 

e‏ بالجزء» وهو البنت: حرام إلا في موضع الضرورة» وهي 
الموطوءة؛ لأنها لو قيل بحرمتها: لَّمَا حلت امرأة بعد ما ولدت لزوجهاء فيؤدي إلى 
إبطال المقصود و الح ترمو ا ا ا لم يعتبر 
ذلك هناء كما حلت حواء لآدم عليهما السلام وقد خلقت منه حقيقة؛ فحَلت له 
ضرورة» وحرمت بتتها. البناية 4/5 5 » العناية 7/ .5١١‏ 


5 فى بیان المحَرّمات 


ب ص س 6 3¢ 
أة بشهوة : حرمت عليه أمها. وابنتها . 


والوطء محر 0 قن ديك سيت ا ا 


دن اا حامق عليه عبان وا يا 

وقال الشافعي رحمه الله: لا تحرم. 

وعلئ هذا الخلاف: مسه امرأة بشهوةء وتَظره إلى فرْجها بشهوةء 
ونظرها إلى ذكره عن شهوة. 

ل آذ الم وال عا مر انرك وها ل بعلن يهنا 
فسادٌ الصوم» والإحرام» ووجوب الاغتسال» فلا يلحقان به. 

ولنا: أن المس والنظر بشهوةٍ سبب داع إلى الوطءء فيقام مامه في 
موضع الاحتياط. 

المي نهو أن نهو ا أن ووا اا امهو ال 

والمعتبرٌ: النظرٌ إلئ الفَرْج الداخل» ولا يتحقق ذلك إلا عند انّكائها. 

ول ۾ يوج الحرمة» والصحيحٌ أنه لا 
يوجبها ؛ لأنه بالإنزال تبين أنه غير م مفض إلى الوطء. 

رع ها رثات المرأة في الدبر. 


(۱) هذا جواب عن قوله : فاد ينال بالمحظور. انه أن الوطء لیس سب 
للحرمة من حيث ذاته» ولا من حيث إنه زناء وإنما هو سبب لهاء من حيث إنه سبب 
للولد» أقيم مقامه» كالسفر مع المشقة. ينظر البناية .٤۹/٦‏ 

(۲) البیان للعمرانى 500/9. 

(۳) أي هذا الخلاف بين الحنفية والإمام الشافعي رحمه الله في التحريم. 


1 رم 
فى بيان المحرمات ۱۷ 


f ۶ ا 5 م‎ < E 
وإذا طلق امرآته طلاقا بائناء أو رجعيا: لم يجز له أن يتزوج باختها‎ 


حتئ تنقضي عدتها. 
ولا يتزوّج المولئ أمتّهء ولا المرأة عبدها. 


قال: (وإذا طلّق امرآته طلاقاً بائناًء أو رجعياً: لم يَجُرْ له أن يتزوج 
بأختها حت تنةة تنقضي عدتها). 

وقال الشافعي”" رحمه الله: إن كانتب اة عن طلاق بائن أو عن 
ثلاث: يجوز؛ لانقطاع النكاح بالكلية؛ إعمالا ' للقاطء'". ويد 2 
مع العلم بالحرمة: يجب الحل. 

ولنا: أن نكاح الأول قائم؛ لبقاء أحكامه. كالنفقة والمنع والفراش» 
والقاطِء”" تأر عَمله إلى زمان» ولهذا بقي القيد. 

والح الا سسب غل إقازة كتانب غ 

ب يروب a‏ أن الماك قد رال فى جى الل 
فيتحقق الزناء ولم يرتفع في حَقّ ما ذكرناء فيصيرٌ جامعا””. 
قال: (ولا يتزوح المولى أمته» ولا المرأة عبدها)؛ لأن النكاح ما شرع 


.١17١/9 الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) وهو الطلاق بالبائن» أو بالثلاث. 

(۳) وهو الطلاق. 

(5) أي رواية كتاب الطلاق» وما ذكر في باب ثبوت النسب. وينظر البناية 5 /0۸. 


۸ فى بيان المحَرّمات 


لل م ت E‏ 0 
وحور نر الكتابيات» ولا يجور نزوج المحوسيات ولا الوثنيات . 


1 2 و 5 5 5 500000 ° 20 فى 2 
وور ری الصابئيات إن کانوا يو مىول سن بی ويفرون بكتاب . 


إلا مثيرا ثمرات مشتركة بين المتناكحين ”+ والمملوكية تنافي المالكية 
EET LTT‏ 
فيمتنع وقوع الثمرة على الشركة. 
قال : (ويجوز را" الكتابيا ت)؟ لقوله تعالى : وا حصنت مخصتدت من لذبن ا 
الب 4. المائدة/٠.‏ أي العفائف. 
ولاف ا ا وال عا فا ف ا ا 
قال: (ولا يجوز تزوّج"" المجوسيات)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
السو بهم سنه آهل الكتاب » غير ناكحى نسائهم» ولا اکن ذبائجهه)”” 
قال: (ولا الوثتيّات)؟ لقوله تعالئ: #إولا کو المتْركت حى يوم 4. 
البقرة/ ١‏ 7؟. 
قال: (ويجوڙ تزوجٌ الصابئيات إن كانوا يؤمنون بدن نبي» ويقرون 


)١(‏ وهي حقوق الزوج» وحقوق الزوجة. 

(۲) وفي ُسخ: تزويج. قلت: والمعنئ واحد. 

(۳) وفي نُسخ: تزويج. 

(5) الشطر الأول من الحديث أخرجه مالك في الموطأ 0778/١‏ وعبد الرزاق 
في المصنّف .2230١77(‏ وأما الشطر الثاني» وهو الاستثناء فأخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف »)223٠١78(‏ وغيره» والحديث فيه كلام طويل» وله طرق وأسانيد عديدة» 
منها الضعيف» ومنها المرسل جيد الإسناد» ومنها ما سنده حسن» ينظر نصب الراية 
۱۸۱/٤ ۰1۲۸ ۳‏ . التلخيص الحبير 1177/7 » مجمع الزوائد .٠١/١‏ 


فى بیان المحرّمات ۱۹ 


إن كانوا يعبدون الكواكب». ولا كتاب لهم : لم جر مناكحتهم . 


ود 2 005 2 1 0 
ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حالة الإحرام . 


(وإن كانوا يعبدون الكواكب» ولا كتاب لهم: لم تَجِرْ مناكحتهم)؛ 
لأنهم مشركون. 

والخلاف المنقول فيه" : محمول على اشتباه مذهبهم» کا ات 
على ما وقع عنده. 

dy 

قال: (ويجوز للمُحرم والمحرمة أن يتزوّجا في حالة الإحرام). 

وقال الشافعي”'' رحمه الله: لا يجوز. 

وتزويج الولي المحرم وليته: على هذا الخلاف. 

له: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ينح المحرم ولا يتكح)”". 

ولنا: ما رُوي أنه عليه الصلاة والسلام تزوَّج بميمونة رضي الله عنهاء 

(e و‎ 


Sa 
وما وا محمول على الوطء.‎ 


)١(‏ بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله» أن أنكحتهم صحيحة عنده» 
خلافا لهما. البناية 55/5. 

(۲) الحاوي الكبير .١77/5‏ 

(۳) صحيح مسلم .)١509(‏ 

.)١51١( صحيح البخاري (۱۸۳۷)» صحيح مسلم‎ )٤( 


۲١‏ ف فان الج دات 


2 ع 5 95 >< 
ويجورٌ تزوج الأمةء مسلمة كانت» أو كتابية . 


ل عوسي ىى 
ولا يتزوج أمة على حرة. 


قال: (ويجوز تزوج الأمة» مسلمة كانت» أو كتابية). 

وقال الشافعي''' رحمه الله: لا يجوز للحر أن يتزوّج بأمةٍ كتابية؛ لأن 
جوازٌ نكاح الإماء ضروري عنده؛ لما فيه من تعريض الجزء على الرّق» 
وقد اندفعت الضرورة بالمسلمة» ولهذا جَعل طول الحرة مانعا منه. 

وعندنا: الجوازٌ مطلق؛ لإطلاق المقتضي”". 

وفيه'”: امتناعٌ عن تحصيل الجزء الحرّء لا إرقاقه. 

ola VS N Nd, 

قال: (ولا يتزوج أمة على حْرَةِ)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
کح الأمة د 


)١(‏ الحاوي الكبير 55/9 5؟. 
رص و ا ير ال لي 

8 وه اله نظا ادك ما اب لج من الْنْسَاءِ *. النساء/". 

(۳) أي في الإقدام على نكاح الأمة. 

() أي للإمام الشافعي رحمه الله. 

(5) أي الولد بالعزل برضا المرأة» وبتزوج العجوز والعقيم. 

() أي الحرية بتروج الآمة أو 

()) مضنف غك ازاق (155)مربيلا عن الحسن يلفظ هي وسول ال ضا 
الله عليه وسلم أن تُنكح الأمة على الحرة» سنن الدارقطني )5٠07(‏ عن عائشة رضي 


از ر 
فى بيان المحرمات ۲١‏ 


2 و 
ويجوز تزوج الحرة عليها. 


5 22 ك‎ RZ ك‎ o 
............: فإن تزوج أمة على حرة. في عِدةٍ من طلاق بائن‎ 


وهو بإطلاقه حجة على الشافعي”'' رحمه الله في تجويزه ذلك للعبد. 

وغل مالك رحمه الله فى تجويزه ذلك برضا الحرة. 

ولل أل ف ا غ ا #كتانيه االطلوق إن 
قاع أت ا 

فيثبت به حل المحَليّة في حالة الانفراد» دون حالة الانضمام. 

قال: (ويجوز تزوج الحرة عليها)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«وتنكح Nd‏ 

ولأنها من المحللات في جميع الحالات» إذ لا مُنَصّفّ في حقها. 


5 مود 1 له E‏ کي . ت 5 ع ان 
قال: (فإن ازوج امة على حره» فى عدو من طلاق بائن) » أو ثلاث : 


وقد روي هذا الحديث مرفوعاً لكن بسند ضعيف› وروي مرسلا بعدة طرق› أسانيد 
بعضها صحيح »› والبعض الآخر حسن» وروي مثله عن عدد من الصحابة والتابعين» ينظر 
نصب الراية 177١/7‏ » الدراية لابن حجر 51,//7» التلخيص الحبير ١7١7/7‏ . 

قال ابن الهمام في فتح القدير ١151/7‏ : «فهذه آثارٌ ثابتة عن الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم» تقوّي الحديث المرسل لو لم يقل بحجيته» فوجب قبوله» ثم اعتضد 
باتفاق العلماء على الحكم المذكور وإن اختلفت طرق إضافتهم...». اه 

(0) الحاوي الكبير 5٠/9‏ ؟. 

(۲) يصح العقد وللحرة الخيار» ولا يشترط رضاها. التاج والإكليل .٠١٠/٠‏ 

)هنذا تعامالحديت السابق: 


۲٢‏ فى بیان المحَرّمات 


م 03 


٠ ٠‏ ۹ 0 ن 
لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله ويحوز عندهما. 


وللحرٌ أن يتزوّج أربعا من الحرائر والإماء» وليس له أن يتزوج أكثر 
من ذلك . 


(لم يج عند أبي حنيفة رحمه الله. 

ويجورٌ عندهما)؛ لأن هذا ليس بتزوّج عليهاء وهو المحَرّم» ولهذا لو 
حَلَفّ لا يتزوّج عليها"'': لم يحئّث بهذا. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن نکاح الحرة باق من وجه؛ لبقاء بعض 
أحكام النكاح» فيَبقئ المنع ؛ احتياطاً. ٠‏ 

بخلاف اليمين ؛ لأن المقصود أن لا يدل غيرها في قَسسْيها. 

قال: (وللحرٌ أن يتزوّج أربعاً من الحرائر والإماء» وليس له أن يتزوج 
أكثر من ذلك)؛ لقوله تعالئ: ٭ فانک ماطاب لک من الِيْسَلهِ مشن وت وري 4. 
النساء / 7. 

والتنصيص على العدد : يمنع الزيادة عليه. 


۴ ا 8 ۳ 
وقال الشافعي”” رحمه الله: لا ينزو" 


و 
مھ 


إلا أ اة لاله e‏ 


عنذده. 


(۱) أي على الحرة. 

.4٠7/57 الإقناع‎ )۲( 

(۳) آي الح 

(:) أي لأن نكاح الإماء ضروري» والضرورة ترتفع بالواحدة» كالميتة. 


فی بيان المحرمات ۲۳ 


ولا يجورٌ للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين . 

فإن طلّق الحر إحدئ الأربع طلاقاً بائناً : لم يَجْرْ له أن يتزوج رابعة حتئ 

وإن تزوّج حل من زناً : جاز النكاح. ولا يطؤها حتئ ضح حملهاء 
وهذا عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله. 


والحجّة عليه ما تلّوناء إِذ الأمة المنكوحة ينتظمها اسم النساءء كما 
في الظهار. 

قال: (ولا يجوز للعبد أن يتزوّج أكثر من اثنتيّن). 

وقال مالك" رحمه الله: يجوز؛ لأنه في حى التكاح: بمنزلة الحر 
عنده» حتى ملكه بغير إذنٍ المولى. 

ولنا: أن الرق مُنَصّفْ للتُعمة» فيتزوج العبد اثنتين» والح أربعاً؛ 
إظهاراً لشرف الحرية. 

قال: (فإن طلّق الحرٌ إحدئ الأربع طلاقاً بائاً: لم يَجْرْ له أن يتزوج رابعة 


ص 
١‏ مم« » 


حت تنقضي عدانّها). 

وفيه خلاف الشافعي”'' رحمه الله. 

وهو نظيرٌ نكاح الأخحت في عِدَةٍ الأخت. 

قال: (وإن تزوج حبلى م جاز النكاح» ولا يطؤها حتى تضع 
حملهاء وهذا عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله. 


.875 التلقين للقاضى عبد الوهاب ص‎ )١( 
. 7” 49 أي يجور عنئذه الرابعة فى عدة المطلقة طلاقاً بائناً. الحاوي الك‎ (0 


1 فى بیان المحَرّمات 


وقال أبو يوسف رحمه الله : النكاح فاسد . 
وإنْ كان الحَمْل ثابت النسب : فالنكاح باطل» بالإجماع . 
فان تزوّج حاملاً من السَبي : فالنكاح فاسد . 


وإن زوج أم ولد وهي حامل منه : فالتكاح باطل . 


وقال أبو يوسف رحمه الله: النكاح فاسد. 

وإن كان الحَمْل ثابت النسب: فالنكاح باطل» بالإجماع). 

لأبي يوسف رحمه الله: أن الامتناع في الأصل لحرمة الحَمْلء وهذا 
الحَمّل محترَمٌ؛ لأنه لا جناية منه» ولهذا لم يج إسقاطه. 

ولهما: أنها من المَحَلّلات بالنص”". 

وحُرمة الوطء: كي لا يقي ماؤه ررح غيره. 

والامتناعٌ في ثابت النسب: لحق صاحب الماء» ولا حرّمة للزاني. 

قال: (فإن تزوّج حاملاً من السب : فالنكاح فاسد)؛ لأنه ثابت النسب. 

(وإن زوج" أمّ ولده» وهي حامل منه: فالنكاحٌ باطل)؛ لأنها فراش 
لمولاهاء حتئ يثبت نسب ولدها منه من غير دعوة. 

فلو صح النكاح: لحصل الجمع بين الفراشيّن» إلا أنه غير متأكب”" 
حت ينتفي الولدٌ بالنفي من غير لِعَانِء فلا بعتب ما لم يتصل به الحمل: 

ESL a‏ لک 4. الا 


68 وفي سخ : تزوج. 
(۳( أي الفراش. 


فی بیان الب تات ۲0 


ومّن وَطِىء جاريته» ثم زوّجها لرجل : جاز التكاح» وإذا جاز النكاح : 
فللزوج أن يَطأها قبل الاستبراء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله . 

وقال محمد رحمه الله : لا حب له أن يطأها قبل أن يستبرتها . 

وكذا إذا رأئ امرأةً تزني» فتزوّجها : حل له أن يطأها قبلَ أن يستبرئها 
عندهما. 


قال: (ومّن وط“ جاريته» ثم زوجها لرجل: جاز النكاح "')؛ لأنها 
ليست بفراش لمولاها". فإنها لو جاءت بولد: لا يثبت نسبه من غير 
دعوف لاد ع و ا ۰ 

قال: (وإذا جاز النكاح: فللزوج أن يَطأها قبل الاستبراء عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وقال محم رحمه الله: لا أَحِبُ له أن يطأها قبل“ أن يستبرئها)؟ لأنه 
بحم ل بماء المولى» فوجب التنزه» كما في الشراء. 

ولهنها: آن الحكم بجواز التكاح أمارة و فاك يومد الاس ا 
استحباباً» ولا وجوباء بخلاف الشراء؛ لأنه يجوز مع الشّغل. 

فال: (وكذا إذا رأئ امرأة تزني» فتزوّجها: حل له أن يطأها قبل أن 


.7/9/5 أي قبل أن يستبرئها. البناية‎ )١( 


(۲) أي لعدم وجود خدً الفراش» وهو: صيرورة المرأة متعينة لثبوت نسب الولد 
منها. البناية ٠‏ /۷۸. 


(۳) أي على المولئ أن يستبرئهاء وهذا للاستحباب» لا الوجوب. البناية ٦‏ /۷۹. 


)٤(‏ وفي تُسخ : خت تر نها 


5 في بيان المحَرّمات 


وقال محمد رحمه الله : لاحب له أن يطأها قبل أن > 2 يُستبرئها . 


ونكاح المتعة : باطل والنكاح الموّقَت : باط“ مثل أن يتزوج امرا 
بشهادة شاهدين عشرة أيام . 


01 
0 


وقال محمد رخمه ال ل ا له أن يطأها قبل 3 ا 
والمعنى ما ذكرناه. 

قال: (ونكاح المتعة: باطل). 

وهو أن يقول لامرأةٍ: أتمنّمُ بك كذا مدة» بكذا من المال. 

وقال بعالك ردا وا لان كان احا افيش ا 

قلنا: ثبت النَّسّْحَ بإجماع الصحابة رضي الله عن“ 

واد بن عباس رضي الله عنهما صح رجوعه إلى قولهم فتقرر الإجماع. 

قال: (والتكاح المؤقت: 40 مثل أن يتزوج اقرا بشهادة شاهدين 

(1 وقي لما لم سرا 

(0) المذكور في كتب المالكية حرمة نكاح المتعة. كما قال العيني في البناية 
7 :؛ وينظر للمالكية: الرسالة لابن أبي زيد »4٠/١‏ المعونة 75/8/57. 


(۳) وفي تسخ: إلا. 

)٤(‏ صحيح مسلم »)۱۲٤۹ .١505(‏ الدراية ٠۷/١‏ وحكى الإجماع الحازمي 
(ت٤۸٥)‏ في الاعتبار ص۱۷۷ وينظر التعريف والإخبار ٠١/۳‏ . 

)٥(‏ قال في التعريف والإخبار :٠١/۳‏ لا أعلمه صحيحاء بل رواه الترمذي 
(0» وهو ضعيف» مصنف ابن أبي شيبة .)۱۷٠۷۲(‏ الدراية .٥۸/۲‏ 


و راي 
فى بيان المحَرّمات ۲۷ 


ومن تزوج امرأئين في عقدةٍ واحدة. إحداهما لا 1 له نكاحها : 

صح نكاح التي بل نكاحها. ويَطّل نكاح الأخرئ . 

ومن اعت عليه امرأة أنه تزوجها. وأقامت ا فحَعَلّها القاضي 
امرأته. ولم يكن تزوجها : وسعها المقام معه » وأن تدعه يجامعهاء وهذا 


عند أبي حنيفة رحمه الله وهو قول أبي يوسف رحمه الله أوَلاً. 


وقال زفر رحمه لله: هو صحيح لازم؛ لأن النكاح لا يبطل بالشروط 
الفاسدة. 

ولا آله ا بم المتمة». والعيرة قن :العقود [المعاتى. 

ولك داق NC NEE‏ تمرك أن النافيت هو 
المعين لجهة المتعة» RT‏ 

قال: (ومن تزوج امرأتين في عقدة واحدة» ف و 

صح نكاح التي يحل نكاحهاء وبمل نكا الأخرئ)؛ لأن المبطل في إحداهما 

بخلاف ما إذا جَمَع بين حر وعبد في البيع؛ لأنه يبطل بالشروط 
الفاسدة» وقبول العقد في الحرٌ شرط فيه. 

فجي ا الى ا ا عدا رو 

وعندهما: يقسّم على مهر مثليّهماء وهي مسألة «الأصل. 

قال: (ومن اعت عليه امر أة أنه تزوجهاء وأقامت نة فحعلها 
القاضي امرآته» ولم يكن تزوّجها: وسعها المقام معه» وأن تَدَعَه يجامعهاء 


e ب 5 ع‎ ê ۶ ١ 
وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله» وهو قول أبى يوسف رحمه الله لله أولا.‎ 


(۱) أي المبسوط› للومام محمد. البناية .AV/ ٦‏ 


۸ فى بيان الم لمحَرّمات 


وفي قوله الآخر. وهو قول محمد رها لا يَسّعه أن يطأها . 


وفي قوله الآخرء وهو قول محمد رحمه الله: لا يَسَعّْه أن يطأها). وهو 
الشافعي“ رحمه الله. 

لأن القاضي أخطأ الحجَةء إِذْ الشهود كذبة» فصار كما إذا ظَهَرَ أنهم 
عبيد» أو كفار. 

ولأبي E‏ عدت O‏ .وهو الحع: 
سد ميق حقيقة الصدق. 

بخلاف الكفرء 58 لأن الوقوف عليهما متيسر. 

ا ع و يالا ی ا 

بخلاف الأملاك المرسلة“؛ لأن في الأسباب تزاحماًء فلا إمكان” , 
والله تعالئ أعلم. 1 


.87/١9 نهاية المطلب‎ )١( 

(۲) أي عند القاضي. 

() يعني بتقديم النكاح على القضاء بطريق الاقتضاء. البناية 5 /۸۹. 

() أي المطلقة عن إثبات سبب اليك فإن ادعئ يلكا مطلقا في الجارية أو 
ا أو إرث : القضاء فيها إلا ظاهراء بالاتفاق» حت 


اي ل ر البناية 5/ .4٠‏ 
(0) أي فى تنفيذه إلا ظاهرا. 


باب 11 


وو 
باب 


في الأولياء والأكفاء 
06 نكاح اداه البالغةء العاقلة برضاها وإن لم يَعقِد عليها ولي: 
بكرأ كانت أو ثيباً عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اله» في ظاهر 
الرواية . 


وعن أبي يوسف رحمه الله : ا لا ينعقد إلا بولي . 


5 
باب 


في الأولياء والأكفاء 


قال : (وينعقد نكاح الحرق البالغة. العاقلة برضاها وإن لم يعقيد عليها 
8 بكرأ كانت أو ثيا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في 
ظاهر الرواية"'". 


وعن أبي يوسف رحمه لله: أنه لا ينعقد إلا بولي. 


)١(‏ أي يصح العقد» ولا يلزم» وللأولياء الاعتراض والفسخ إن كان غير كفء. 
ينظر ابن عابدين 2597/7/7 وهذا احترازٌ عن رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله 
أنه قال: إن كان الزوج كفؤاً لها: جاز النكاح» وإلا: فلا. البناية ۹٠/٦‏ أي لا يصح 
النكاح» وفي فتح القدير :٠١۷/۳‏ ورواية الحسن اختيرت للفتوئ. اه» وينظر ما نَقَلَه 
ابن عابدين ۱۹١/۸‏ في اعتماد رواية الحسن للفتوئ. 


و * ل الأولياء والأكفاء 


7 ون ع E‏ 
وعند محمد رحمه الله : ينعقد موقوفا. 


لا ينعقد فقوو" 

رال مالك رالغاي ٠‏ راا لا ينعقد التكاح بارا 
أصلاً؛ لأن التكاح يراد لمقاصده: والتفويض u‏ 

الأ ان م رح الله يقول: يرتفع الحَلّل بإجازة لو 

ووجه الجواز: أنها تصرفت في خالص حقهاء وهي من أهله؛ لكونها 
عاقلة بالغة مميّزة» ولهذا كان لها التصرّف في المال» ولها اختيارٌ الأزواج. 

نهنا قال الرلى بالفزويع كي E‏ رد ال 

ثم في ظاهر الرواية: لا قَرْقَ بين الكفاء. وغير الكفاء» ولكن للولي 
الاعتراض في غير الكفء. 

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: أنه لا يجوز في غير 
الکف.*“؛ لأنه كم من واقع لا يرقع. 


و ١‏ و ن 7 
ويرؤى رجوع محمد رحمه الله إلى قولهما. 


(1) أي على إجازة الولي» فإن أجاز: جازء وإلا: لا. 

() التلقين ص 87. 

(۳) كفاية الأخيار ۸۷/۲. 

(5) الوقاحة: قلة الحياء. مختار الصحاح (وقح). 

)٥(‏ نقل العيني في البناية عن جماعة من الحنفية أن هذه الرواية هي المختارة 
للفتوئ» وهي أقرب للاحتياط. 


فى الأولياء والأكفاء ۳١‏ 


ولا يجوز للولي إجبارٌالبكر البالغة على التكاح . 
وإذا استأذنهاء ذ فسكتت» أو ضحكت : فهو إِذْنْ منها . 


قال: (ولا يجو للولي إجبارٌ البكر البالغة على النكاح). 

خلافاً للشافعي ٠‏ رحمه الله. 

له: الاعتبارٌ بالصغيرة» وهذا لأنها جاهِلّة بأمر التكاح؛ لعدم التجربة 
ولهذا ب يقبض ) الأب صداقها بخ بغير أمرها. 

ولذا: امار u‏ فلا یکن للغير عليها ولا 

والولاية على الصغيرة: لقصور عقلهاء وقد كمل بالبلوغ» بدليل 
توجه الخِطّاب» فصار”" كالغلام» وكالتصرف في المال. 

وإنما يمك الأب قَبْض الصّداق برضاها دلالة» ولهذا لا يمك مع نَهِيها. 

Ed lS 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «البكرٌ تُستأمر في نفسهاء فإن سكتت: فقد 


00 : 


.١59/7 مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) وفي إحدى طبعات الهداية: ولاية الإجبار. 

(۳) أي فصار الإجبار عليها: كالإجبار على الغلام. البناية .٠١ ١/5‏ 

(5) وكذا إذا ابتسمت. البناية :٠١7/7‏ وقد جاء في نسخة ١۷۹ه‏ من بداية 
المبتدي: ضحكت بلا صوت. 

(5) وزاد في بداية المبتدي ص۲۱۳ قوله: وإن أَبَتْ: لم يزوّجها. 

(5) قال في نصب الراية :١45/7‏ غريب بهذا اللفظء وبلفظ قريب منه في := 


۳۲ فى الأولياء والأكفاء 


وإن فَعَلَ هذا غيرٌ الولي» أو ولي غيره أُولىْ منه : لم يكن رضاً حت 
تتكلم به. 
ولا تشترط تسمية المهرء هو الصحيح. 


ونك الرغيا فيه راجحة ؛ لأنها تستحيى عر" إظهار الرغبةء لا 

٤ SDD 

E ED E 

وقيل: إذا ضَّحِكت كالمستهزئة بما مسَمِعَت: لا يكون رضا. 

وإذا كت بلا صوتت: لم يكن ردا. 

قال : (وإن عل هذا غير الولي)ء يعني إذا استأمّرَ غير الولي» (أو ولي 
غ لم يكن رضاً حتئ تكلم به)؛ ها الت لق 
الالتفات E‏ فلم يقع دلالة على الرضاء ولو وقع: فهو محتيل› 
والاكتفاء بمثله للحاجة» ولا حاجة في حى غير الأولياء. 


ود سس أ 


بخلاف ما إذا كان المستأمِرٌ رسول الولي؛ لأنه قائم مقامه. 

ويُعتِرٌ في الاستئمار تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة؛ لتظهر 
رغبتها فيه" '"'» من رغبتها عنه. 

قال: (ولا تُشترط تسمية المهرء هو الصحيح)؛ لأن للنكاح صحة بدونه. 


صحيح البخاري .)0١175(‏ صحيح مسلم ۱۰۳۷/۲ وينظر سنن ابن ماجه (۱۸۷۱). 
)١(‏ وفي نسخ: من. 
(؟) ويجوز ضبطها هكذا: السّخط. مختار الصحاح. 
(۳) أي الزوج المسمى. 


2 2004 . ايع ۰ ١‏ *ے ۰ 

ولو زوجهاء فبلغها الخبر› فسكتت : فهو على ما ذكرنا . 

وإذا زالت بكارتها بوثبة أو حَيْضة أو جراحة أو تَعْنيس : فهى. . 

قال اللي ر ها + :فلحا ال فشكتت فهو ع مادک 
لأن وجه الدلالة فى السكوت لا يختلف. 

5 المخير: إن كان فضولياً: يُشترط فيه العددء أو العدالة عند أبي 
جورقة ر ا ا 

واا ل 

قال: (ولو استأذن الثيّب: فلا بد من رضاها بالقول)؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «الثيب تشاور»". 

ولأن النْطقَ لا يعد عيبا منهاء وقل الحياء بالممارسة”"» فلا مانع من 


قال: (وإذا زالت بكارتها بوثبة أو حَيّضة أو جراحة أو تعنيس: فهي 


)١(‏ أي الولي. 

(۲) قال في الدراية 57/7: لم أره بهذا اللفظ. اه» قلت: بل هو في مسند أحمد 
(١۷۳)ء‏ وعزاه في فتح الباري ١47/9‏ لابن المنذر» وصححه الشيخ أحمد شاكر في 
تحقيقه للمسند 2٠١7/١7‏ وتعقبه الشيخ محمد عوامة في تحقيقه لنصب الراية (الدراسة) 
ص٤ ٤۲‏ بأنه حديث حسن. 

() بالرجال. 


۳٤‏ فى الأولياء والأكفاء 


5 ور ° ع 
ولو وَالَتَْ بكارثها ينا : فهي كذلك عند أبي حنيفة رحمه الله . 


في حكّم الأبكار)؛ لأنها بِكْرٌ حقيقية؛ لأن مُصِيبها: أول مُصيب لهاء 
E‏ / 

ولآنها تستحبي ؛ لعدم الممارسة. 

قال: (ولو زالّت بكارثُّها بزناً: فهي كذلك عند أبي حنيفة رحمه الله). 

وقال أبو يوسف ومحملٌ والشافعي“ رحمهم الله: لا يكتفىئ 
بسكوتها؛ لأنها ثيب حقيقة؛ لأن مصيبها عائدٌ إليها. 

ومنه: المثوية””» والمثابة» والتثويب. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الناس عرَفوها بكراء فيَعِيْبُوتها''” بالنطق» 
فتمتنم عنه» فيُكتفّى بسكوتها؛ كي لا تتعطّلَ عليها مصالحها. 

بخلاف ما إذا وُطئت ببهةٍ أو بنكاح فاسدٍ؛ لأن الشرع أظهره» حيث 


)١(‏ أي ومن اشتقاق: البكر : الباكوارة: 

(0) أي التي تدرك من الثمار أوّلاً. البناية .1١8/5‏ 

(۳) أي أول النهار. 

(6) نهاية المطلب .5"/١7‏ 

(5) أي الثواب؛ لأن الثواب جزاء عمله يرجع إليه. 

وأما المثابة: فهو الموضع الذي يتاب إليه» والتثويب هو: الدعاء مرة بعد مرة. 


(1) وفي سخ : فيعيرونها. 


فی الأولياء والأكفاء هم * 


وإذا قال الزوج : يَلََكِ النكاح. فسکت» وقالت : لا بل رددت : 
و و 

فالقول قولها. 
وإن أقام الزوج البينة على سكوتها : ثبت النكاح. 


وإن لم تكن له بينة :فلا يمين عليها عند أبي حنيفة رحمه الله. 


Ea JJژê‎ 

حتئ لو اشتهر حالها: لا يُكتفّئ بسکوتها. 

قال: (وإذا قال الزوج: بعك النكاح» فسكت» وقالت: لاء بل 
رددت: 1 قولها). 

رقن زف وحن الله «القول قولهة لن الكت اول عار 
فصار كالمشروط له الخيار إذا ادع الرد بعد مضي المدة. 

ونحن نقول: إنه يدعي لزوم العقد» وتملّك البضع› الوا تيه 
فكانت منكرة» كالمودع إذا ادع رد الوديعة. 

بخلاف مسألةٍ الخيار ؛ لأن اللزوم قد ظهَرَ بمضِي المدة. 

قال: (وإن أقام الزوج البيّنة على سكوتها: ثبت النكاح)؛ لأنه نور 
دعواه )| 


5 ا 3 5 55 ' 
(وإن لم تكن له بينة: فلا يمين عليها عند أبي حنيفة رحمه الله). وهى 


)١(‏ فقد قال صل الله عليه وسلم: «... من أصاب من هذه القاذورات: فليستيّر 
بسثر الله تعالئ». ينظر البناية 2٠١١/5‏ أخرجه مالك في الموطأ 850/7 .)١5(‏ 


3 فى الأولياء والأكفاء 


يي أو ا والولر هو المَصبة. 


مسألة الاستحلاف في الأشياء الستة”"» وستأتيك في كتاب الدعوئ إن 
فاح الله ا 


قال: (ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا روجهما الول بكرا كان 
اا و الزن فر 
وال را و رات 


والشافعي رحمه الله في غير الأب والجد””» وفي الثيب الصغيرة“ 
اشا 

O O DT 
حاجة هنا؛ لانعدام الشهوةء إلا أن ولاية الأب ثبت نصا“ بخلاف‎ 


القياس» والجد ليس في معناه» فلا يُلْحَق به. 


)١(‏ وهي: النكاح» والرجعة» والفيء في الإيلاء» والاستيلاد» والرّق» والولاء. 

(۲) التلقين للقاضي عبد الوهاب ص۸۲. 

(۳) أي ولي الصغير والصغيرة البكر عنده: الأب والجد لا غير» فلو زوّجهما 
الأخ أو العم كرهاً: لا ينعقد النكاح. أسنئْ المطالب .١155/7‏ 

(:) فليس لأحد من أوليائها أبآ أو غيره أن يزوجها إلا بعد بلوغها وإذنهاء ولا 
يجوز إجبارها. الحاوي الكبير 57/64. 

(0) فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه زوج عائشة رضي الله عنها من النبي صلى 
الله عليه وسلم وهي صغيرة بنت ست سنين. الصحيحين (خ: ۳۸۹٤‏ م: )١477‏ 


فى الأولياء والأكفاء ۷ 


قلنا: لاء بل هو موافِقٌ للقياس؛ لأن النكاح يتضمَّنُ المصالح ولا 
تتوفرٌ إلا بين المتكافئين عادة» ولا فق الكفء في كل زمانء فأئبشا 
الولاية في حالة الصَّكّر؛ إحرازاً للكفء. 

وجه قول الشافعي رحمه الله: أن النظرّ لا يم بالتفويض إلى غير الأب 
والجد؛ لقصور شفقته» وبُعْدٍ قرابته» ولهذا لا يَملِك التصرّف في المالء 
مع أنه أدنى رُثبةء فلآن لا يملك التصرف في النفس» وأنه أعلئ: كان 
الوه 

ولنا: أن القرابة داعية إلى النظرء كما في الأب والجد وما فيه من 
القصور: أظهرناه في سلب ولاية الإلزام. 

بخلاف التصرف في المال» فإنه يتكرَرٌء فلا يُمكِنْ تدارك الحَلّلِء فلا 
فيد الولاية إلا ملزمة ومع القصور: لا تلبت ولاية الإلزام. 

وجه قوله"“ في المسألة الثانية: أن الثيابة سيب لحدوث الرأي؛ 
لوجود الممارسة» فأدرّنا الحكم عليها؛ تيسيرا. 

O DoD al Oy 
حت الراى دون الشهوة» فيدار الحكم على الصعر.‎ 


)١(‏ أي الإمام الشافعي رحمه الله. 
62 أي للصغيرة. 


۳۸ فى الأولياء والأكفاء 


فإن زوَّجَهما الأب والجَدّ : فلا خيارَ لهما بعد بلوغهما. 
وإن زوّجهما غير الأب والجد : فلكل واحدٍ منهما الخيار إذا بلغ : إن 
شاء أقام على النكاح › وإن شاء فسخ . 


وقال أبو يوسف رحمه الله : لا خيارٌ لهما . 


٠ 5‏ 2 ا ل 2 57 ۱(4( 

ثم الذي يؤيد كلامنا فيما نمدم : قوله عليه الصلاة والسلام: «النكاح 
إل العصبات» ٠"‏ من غير فصل. 

والترتيب في العصبات في ولاية النكاح: كالترتيب في الإرث. 

والأبعد محجوب بالأقرب. 

قال: (فإن زوَّجَهما الأب والجد)» يعني الصغيرَ والصغيرة: (فلا خيار 
لهما بعد بلوغهما)؛ لأنهم"” كاملا الرأي» وافرا الشفقة» فيلزم العقد 
بمباشرتهماء كما إذا باشراه برضاهما بعد البلوغ. 

قال: (وإن زوجهما غيرٌ الأب والجد: فلكل واحدٍ منهما الخيارٌ إذا 
ومحمدٍ رحمهما الله . 


)١(‏ وفي تُسخ: الإنكاح. 

(۲) بيّض له صاحب نصب الراية 4١40/7‏ وقال في الدراية 57/7: لم أجده. 
قال في البناية :١١09/5‏ لا يثبت» مع أن الأئمة الأربعة اتفقوا على العمل به في حق 
البالغة. اه» ولم يجده العلامة قاسم كما في التعريف والإخبار .۲٤/۳‏ 

(۳) أي الأب والجد. 


فى الأولياء والأكفاء ۳۹ 


و 
۶ 1 
ويشترط فيه القضاء . 


ولهما: أن قرابة الأخ ناقصةء والنقصان يشر بقصور الشفقة» فيتطرق 
الخلل إلوا edl‏ والقدا السو a‏ 

وإطلاق الجواب“ في غير الأب والجد: يتناول الام والقاضي» 
وهو الصحيح من الرواية ؛ لقصور الرأي في أحدهماء ونقصان الشفقة في 
ااا 

كال زو ا 

بخلاف خيار العتق؛ لأن الفسخ ها هنا: لدفع ضرر خفي» وهو تمك 
الحَلّلِء ولهذا يشمل الذَكَرَ والأنثى» فجعل إلزاما الآخرء فيفتقر 
إلى القضاء. 


وخيار العتق: لدفع ضرر جلي» وهو زيادة الملك عليهاء ولهذا 
يختص بالأنثئ» فاعتَبرَ دفعاًء والدفع لا يفتقرٌ إلئ القضاء. 


)١(‏ قال في البناية 111//5: عسئ هنا: للترجي» أي ربما التدارك يحصل بخيار 
الإدراك. اه» في حين أن سعدي جلبي قال في حاشيته على العناية ٠۷٠١/۳‏ : التقدير: 
عسئ الخلل إلى المقاصد يتطرق» وأهل العربية يأبوؤن ذلك. اه 

(۲) لفظ: ممكن: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 

(۳) أي خيار البلوغ. 

(5) أي قوله: فإن زوجهما غير الأب والجد: فلكل واحدٍ منهما الخيار. 

(8) أن متشير 4 من الفعير اد الصغيرة عند البلوغ. 


2 فى الأولياء والأكفاء 


ثم عندهما : ا بلغت الضغير:: وقد علِمت بالنكاح› فت : فهو 
0 ¢ ه 4 58 و هس ا ضر 
رضاء وإن لم تعلم بالنكاح : فلها الخيار حتى تَعلم» فتسکت . 
١ 0‏ ا و وه 
ثم خيار البكر يَبطل بالسكوت» ولا يبطل خيار الغلام ما لم يقل : 


رضيث» أو يَجىء منه ما يعلّم أنه رضا. 
وكذلك الجارية إذا دَحَل بها الزوج قبل البلوغ . 


(ثم إدا بلغت الصغيرة› وقل عه فسکتت : 
فهو رضاء وإن لم تَعلم بالنكاح: فلها الخيار حتئ تَعلم» فتسكت). 

وإنما شَرّط العلم" بأصل النكاح: لأنها لا تتمكنٌ من التصرّف إلا 
به» والولي ينفرد به» فعَذِرَت بالجهل. 

ولم يُشترط العلم بالخيار؛ لأنها تفرع لمعرفة أحكام الشرعء والدارٌ 
دار العلم» فلم تُعَدَرْ بالجهل. 

بخلاف المعتقة؛ لأن الأمة لا تتفرّغ لمعرفتهاء فَتُعَدَرْ بالجهل» بثبوت 
ا 
قال: (ثم خيارٌ البكر ييل بالسكوت» ولا يبطل خيارٌ الغلام ما لم 
وت أو یج" منه ما يعلم أنه رضا. 

وكذلك”" الجارية إذا دَخَلَ بها الزوج قبل البلوغ)؛ اعتباراً لهذه الحالة 


)١(‏ أي شرط العلم الإمام محمد رحمه الله في الأصل. 


(۲) بالجزم» عطفاً على قوله: ما لم يقل» أي ما لم يجىء من الغلام. البناية .١7١/5‏ 


فى الأولياء والأكفاء 3 


فإن مات أحدهما قبل البلوغ : ورثه الآخَر. 


يغيار رار في حو بكارلا جه إن غير اسان 

1 بالقيام في حق ؛ الثيّب والغلام؛ لأنه ما ثبت بإثبات الزوجء 
بل لتوهم الخلّل» وإنمايبطل بالرضاء غير إن سكوت الک ا 

بخلاف خيار العتق» لأنه ثبت بإثبات المولئ» وهو الإعتاق» فيعتبر 
ا ا ار ا 

ثم الفرقة بخيار البلوغ: ليست بطلاق”"؛ لأنها تصح من الأنثئ» ولا 
طلاق إليها. ۰ 

وكذا بخيار العتق ' ؛ لما بينّا. 

بخلاف خيار المخيّرة؛ لأن الزوج هو الذي ملكهاء وهو مالك للطلاق. 

قال: (فإن مات أحدهما قبل البلوغ: وره الآخَرٌ). 

وكذا إذا مات بعد البلوغ قبل التفريق؛ لأن أصل العقدٍ صحيح. 
والملك الغابت به قد انتهى بالموت. 

بخلاف مباشرة الفضولي إذا مات أحدٌ الزوجين قبل الإجازة؛ لأن 
النکاح تة موقوف» فیطل بالموت» وها.هنا نافذ» فيتقرر به0". 


)١(‏ بل فسخ» سواء كان قبل الدخول أو بعده» والفائدة تظهر في شيئين: 
أحدهما: أنها لو وقعت قبل الدخول: لم یجب تق المسم' + :ولو کان بطلاقا: 
لوجب» والثاني : نيعا الى اكه مدا ملك الزوج ثلاث تطليقات. العناية 
۳ البناية .١71/5‏ 

(۲) أي ليس بطلاق. 

(۳) أي بالموت. 


3 فى الأولياء والأكفاء 


ولا ولاية لعبد ولا صغيرء ولا محنون› ولا لكافر على مسلمة . 


سے ت 64 2 ع ٣‏ 
ولغير العصبات من الاقارب ولاية التزويج عند أبى حنيفة رحمه اللّه . 


قال: (ولا ولاية لعبدء ولا صغيرء ولا مجنون)؛ لأنه لا ولاية لهم 
على أنفسهم. اول أن ل ت ثبت على غيرهم. 

a‏ ليه ولا نظر في التفويض إلى هؤلاء. 

قال: (ولا) ولاية (لكافر علئ مسلمة)؛ لقوله تعالئ: لأوَآن يجْمَلَ لَه 
لِلْكفْرنَ عل انومن سبي . النساء/١5١.‏ 

ولهذا لا قبل شهادئه عليه" » ولا يتوارثان. 

أما الكافر: تبت له ولاية الإنكاح على وله الكافر؛ لقوله تعالئ: 
لنت كتروا يتقف اوا يعض . الأنفال/ 7/7. 

ولهذا غيل شهادةه عليه وجري رارت 

ا ولخو الات م انارت ول التزويج عند أبي حنيفة 
رحمه اللّه) » معناه : عند عدم العصبات» وهذا ايان . 

وقال محمد رحمة أله لا ت تنيت وهو الفا وهو رواية عن أبي 
خا رمت ال 


٠ ۶ 92‏ ل 5 ع سورع 
وقول أبى يوسف رحمه الله فى ذلك مضطرب». والأشهر أنه مع محمد 


رحمه اللّه. 


لهما: ما رويئاه. 


)١(‏ أي لا ثقبل شهادة الكافر على المسلم. 


فى الأولياء والأكفاء ۳< 


ومّن لا ولي لها إذا زوجها مولاها الذي أعتقها : جاز. 
وإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة : جاز لمن هو أبعدٌ منه أن 


يزوج. 


ولأن الولاية إنما تبت صّوناً للقرابة عن نسبة غير الكفء إليهاء وإلئ 
لات اا 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الولاية ا والنظر ي ر او 
إلى من هو المختّص بالقرابة الباعثة على الشفقة. 

OE‏ يعن بدن لقف 1 كوو N‏ بتو ذا 
ا ج لأند اخ العصيات: 

وإذا عدم الأولياء. فالولاية إل الإمام والحاكم؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «السلطان ل ل ل 

ال (وإذا غات الولي الأقري غي منقطحة جار لمن هو ابع مه أل 
يزوج). 

ل جى لا يجو لأن ولاية الأقرب قائمة؛ لأنها تبت 
MOEN SE‏ 

ولهذا لو زوجها حيث هو: جاز. 

ولا ولاية للأبعد مع ولايته. 


)۱( سنن ابن ماجه (۱۸۸۰)» مصنف ابن أبي شيبة 2)١69177”(‏ وفي سنده 
كلام لكن له متابعات» وصححه بعضهم › وينظر الدراية .5١/57‏ 


٤‏ فى الأولياء والأكفاء 


والعَيْبة المنقطعة : أن يكون فى بلدٍ لا تصل إليها القوافل فى السكة إلا 


ولنا: أن هذه ولاية نظرية» وليس من النظر التفويض إلى من لا ينتفع 
برأيه» ففوضناه إلى الأبعد. 
وهو مقدم على السلطان» كما إذا مات الأقرب. 


0 و مه اام 
ولو زوجها حيث هو فيه: منع . 


e 0 5 e 7‏ 2 
وبعد التسليم '': نقول: للأبعد بعد القرابة» وقرْب التدبير» وللأقرب 


وه 


و )۳( بوه 1 سي o o‏ ع2 سے و 
عكسه ع فتزلا منزلة ولبية 'نتساوسية» فأايهما عفد : بعذك» ولا يرد. 


قال: (والعَيْبة المنقطعة: أن يكون في بلدٍ لا تصل إليها القوافل في 
السّئّة إلا مرة واحدة)؛ وهو اختيارٌ القدوري رحمه الله. 

وقيل: أدنئ مدةٍ السفر؛ لأنه لا نهاية لأقصاهء وهو اختيارٌ بعض 
الما خي . 

وقيل: إذا كان بحال يفوت الكُفاء الخاطِبُ باستطلاع رأيه» وهذا 
اقرب إل الفقه؛ لأنه لا َظَرَ في إبقاء ولايته ححيتئذ. 


2175/5 أي لا نسلم جواز ذلك» جواباً عن قول زفر رحمه الله. البناية‎ )١( 
وضبط في نسخ لفظ: منع: بالبناء للمجهول: منع. ومعناه: منع جوازه.‎ 

(۲) أي بعد أن سلمنا ذلك. البناية .١77/5‏ 

(۳) أي قرب القرابة» وبُعد التدبير. 

(؟) وعليه الفتوئ» كما فى البناية .١7١//5‏ 


فى الأولياء والأكفاء £0 


وإذا اجتمع في المجنونة أبوها وابنْها : فالولي في نكاحها : ابثها في 
قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله . 


وقال محمد رحمه الله : أبوها. 


قال: (وإذا اجتمع في المجنونة أبوها وابثها: فالولي في نكاحها" : 
ابئها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وقال محمد رحمه الله: أبوها)؛ ا كنف هن الاي 

ولهما: أن الاب هو المقدّم في العصوبة» وهذه الولاية مبنية عليها. 

ولا معتبرَ بزيادة الشفقة» كأبي الأم مع بعض العصبات» والله تعالى 


أعلم. 


)١(‏ وفي تُسخ: إنكاحها. 


23 فصل فى الكفاءة 


فصل فى الكفاءة 
الكفاءة في النكاح معتيرة . 
٠. ٠ 2 .. 1 207‏ .باع عِ ن 
وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء : فللأولياء أن يفرقوا بينهما . 


فصل فی الكفاءة 


قال: (الكفاءة في النكاح مُعتبر1). 


وماس همه سلس 


ا عي اد وا إلا الأولياء. ولا يزوجن 
إلا من الأكفاء»" 

ولأن انتظام المصالح: بين المتكافئين عادة؛ لأن الشريفة تأبئ أن 
تكون مستفرشة للخَّسِيْسء فلا بد من اعتبارها. 

كلاق حجان "4 لذن الو يرشن فا ها الان 


4< م ع ا ءَ ۶ ب 1 
قال: (وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء: فللأولياء أن يفرقوا بينهما“)؛ دفعا 


)١(‏ قال في فتح القدير 141/7: وعلى اعتبارها: يُشكل قول أبي حنيفة في أن 
للأب أن يزوج بنته الصغيرة من غير كفء. اه 

(۲) سنن الدارقطني :)755١(‏ وإسناده واوء فيه: مبشر بن عبيد» وهو كذاب. 
الدراية 57/7» التعريف والإخبار 5/7 7. 

(۳) أي جانب الزوج. وفي تسخ: جانبها. 

)٤(‏ أي يصح العقدء ولا يلزم» وللأولياء الفسخ إن كان غير كفء. وهذا في 
ظاهر الرواية» وأما على رواية الحسن: فلا يصح أصلا إن كان غير كفء. ينظر ما= 


فصل فى الكفاءة 3 


ثم الكفاءة تُعتبر في : اسه ٠‏ فقريش بعضهم أكفاء لبعض » والعرب 
بعضهم أكفاء لبعض . 


: 5.. )010( 
[الخصال المعتبرة فى الكفاءة : ] 
قال: (ثم الكفاءة تُعتبِرٌ في: -١‏ التَّسّب)؟ لأنه يقع به التفاخر. 
(فقريش بعضهم أكفاء لبعض» والعرب بعضهم أكفاء لبعض ). 
والأصل فيه: قله عليه الصلاة ke‏ اي 
بطن ببطن» والعرب بعضهم أكفاء لبعض » اد بقبيلة والموالي بعضهم 
ا كنا )۲( 
أكفاء لبعض» رجل برجل»”7©. 
وا تافافل فان ريش لما روا 
وعن محمل رحمه الله : ل" إلا أن يكون نينا ر كأهل 
بيت الخلافة» كأنه قال: تعظيماً للخلافة» وتسكينا للفتئة. 


تقدم أول الكلام عن الآولياء في النكاح. 

)١(‏ يعني ما لم تلد منه» فإن ولدت منه: فلا حق للولي في الفسخ» كذا في 
قاضي خان والخلاصة» وفي مبسوط شيخ الإسلام: له حق الفسخ بعد الولادة. البناية 
5 ؛» وينظر 2117/7 وكأنه في الموضع الثاني يعتمد ترجيح قاضي خان. 

(۲) مسند البزار (7711)» وفي إسناده انقطاع» سنن البيهقي (0»)171759 وفيه 
راو لم يسم» وبلفظ: العرب: بدل: قريش» وعزاه في نصب الراية ”/141» والدراية 
5 للحاكم» ولم أقف عليه في المستدرك» فلعله في كتاب آخر له. 

(۳) لفظ: كذلك: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 


٤۸‏ فصل فى الكفاءة 


وأما الموالي : فمّن كان له أبوان في الإسلام» فصاعداً: فهو من 
الأكفاء . 

ومّن أسلم بنفسه» أو له أب واحدٌ في الإسلام : لا يكون كفواً لمن له 
أبوان في الإسلام . 


وبنو باهِلة: ليسوا بأكفاء لعامة العرب؛ لأنهم معروفون بالخساسة"'". 
قال: (وأما الموالى: فمن كان له أبوان فى الإسلام. فصاعداً: فهو من 
الأكفاء): يعنى لمن كان له آباء فيه"". 


قال: (ومّن أسلم بنفسهء أو له أب واحدٌ في الإسلام: لا يكون كفؤاً 
لمن له أبوان في الإسلام)؛ لأن تمام النسب بالأب والجد. 


وات يو سف رحمه الله : الحو الواحد اسه كما هو مذهبه في 
ال 


)١(‏ ومن دناءتهم : أنهم كانوا يأكلون بقية العظام ره ثانية» ويطبخون عظام 


سر سے سے 


لكن اعترّض على هذا الإمام سعدي جلبي في حاشيته على الهداية» ونقل عن 
ابن الهمام في فتح القدير ١40/7‏ قولّه: ولا يخلو من نظرء فإن النص لم يفصل» مع 
أنه صلئ الله عليه وسلم كان أعلم بقبائل العرب وأخلاقهم» وقد أطلق» وليس كل 
باهلي: كذلك» بل فيهم الأجوادء وكون فصيلة منهم أو بطن صعاليك فعلوا ذلك: لا 

(۲) أي في الإسلام. 

(۳) أي تعريف الشخص في الشهادة. 


فصل في الكفاءة ۹ 


ومن أسلم بنفسه : لا يكون كفوا لمن له أب واحدٌ في الإسلام. 
وفي : الحرية» نظيرها في الإسلام في جميع ما ذكرنا. 


وعدم اا ف الدين» وفى : المال» وهو أن يكون مالکا للمهر. 
والنفقة . 


قال: (ومّن أسلم بنفسه: لا يكون كفواً لمن له أب واحل في 
الإسلام)؛ لأن التفاخر فيما بين الموالي بالإسلام. 

قال: (و) الكفاءة (في: ؟ الحرية» نظيرها في الإسلام في جميع ما 
ذكزنا"'')؛ لأن الرق أثرٌ الكفرء وفيه معن اذل فيعتبر في حكم الكفاءة. 

قال: (وتعتبرٌ أيضاً في : "- الدّين)» أي في الديانة. 

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله» هو الصحيح؛ لأنه 
ين أعلئ المفاخير» والمرأة تُعيّر سق الزوج فوق ما تُعير بضعة نُسَبَه. 

وقال محمد رجه اله لا نعف 41 لأنه من امور الاغرة فا ت 
أحكام الدنيا عليه» إلا إذا كان يصفع» نسر نة ار الأسواق 
as‏ 411 د 

قال: (و) تُعتبرُ (في: 4- المال» وهو أن يكون مالكاً للمهر» والنفقة). 


0 و 7 هه و ع ه 


)١(‏ من الوفاق والخلاف» يعني الكفاءة في الحرية معتبرة بإجماع الفقهاء. البناية 
5/"” . 


(۲) أي الدين. 


0٠‏ فصل فى الكفاءة 


فأما الكفاءة في الغنى : فمعتبرة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما 
الله » وقال أبو يوسف رحمه الله : لا تعتبر . 


وفي : الصنائع . 


وء 2 وو > 95 2 و 5 7 
يملك أحدهما: لا يكون كفؤا؛ لأن المهر بدل البضع» فلا بد من إيفائهء 
وبالنفقة: قوام الازدواج» دووف 

والمواد اهر ددر ها ا ا ل لأن .ها ورا موسا .عر فا 

وعن أبى يوسف رحمه الله : أنه اعتبر القدرة على النفقة» دون المهر؛ 
لأنه اا عرو رحد ال فادرا مله نان ا 

قال: (فأما الكفاءة في الغِنئ: فمعتبرة في قول أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله)ء حتئ إن الفائقة فى اليسار: لا يكافتها القادرٌ على المهر 
والنفقة؛ لأن الناس يتفاخ رون بالغتى› ويتعيّرون بالفقر. 

(وقال أبو يوسف رحمه الله: لا تعتبر) ؛ لأنه لا ثبات له»ء إِذْ المال غاد 
ورائح. 

قال : (و) تُعتبر (في : 0 الصنائع) » وهذا عند أبي يو سف ومحمدٍ 

وعن أبي يوسهف رحمه الله: أنه لا تعتيد إلا أن ت کالحجًام» 
والحائك» والدباغ. 


و ۶ 0 59 5 ام س 1 
وحه الاعتبار: أن الناس يتفاخرون بشرف الحرف»› ويتعيرول بدناءتها. 


فصل فى الكفاءة 01 


ا کا ا tt‏ 
وإدا زوجت المرأة. ونقصت عن مهر مثلها : فللاولياء الاعتراض عليها 
ع ٠‏ مھ ن و رس 0 ۶ ê‏ 0 
عند أبي حنيفة رحمه الله. حتى يتم لها مهر مثلها. أو يفارقها . 


وجة اقول الآ : أن الجقة ليست بلازعة» وبمك حول عن الي 
إلى النفيسة منها. 

قال: (وإذا تزوجت المرأة» وتَقَصّتْ عن" مهر مثلها: فللأولياء الاعتراض 
عليها عند أبي حنيفة رحمه الله» حتى يقم لها مهر مثلهاء أو يفارقها). 

وقالا: ليس لهم ذلك. 

وهذا الوضع إنما يصح على قول محمدٍ رحمه الله» على اعتبار قوله 
المرجوع إليه في النكاح بغير الولي» وقد صح ذلك" وهذه شهادة 
مكف ع 

CD ge N EU ا‎ 
غل اد‎ 


)١(‏ وفي تُسخ: من. 

(۲) آي الرجوع. 

(۳) أي هذه المسألة شهادة صادقة على رجوع الإمام محمد رحمه الله إلى 
قولهما في النكاح بغير ولي» فإنه لو لم يصح نكاحها بغير الولي: لم يقل: ليس لهم 
الاعتراض. البناية 2١5١/57‏ وينظر رجوع محمد: الهداية» أول باب الأولياء والأكفاء. 

(5) أي كما لو أبرأت زوجها من المهر بعد تسمية المهر: ليس للولي الاعتراض» 
لأنه بدل بضعهاء فلها التصرف فيه كيف شاءت. 


3 فصل فى الكفاءة 


إذا زوج الأب ابنته الصغيرة» وتقص من مهرهاء أو ابته الصغيرء 
وزاد في مهر امرأتِه : جاز ذلك عليهما. 

ولا يجورٌ ذلك الحط لغير الأب والجد» وهذا عند أبي حنيفة رحمه 
الله» وقالا : لا يجوز الحط والزيادة إلا بما نغاب النامر” فيه . 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الأولياء يفتخرون بغّلاء المهر» ويتعيّرون”" 
بنقصانه» فأشبه الكفاءة. 

تاف الانزاء تعد اة لاه له عر ره 

قال: (وإذا زوج الأب ابنته الصغيرةء و من مهرهاء أو ابته 
الصغير: وزاد في مهر امرأته: جاز ذلك عليهما. ۰ 

زلا تجوز ذلك الحط لغير الأب والخل: وهلا عفن أبي حنيفة رحمه 
OM E a‏ 


Oot م‎ 


ومعنئ هذا الكلام: أنه لا يجوز العقدٌ عندهما؛ لأن الولاية مقيّد 
يشرظ الط ف ا حط الد 

وهذا لأن الحط عن مهر المثل: ليس من النظر في شيء» كما في 
العمة ولهذا الا جلك E‏ 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الحكم يُدارٌ على دليل النظرء وهو قرب 
القرابة» وفي النكاح مقاصد تربو على المهر. 


ع 1 5 و 8 کر يډ ٠ ٠ ٠‏ 
(0)أي بانفسهم › وفي نسخ: يعيرون. ويكون معناه: من غيرهم. 
a. 5‏ و 2 ١ OT‏ و 2 1 
(۲) وفي تسخ: لا يعير» وفي نسخ أخرئ: لا يعيرون. 


فصل فى الكفاءة 5" 


آم : 


3 
5 


1 5 0 ۹ ت ص 
ومن زوج ابنته وهي صغيرة عبداء أو زوج ابنه وهو صغير 


ىو ٠‏ ۶ د ل ء۶ 5 
جائز , وهذا عند آبي حنيفة رحمه الله أيضا . 


آنا الماك في المتفيودة ف الت الال ر عاق 
رها 


5 


قال : : (ومن زوج ابنّه وهی صغيرة غبدا» أو زوج ابنّه وهو صغير 
فهو جائز). 
٣‏ ڪل أبي حنيفة رحمه الله أيضاً) ؛ لآن 


الإعراض عن الكفاءة: لمصلحة تفوقها. 


وعندهما: هو ضِررٌ ظاهر؛ لعدم الكفاءة» فلا يجوز» والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ أي هذا الجواز. 


0٤‏ فصل 


في الوكالة بالنكاح › وغيرها 


ها 


و م ا و ظ سلس 
ويجوز لابن العم أ أن يزوج بنت عمه من نفسه . 


وإذا أَذِنَتِ المرأة لرجل أن يزوجها من نفسه. فعقَد بحضرة ة شاهدين : 
جاز . 


فصل 
في الوكالة بالنكاح › وغيرها'" 

قال : ا ا 

قال: (وإذا أَوْنَتِ المرأة لرجل أن يزوجها من نفسه» فعقَد بحضرة 
شاهدين : جاز). 

5 س‎ OD ed 577 5 

وقال زفر والشافعي رحمهما الله : لا يجوز. 

لهما: أن الواحد لا يتور أن يكون ممَلكاً ومتملكاء كما في البيع» 
إلا أن الشافعي رحمه الله يقول: في الولي ضرورة؛ لأنه لا يتولاه سواه» 
ولا ضرورة في حق الوكيل. 


)١(‏ من أحكام الولي والفضولي. 
(0 البيان للعمراني ١48‏ . 


في الوكالة بالنكاح› وغيرها elle‏ 


وتزويج العبدٍ والأمةٍ بغير إذن مولاهما : موقوف. فإن أجازه المولى : 


جازء وإن رده : بطل . 


4 ب له سس 7 : عِِ‎ sl 
وكذلك لو زوج رجل امرأة بغير رضاها. أو رجلا بغير رضاه.‎ 


ولنا: أن الوكيل في النكاح معبرٌ وسفيرٌ والتمانم”'' في الحقوق» دود 
التعبير""» ولا ترجع الحقوق إليه ". 

بخلاف البيع ؛ لأنه مباثيرء حتئ رَجَعَتٍ الحقوق إليه. 

وإذا تول طرفيّه» فقوله: زوّجت: يتضمَنْ الشطريّن» فلا يحتاج إلى 
او 

قال: (وتزويج العبدٍ والأمة بغير إذن مولاهما: موقوف» فإن أجازه 
المولئ: جازء وإن رده: بطل. 

وكذلك لو زوج رجل امرأة بغير رضاهاء أو رجلا بغير رضاه). 

وهذا عندناء فإن كل عقدٍ صَدَرَ من الفضولى» وله مجيرٌ: انعقد 
موقوفا على الإجازة. 

وقال الشافعي”” رحمه الله : تصرّفات الفضولي كلها باطلة؛ لأن العقد 
3 ووه و 
وضع لحكمه» والفضولي لا يقر على إثبات الحكم› فيلغو. 


)١(‏ أي التنافى فى الحقوق» وهو كونه مطالباً ومطالباً. 
(۲) أي الولي يصلح أن يكون معبرا بين اثنين. 

(۳) أي إلى الوكيل ؛ لأنه معبرء لا مباشير. 

.08/1١١ العزيز‎ )5( 


0٦‏ في الوكالة بالنكاح › وغيرها 


ومن قال : اشهدوا أنى قل تزوجت فلانة» فبَلَعَها الخبر فأجازت : 
5 
فهو باطل . 
وإن قال آخَرٌ : اشهدوا أني قد زوّجثها منه. فَبَلَمَها الخبرء فأجازت : جاز. 
8 ٍِ 2 9 - 
وكذلك إن كانت المرأة هي التى قالت جميع ذلك 


5 1 اع له 0 لس 008 ر e‏ 
وقال أبو يوسف رحمه الله : إذا زوجت نفسها غائباء فَلعّه. فأجازه : جاز. 


ل ا اا ون ام سا ا شر ارود 
ضرر في انعقاده» وا ينود دس ذا راك اليا ايها فيد ده 

وقد يتراخئ حكم العقد عن العقد. 

قال: (ومّن قال: اشهدوا أني قد تزوجت فلانة» فَبَلَعَها الخبر 
فأجازت: فهو باطل. 

وإن قال آخَرٌ: اشهدوا أني قد زوَجتها منه» فَبَلعَها الخبر فأجازت: جاز. 

وكذلك إن كانت المرأة هي التي قالت جميع ذلك)» وهذا عند أبي 
حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله. 

باريد رحمه الله: إذا ا ف 8 جاز). 


0© هر اجات والقيول: 070 
)۲( وهو الأنئئ من بنات آدم» ا ت ولا معتدة » ولا مشركة. ولا 
زائدة على العدد المنصوص. البناية ٠٤١/١‏ . 


فى الوكالة بالنكاح › وغيرها 0V۷‏ 


يرم ات CET‏ ا 
ومن أمَرَ رجلا أن يزوجه امرأة» فزوجه اثنتين فى عقدة واحدة : 


تلزمه ادا سا 


لزب \ 


ولو جرئى العقد بين الفضوليَيْنَء أو بين الفضولي والأصيل: جاز» 
بالإجماع. 

هو يقول”": لو كان مأموراً من الجانبين: يَنفْدٌء فإذا كان فضولياً: 
شاه وصار كالخلع» والطلاق» والإعتاق على مال. 

رلا أن الو قط الد اة قط ال الحضنة؟ فا عند 
العَيّبة» وشَطْرٌ العقد: لا يتوقف على ما وراء المجلس» كما في البيع. 

بخلاف المأمور من الجانبين» لأنه ينتقل كلامّه إلى العاقدين. 

وما جرئ بين الفضوليين: عقد تام. 

وكذا الخلعء وأختاه'"؛ لأنه تصرف يمين من جانبه”” » حت لزم 
r~,‏ @ )0( 

قال: (ومن أَمَرَ رجلا أن يزوّجه امرأة» فزوّجه اثنتين في عقدة واحدة: 
لم تلرَمّه واحدة منهما)؛ لأنه لا وَجْه إلى تنفيذهما؛ للمخالفة» ولا إلى 
التنفيذ في إحداهما غير عين ؛ للجهالة» ولا إلى التعيين؛ لعدم الأولوية. 
شعن التفريز” 


)١(‏ أي الإمام أبو يوسف رحمه الله. 

(۲) أي الطلاق على مال» والإعتاق عليه. 
(۳) أي من جانب الزوج. 

(5) أي بالحالف. 


ومن أمَره أمير بأن يزوجه امرأة» فزوّجه أَمَّة لغيره: جاز عند أبي 
0 1 ڪه ت وو >۶ 
حنيفة رحمه الله » وقالا : لا یحور إلا أن يزوجه كفوًا. 
قال: (ومن أمره أميرٌ بان يُزوجه امرأة» فزوّجه أمّة لغيره: جاز عند أبى 
حنيفة رحمه الله) ؛ E;‏ إطلاق اللفظ » وعدم التهمة. 
5 6 7 وو م کر 
(وقالا: لا ر إلا أن يزوجه كفوا) ؛ لان المطلق ينصرف إلى 
المتعاررّف» وهو التزوج بالأكفاء. 
قلنا: اعرف مشترك» أو هو عرف عملي فلا يَصلح مقيّد)”". 
ار 5 8 1 0 7 
وذكر في الوكالة"": أن اعتبارَ الكفاءة في هذا استحسان عندهما؛ لأن 
1 ظ 7 7 8 و 
کل E‏ لا يُعجز عن التزوج بمطلق الزوجء فكانت الاستعانة في التزوج 
SS‏ : 
بالكفاء» والله تعالئ أعلم. 


010 وفي سخ : نظرا. 
(۲) للإطلاق. 
(۳) أي ذكر الإمام محمد رحمه الله في الوكالة من كتابه «الأصل». 


(0) وفي تُسخ : واحد. 


باب المهر 0۹ 


باب المهر 
TTT‏ وركم LL E‏ 
ويصح النكاح وإن لم يسم فيه مهرا. وأقل المهر : عشرة دراهم . 


باب المهر 

قال: (ويصح النكاح وإن لم يسم فيه مهرأ)؛ لأن النكاح عق انضمام 
وازدواج» لغة» فيم بالزوجين. 

ثم المهرٌ واجب”" شرعاً؛ إبانة لشرف المَحَلء فلا يُحتاج إلى ذكره 
لصحة النكاح. 

وكذا إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لها؛ لِمَا بينًا. 

وفيه خلاف مالك7") رحمه الله. 

الد ارال آل درا مواد 

وقال الشافعي”" رحمه الله : ما يجوز أن يكون ثمناً في البيع وإن 
حور أن کم ا ئا فيكون التقدير إليها. 

ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: فولأ مهر اف م دراه 


)١(‏ أي فرض شرعي. 

(۲) حيث لا يجوزه بدون مهر. التلقين ص٤۸.‏ 

(۳) كفاية الأخيار »١١١/١‏ وعندهم تفصيل في ذلك. 

)٤(‏ قوله : وإن قل : مثبت' في النسخة السلطانية بتاريخ ۷۹۷ه.. 

(5) سنن الدارقطني 2550/7 وقال: «مبشر بن عبيد: متروك الحديث». اه» 
سنن البيهقي ۱۳۳/۷ وقال: حديث ضعيف بمرّة. اه» وينظر نصب الراية 193/7.- 


5٠‏ باب المهر 


م ت ت و 
ولو سمئ أقل من عشرة : فلها العشرة. 
ون سد را عفر فما زاد: فعليه لد إن دخل بهاء أو 
مات عنها . 


ولأنه حق الشرع وجوباً؛ إظهاراً لشرف المَحَلء فيقدر بما لَه 
ار a‏ پس استدلالاً بنصاب السرقة. 

قال: (ولو س TES‏ فلها العشرة)ء عندنا. 

وقال زفر رحمه الله: لها مهرٌ المثل؛ لأن تسمية ما لا يصلح مهراً: كانعدامه. 

ولنا: أن فساد هذه التسمية: لحق الشرع» وقد صار مقضيياً بالعشرة. 

فأما ما يرجع إلى حقها: فقد رَضِيّتْ بالعشرة؛ لرضاها بما دوئها. 

ولا معتبر بعدم التسمية؛ لأنها قد ترضئ بالتمليك من غير عوض؛ 
تكرماء ولا ترضئ فيه بالعوض اليسير. 

وا الل يوا حي كيد فد علمائنا الثلاثة رحمهم 


ال و نسي الع + كينا إذا لي يسنم فا 


نانف رودق س هرا ا فما زاد: فعلية المسمّى إن دحل بهاء 
أو مات عنها)؛ لأنه بالدخول يتحقق تسليم المبدل» وبه يتأكدٌ البدل» 


لكن ابن الهمام في فتح القدير ۱۸١/۳‏ بعد أن ذكر ضعف الحديث قال: لكنه 
حجة بالتظافر والشواهد. اه وذكر ابن الهمام في ١87/7‏ سنداً آخر للحديث» 
ونقل عن الحافظ ابن حجر أنه بهذا الإسناد حسن» ولا أقل منه. 

(۱) أي بما هو خطير عظيم. 


(۲) أي عند الإمام زفر رحمه الله. 


باب المهر 1 


وإن طلقها قبل الدخول بهاء والخلوة : فلها نصف المسمى. 
1 20 و رك 5 e‏ واع َّ 1 
وإن تزوجهاء ولم يسم لها مهراء أو تزوجها على أن لا مهر لها : فلها 
سم 
مهر مثلها إن دَخَل بهاء أو مات عنها . 


وبالموت ينتهي النكاح نهايته» 9 بانتهائه يتقرر ويتأكد: فيتقرر 
بجميع مواجبه 
الوه رن A o E‏ العو 
لقوله تعالى: #وإن طَلَقَتَمُوهُنَ من قبل أن سوه . الآية. البقرة/771. 
والأقيسة متعارضة» ففيه: تفويت الزوج الملك على نفسه باختياره. 
وفيه: عَوْدُ المعقود عليه إليها سالماء فكان المرجع فيه النص. 
وط اة ا ااال عا عل ما نيه إن 
شاء الله تعالىا. 
قال: (وإن تزوجهاء ولم يسم لها مهراء أو تزيجها على أن لا مهر 
لها: فلها مهرٌ مثلها إن دحل بهاء أو مات عنها). 
وقال الشافعي”" رحمه الله : لا تچب ا الف 


)١(‏ مثل الإرث والعدة والمهر والنسب. 
(۲( أي الإمام القدوري رحمه الله. 

(۳) كفاية الأخيار .١١١/7‏ 

(6) أي قبل الدخول. البناية ١717/5‏ . 
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ا و 
ولو طلقها قبل الدخول بها : فلها المتعة. 

71 4 0 6 ھر و 
والمتعة : ثلاثة أثواب من كسوة مثلهاء وهى درعء وخمار. وملحفة . 


و 


وأكثرهم''': على أنه يجب في الدخول”". 

له: أن المهر خالص حقهاء فتتمكنُ من نفيه ابتداء» كما تتمكن من 
E‏ 1 

ولنا: أن المهر وجوبا“ حق الشرع. على ما مر وإنما يصيرٌ حقها في 
حالةٍ البقاء» فْتَملِكُ الإبراء» دون النفي. 

ل :زول ا كل ا ا ا لقره a‏ 


وذ و ر م« و - كت سم رو 


#ومتعوهن علالوسع قدره وعل امير فدره. €. الآية. البقرة/٠٠۲.‏ 

ثم هذه المتعة واجبة؛ رجوعاً إلى الأمر*. 

وق كلاف مالك رحمة الله 

قال: (والمتعة: ثلاثة أثواب من كسوة مثلهاء وهي دِرَعٌء وخمارٌء 
ومِلْحفة). ۰ 


.١51//5 أي وأكثر أصحاب الشافعي. البناية‎ )١( 
كمذهينا.‎ )۲( 

(۳) أي في انتهاء العقد. 

)٤(‏ أي ابتداء. 

(4) الوارد في الآية. 


)5( فإن عنذه 0 مستحبة . 
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وإن تزوجها ولم يسم لها مهراء ثم تراضيا على تسميةٍ : فهي لها إن 
دخل بهاء أو مات عنها. 
وإن طلقها قبل الدخول بها : فلها المتعة. 


وهذا التقديرٌ مَروي عن عائشة رضي لله عنهاء وابن عباس رضي الله 

)۱( 
عنهما . 

وقوله: من كسوة مثلها: إشارة إلى أنه يعتبر حالهاء وهو قول الكرخي 
رحمه الله فى المتعة الواجبة؛ لقيامها مقام مهر المثل. 

والصحيح أنه يعتبر حاله؛ عملا بالنص وهو قوله تعالى : لعل الْوسِع 
در وعل المقتر فدره. #. البقرة/775. 

ئم هي لا تزاد على نصف مهر مثلهاء ولا تُنقص عن خمسة دراهم. 
ويعرّف ذلك فى «الأصل)”". 

5 200 و لا E a‏ لان + 

قال: (وإن تزوجها ولم يسم لها مهراء ثم تراضيا على تسمية : فهي 
لها إن دخل بهاء أو مات عنها. 

وإن طلقها قبل الدخول بها: فلها المتّعة). 


وعلئ قول أبي يوسف رحمه الله الأول: نصف هذا المفروض» وهو 


)١(‏ قال في الدراية 1۳/۲: أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأخرجه 
البيهقي 515/1 7» وأما حديث عائشة: فلم أجده. 
(۲) للإمام محمد 570/5 » وينظر البناية .١7/١/5‏ 


)۳( وفي تُسخ : تسميته. 
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فإن زادها في المهر بعد العقد : لزمنه الزيادة» و تسقط بالطلاق قبل 
الدخول . 
قول الشافعي”" رحمه الله؛ لأنه مفروضٌ» فيتنصّفُ بالنص ". 

ولنا: أن هذا الفرض تعيين للواجب بالعقد» وهو مهر المثل» وذلك 
لا يتنصف. فكذا ما رل منزلته. 

والمراد بما تلا" : الفرض في العقد» إذ هو الفرض المتعارف. 

قال: (فإن زادها في المهر بعد العقد: لزمتّه الزيادة). 

خلافاً لزفر رحمه الله» وسنذكره في زيادة الشمن والمثمّن”' إن شاء الله 
ا 

ام الزيادة :قط بالطلاق قر الارن 

وعلئ قول أبي يوسف رحمه الله أوَلاً: تنص مع الأصل؛ لأن 
التنصيف”*' عندهما" يختص بالمفروض في العقد. 


.١١7/5؟ كفاية الأخيار‎ )١( 

(۲) وهو قوله تعالى : #قِصَفُ ما َر *. البقرة//71. 

(۳) أي الإمام أبو يوسف» وهو قوله تعالئ: لصف ما فَرَضْحُم4. البقرة/771. 
)٤(‏ بعد باب المرابحة والتولية. 

(5) هكذا: التنصيف: في طبعات الهداية» وفي النْسخ الخطية: التنصف. 
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وإن حَطْتْ عنه من مهرها : صح الحط . 
وإذا خلا الزوج بامرأته» وليس هناك مانع من الوطء. ثم طلقها : فلها 
و 
كمال مهرها. 
وإن كان أحدهما ا أو صائماً فى رمضان. أو محرما بحج 
ء 1 ا 28 
فرض أو نفل › أو بعمرة. أو كانت حائضا : فليست الخلوة صحيحة. . 


عنده: المفروض ا على ما مر 

قال : (وإن حَطَّتْ عنه من مهرها: يي ا المهر ا ا 
الا اال ا 

قال: (وإذا خلا الزوج بامرأته»ء ولیس هناك مانع من الوطءء ثم 
اا كمال مهرها). 

وقال الشافعي”” رحمه الله: لها نصف المهر؛ لأن المعقود عليه إنما 
يصيرٌ مستوفى بالوطء» فلا يتأكد المهرٌ بدونه. 

ولنا: أنها لمت المبدل حيث رفَعَّتٍ الموانم» وذلك وسسْعُهاء فيتاك 
حقها في البدل؛ اعتباراً بالبيع. 

ال( كان جد عا 00 أو فاا في رمضان» أو a‏ 
بحَج فرض أو نفل» أو بعمرة» أو كانت حائضاً: فليست الحَلوة صحيحة 


1 


(۲) أي بعد العقد. 
)۳( الحاوي الكبير 4/ .65٠‏ 
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حتوا لو طلقها : كان لها نصف المهر. 
وإن كان أحدهما صائماً تطوعاً : فلها المهرٌ كله . 


ع الى امه كان لما لعي الو ا لأن هذه الأشياء موانع. 

أما المرض : فالمراد منه: ما يُمنع الجماع» أن ا ضرر. 

وقیل: مرضه لا يَعْرَئ عن نوع کسر وفتور. 

وهذا التفصيل”" في مرضها. 

وصوم رمضان: لما يلزمه من القضاء والكفارة. 

والإحرام: لما يلزمٌه من الدم» وفساد السك والقضاء. 

والحيض: مانم طبعا"» وشرعا. 

قله وق كان E E a‏ كل) 4 الآنه تلات اله 
الإفطارٌ من غير عذر في رواية «المنتقئ)”*. 

وهذا القول في المهر: هو الصحيح. 


)١(‏ التكسّر: في الأعضاءء والفتور: في الذكرء والمراد: أن الأصح أنه لا يُفصّل 
في مرضه» فكل مرض من جانبه: يمنع صحة الخلوة؛ لأن جماع الرجل: يوجب 
التكسر والفتورء لا محالة. البناية .٠۷۷/١‏ 

(۲) أي إن كان يلحقه ضرر: فالخلوة غير صحيحة» وإن كان لا يلحقه ضرر: 
فالخلوة و 

(۳) لأن الطباع السليمة تنفر من جماع الحيّض. 

() أي الصحيح هو الأخذ برواية «المنتقئ» في حق كمال المهر؛ دفعاً للضرر 
عنهاء أما في حق جواز الإفطار: فالصحيح غير رواية «المنتقئ». وهو أنه لا يباح 
الإفطار من غير عذر. البناية 117/8/5. 
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وإذا خلا المجبوب بامرآته» ثم طلّقها : فلها كمال المهر عند أبي 
حنيفة رحمه الله » وقالا : عليه نصف المهر . 
وعليها العدّة في جميع هذه المسائل › احتياطاً ؛ استحساناً . 


وصوم القضاء. والمنذور: كالتطوع. في رواية'''؛ لأنه لا كفارة فيه. 

والصلاة: بمنزلة الصوم» فرضّها: كفرضيهء ونفلها: كتفله. 

قال: (وإذا خلا المجبوب”" بامرأته» ثم طلّقها: فلها كمال المهر عند 
أبي حنيفة رحمه اللّه. 

وقالا: عليه نصف المهر)؛ لأنه عجر من المريض. 

بخلاف العنين؛ لأن الحكم أَدِيْرَ على سلامة الآلة. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن المستّحَقّ عليها التسليم في حق السّحق” ". 
وقد أنّت به. 

قال: (وعليها العِدّة في جميع هذه المسائل» احتياطاً؛ استحساناً) ؛ 
وهال 

والعِدّة حق الشرع» والولد» فلا يُصدق في إبطال حق الغير. 


كلدت ال لا مال ل اط من جاه 


.٠۷۸/ ١ يعني لا يمنع الخلوة» وفي هذه المسألة روايتان بالقطع. البناية‎ )١( 


62 وهو الذي استؤصل ذكره وخصيتأه. 
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وو و و و 0 ت 
وتستحب المتعة لكل مطلقةء إلا لمطلقة واحدة» وهى التى طلقها 
ني 0 7 و 7 

الزوج قبل الدخول بهاء وقد سمئ لها مهرا. 


وذكرَ القدوري رحمه الله في شَرْحجه'": أن المانع إن كان شرعياء 
كالصوم والتعيق a ١‏ قحف 

وإن كان حقيقياًء كالمرض والصِعّر: لا تجب؛ لانعدام التمكن حقيقة. 

فال : (وتُستحب المتعة لكل مطلقة» إلا لمطلّقة واحدة"» وهي التي 
طلقها الزوجٌ قبل الدخول بهاء وقد سمّئ لها مهرا). 

وقال الشافعي“ رحمه الله: تجب لكل مطلَّقَ إلا لهذه؛ لأنها وجبت 
صلة من الزوج؛ لأنه أوحشها بالفراق. 

إلا أن في هذه الصورة: نصف المهر» طريقه المتعة؛ لأن الطلاق 
فسخ في هذه الحالة» والمتعة لا تتكرر. 

ولنا: أن المتعة خَلَفٌ عن مهر المثل في المفوّضة؛ لأنه سقط مهر 
الا ووو الت وا يوحي ا #افكان و 
جاع الأصل» ولا شيئا منه. فلا تجب مع وجوب شيء من المهر. 


وهر نظ عا خا ل ا ا ا وح كان تمن ءانب ا 


.۱۸٠/٦ أي في شرحه لمختصر الكرخي. البناية‎ )١( 

(۲) قوله: كالصوم والحيض: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 
)الماع اوج 

.7١97/7 أسنئئ المطالب‎ )٤( 
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وإذا زوج الرجل ابنته أو أختّه على أن يُرْوّجَه الزوج ابه أو أخته؛ 
کون انحل الفقديه عوضا عن الآكن فالمقدان جائزان» ولكل واتحدة 
منهما مهر مثلها. 

وإن تزوّج حر امرأة عل خدمته إياها سَنَةَ أو على تعليم القرآن : 
جازء ولها مهر مثلها . 


قال: (وإذا زوّج الرجل ابنتّه أو أختّه على أن يزوج الزوج ابنته أو 
اختدة لكو انعد N‏ فدهن نيزن له يولكل 
واحدةٍ منهما مهر مثلها). 

وقال الشافعي”" رحمه الله: بَطَلَ العقدان؛ لأنه”” جعَل نصف البضع 


4 
5 


صداقاء والتضقف متكوحة >»٠‏ ولا اشتراك فى هذا البات» فطل الإبجاب. 
وأقاذ الس ها لا ا آل ویج مه الكل 
كينا اسي الشهر وال 


قال: (وإن تزوّج حر امرأة على خدمته إياها“ ستةء أو على تعليم 
اا ولها مهر ا 


)١(‏ ويسمئ: نكاح الشعَار. 

(۲) الحاوي الكبير 75/9. 

(۳) أي الذي زوج بنته بهذا الشرط. 
)٤(‏ وفي نُسخ: منكوحا. 
e‏ 
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5 5 2 
وقال محمد رحمه الله : لها قيمة خدمته سنة . 
وإن تزوّج عبد امرأة حرة بإذن مولاه على خدمته إياها سَّنّة : جاز» 


ولها حدم . 


A a ونان عا‎ 

وإن تزوّج عبد امرأة حرة بإذن مولاه على خدمته إياها'" ستَة: جازء 
لها شدي 

وقال الشاة فع" رحمه الله: لها تعليمٌ القرآن. والخدمة في الوجهيْن؛ 
سا خذ العوض عنه بالشرط : يصلح مهراً عنده؛ لأنه بذلك 


و المها رظن 
وار اا اغا كدف مدر ا ي اه او عل ر 
الزوج عَنَّمّها. 


ولنا: أن المشروع”'' إنما هو الابتغاء بالمال”"» والتعليم ليس بمال. 


)١(‏ أي خدمته لها. 

(۲) أي خدمة العبد للحرة. 

(۳) الحاوي الكبير ٤١١/۹‏ 

(5) أي غير الزوج. 

(4) أي رضا ذلك الحر التي سيقوم بالخدمة. 

ولفظ: برضاه: مثبت في بعض تُسخ الهداية» وبعض طبعاتهاء وجاء في بعض 
الطبعات: برضاها. 

(0) أي في عقد النكاح. 

(0) وذلك في قوله تعالئ: : # أن تَبْمَعْوأ بأَمَولِكر». آل عمران/ 5 ؟. 
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وكذلك المنافع”''. على أصلنا. 
و ابتغاء بالمال؛ لتضمنه تسليم رقيته» ولا كذلك الح 
عِ 3 008 و 2 هه 
ولان خدمة الزوج الحر لا يجوز استحقاقها بعقد النكاح ؛ لما فيه من 
قلب الموضوع» بخلاف خدمة حر آخَرَ برضاه؛ لأنه لا مناقضة. 


۰ 0 5 م اا 8 ا ٠‏ 
وبخلاف حدلمه العبد؛ لانه يحدم مولاه معنى » حيث يخدمها باذنه» 


وبامره. 
د 2 الأغنام ؛ لأنه من باب القيام بأمور الزوجية» فلا مناقضة. 
0 


ل لأف الم هال : 
إلا أنه عجر عن التسليم؛ لمكان المناقضة». فصار كالتزوج على عبد الغير. 

وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: يجب مهر المثل؛ 
لأن الخدمة ليست بمال» إذ لا تُستَحق فيه بحال» فصار كتسمية الخمرء 
والخنزير. 

وهذا لأن تقومّها بالعقد: للضرورةء فإذا لم يجب تسليمُها بالعقد: لم 
يظهر تقومها'"» فيبقئ الحكم للأصل» وهو مهرٌ المثل. 


)١(‏ أي غير متقومة. 
ال لا مع و الم 
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10 " 5 0 o e» ۶ 4 E a n 
فإن تزوجها على ألفي. فقبضتهاء ووهبتها له» ثم طلقها قبل الدخول‎ 
بها : رجع عليها بخمسمائةٍ.‎ 
فإن لم تقبض الألف حتئ وهبتها له. ثم طلقها قبل الدخول بها : لم‎ 
5 ١ ىم‎ 0 
. يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء‎ 


قال: (فإن تزوجها على ألفيء فقبضتهاء ووهبتها له» ثم طلّقها قبل 
الدخول بها: رَجَعْ عليها بخمسمائة)؛ لأنه لم يَصل إليه بالهبة عين ما 
يستوجبّه'"؛ لأن الدراهم والدنانير لا تتعيّنان في العقودٍ والفسوخ. 

وكذا إذا كان المهرٌ مكيلا أو موزوناء أو شيئاً آخَرَ في الذمة؛ لعدم 
ا 

قال: (فإن لم تقبض الألف حتئ وهبتها له» ثم طلقَها قَبْلَ الدخول 
بها: لم يرجع واحد منهما عل صاحبه بشيء). 

وفي القياس: يرجح عليها بنصف الصّداق» وهو قول زفر رحمه الله ؛ 
لأنه سَلِمَ المهرٌ له بالإبراء”"'» فلا تبرأ عم يَستَحِقَه بالطلاق قبل الدخول. 

يا TT‏ حم سات ير الدجرنه 
وهو براءة ذْمَيّه عن نصفي المهر» ولا يبال باختلاف السبب”" عند حصول 
اا 


)١(‏ آي يستحقه بالطلاق قبل الدخول. 

(۲) أي براءة ذمته عما عليه من نصف المهر بالطلاق قبل الدخول. 
(۳) وهو الإبراء والطلاق. 

(:) وهو براءة ذمة الزوج عن نصف المهر. 
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ولو قِبَضَتْ خمسمائة ثم وهبت الألف كلهاء المقبوض وغيره: أو 
r‏ ت 5 9 200 1 ٥‏ وو ١‏ 
وهبت الباقي» ثم طلقها قبل الدخول بها: لم يرجع واحد منهما على 
صاحبه بشىء عند أبى حنيفة رحمه الله . 

وقالا: يرجع عليها بنصف ما قِبَضَت. 

ولو كان تزوجها علئ عرض » فقبضته» أو لم تقبض› فوهبته 0 

قال: (ولو قبَضَتْ خمسمائق» ثم وَهَبتِ الألف كلهاء المقبوض 
| ل لل 5 1 a‏ 0 و 
وغيره» أو وهبت الباقي» ثم طلقها قبل الدخول بها: لم يرجع واحد منهما 

وقالا: يرجع عليها بنصف ما قَبَضَتَ)؛ اعتبارا للبعض بالكل. 

ET‏ العف بط داعيو '" بأضناء العقد, 

3 5 1 عِ -ه 0 7 

ولابي حنيفة رحمه الله : ان مقصود الزوج قل حصل 2 وهو سلامة 
نصفب الصّداق بلا عوضء» فلا يُستوجب الرجوع عند الطلاق. 

والحط لا يلتحق بأصل العقدٍ في النكاح» ألا ترئ أن الزيادة فيه لا 
تلو حو د ضف 

ولو كانت وهبت أقل من النصف» وقبضت الباقي: فعنده: يرجع 
عليها إلى تمام النصف» وعندهما: بنصف" المقبوض 


قال: (ولو كان تزوجها على عرضء فقبضته» أو لم تقبض» فوهبته 


)١(‏ وفي تسخ : ف فيلحق. 
030( وفي نسخ: يد اضف | لمقبوض. 


Vt‏ باب المهر 


له ثم طلّقها قبل الدخول بها : لم يرجع عليها بشيء . 

ولو تزوجها على حيوان. أو عروض في الذمة : فكذلك الجواب. 

وإذا تزوّجها على ألف على أن لا يخرجها من البلدة» أو على أن لا 
يتزوج عليها أخرئ» فإن وفئ بالشرط : فلها المسمئ . 


له» ثم طلقها قبل الدخول بها: لم يرجع عليها بشيء). 

وفي القياس » وهو قول زفر رحمه الله: يرجع عليها بنصفم قيمته؛ أن 
الواجب فيه رد نصفو عين المهرء عل :ماهر ر 

وجه الاستحسان: أن حقه عند الطلاق سلامة نصف المقبوض من 
جهتهاء وقد وصل إليه» ولهذا لم يكن لها دفع شيء آخر مكانّه. 

بخلاف ما إذا كان المهر دينا. 

وبخلاقهما إذاباغت من زوجها أنه وصل البتدسدل: 

قال: (ولو تزوجها على حيوان. أو عروض في الذمة: فكذلك 
الجواب”')؛ لأن شود يعن قي آل ع ااا حملت قل 
النكاح . فإذا عير" نه هد كان التسمية و فَعَت عليه" ". 

قال: (وإذا تزوجها على ألف على أن لا يخرجها من البلدة. أو. على 


اد ١‏ يزو عليه أخرئ» فإن وفئْ بالشرط : فلها المسما) ؛ لأنه صَلحَ 
1 وقد تم رضاها به. 


(۱) أي لا يرجع عليها بشيء» قبضت أو لم تقبض. البناية ۱۹۱/۲٩‏ . 
(۲) أي بالقبض. 
(۳) وفي تسخ: عليها. 


باب المهر ۷0٥‏ 


وإن تزوّج عليها أخرئ : أو أخرّجها : فلها مهر مثلها . 

ولو تزوّجها علئ ألف إن أقام بهاء وعلئ ألقيّن إن أخرّجّهاء فإن أقام 
بها : فلها الألف» وإن أخرّجها : فلها مهر المثل . لا يَرَادُ على الألفينء 
ولا ينقص عن الألف» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . 

وقالا : الشرطان جميعاً جائزان . 


قال: (وإن تزوّج عليها أخرئ: أو أخرجها: فلها مهر مثلها)؛ لأنه 
سمّئ ما لها فيه تفعء فعند فواتِه: ينعدم رضاها بالألف. فيكمّل مهر 
مثلهاا'''؛ كما في تسمية الكرامة'"'» والهدية" مع الألف. 

قال: (ولو تزيّجها على ألفي إن أقام بهاء وعلئ ألقَيّن إن أخرجهاء 
فإن أقام بها: فلها الألف» وإن أخرجها: فلها مهرٌ المثل» لا يراد على 
الألفيّن» ولا ينقصر عن الألف». فاع الى ا رخا 

وقالا: الشرطان جميعاً جائزان)» حت كان لها الألف إن أقام بهاء 
والألفان إن أخرجها 

a Ob‏ لل ال اا 
لا ينقصّ من الألف» ولا يزادُ على الألفين. 

وأصل المسألة في الإجارات» في قوله: إن خطْتّه اليوم: فلك درهم 
وإن خطته غداً: فلك نصف درهم» وسنبيُّها فيه إن شاء الله تعالی. 


)١(‏ يريد أنه إذا كان المسمئ أقل من مهر المثل. 
انان la‏ كلنيا AT N EY‏ 
)۳( أي ويهديها هذیا فاخرة مع الألف. 


4 باب المهر 


ولو تزوّجها على هذا العبد أو على هذا العبدء وأحدهما أوكس. 
والآخَر أرفع : فإن کان مهرٌ مئلها أقل من أوكسهما : فلها الأوكس . 

وإن كان أكثر من أرفعهما : فلها الأرفع . 

وإن كان بينهما : فلها مهر مثلهاء وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . 

وقالا : لها الأوْكسُ في ذلك كله . 

فإن طلّقَها قبل الدخول بها : فلها نص الأوكس في ذلك كلّهء بالإجماع . 


قال: (ولو تزوجها على هذا العبد أو على هذا العبد» وأحدهما 
أُوكَس» والآخخَرٌ أرقم: فإن كان مهرٌ مثلها أقل من أوكسهما: فلها الأوكس: 

وإن كان أكثرَ من أرفعهما: فلها الأرفع: 

وإن كان بينهما: فلها مهر مثلهاء وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: لها الأوكسُ في ذلك كله. 

و ا و بالإجماع). 

NE‏ إل مهر المثل: ا إيجاب المسمئ» وقد أمكن 

اجات عي إذ لاقل متيقن» فصار كالخلع والإعتاق عار فال: 

ولاق حنيفة رحمه الله: أن الموجب الأصلي: مهر المثلء» إذ هو 
اعد 4 اعون عرد ع و O‏ رذن الست لمكا للحي ا 

بخلاف الخلع والإعتاق على مال؛ لأنه لا موجب له" في البدل. 


(۲) وفي تُسخ: لا مال. 


باب المهر 0 


4 تر : ا 
وإدا نزوجها على حيوان غير موصوف : صحت التسمية › ولها الوسط 
منه » والزوج مخير' : إن شاء أعطاها ذلك» وإن شاء أعطاها قيمته . 


إلا أن مهرَ المثل إذا كان أكثرَ من الأرفع : فالمرأة رضِيت بالحط. 

N Ba 

والواجب في الطلاق قبل الدخول في مثله": المتعة» ونصف 
الأوكس يزيد عليها في العادة» فوجّب؛ لاعترافه بالزيادة. 

قال: (وإذا تزوّجها على حيوان غير موصوفي: صِحَّتٍ التسمية» ولها 
الوسّط منهء والزوج مخيّرٌ: إن شاء أعطاها ذلك» وإن شاء أعطاها قيمته). 

قال رضي الله عنه : معنى هذه المسألة : أن يسمي - جنس الحيوان» دون 
الوصف,. بأن تزوجها علئ فرس أو حمار. 

أما إذا لم ي يسم الجنس» بأن تزوجها على دابة: اس ا 
مهر المثل. 

وقال الشافعي”'' رحمه الله : : يجب مهر المثل في الوجهين جميعاً؛ لأن 


عنده ما لا يصلح ثمناً في البيع : لا يصلحٌ مسمَّىّ في النكاح» دق واد 
منهما عقد معاوضة. 


ولنا: اة 006 مال بغير مال» فجعلناه التزام المال ابتداء حتی لا 


)١(‏ أي فى مثل هذا العقد الذي فسدت التسمية فيه. 
(۲) كفاية الأخيار .١١١//7‏ 


۷۸ باب المهر 


TT ا کالد رة" ل‎ i 

وشَرَطْنا أن يكون المسمئ مالاً» وَسَطّه معلومٌ: رعاية للجانبين» وذلك 
عند إعلام الك لأنه يشتمل على الجيد والرديء. رةه ذو 8 
منهما. 

بخلاف جهالةٍ الجنس؛ لأنه لا وسّط له ؛ لاختلافي معاني الأجناس. 

وبخلاف البيع ؛ لأن مبناه على المضايقة والمماكسة. 

أما النكاح : فمبناه على المسامحة والمساهلة. 

وإنما يُخيّر: لأن الوّسّط لا يعرف إلا بالقيمة» فصارت أصلاً في حى 
TT‏ يي 


)١(‏ أي الجهالة المستدركة في الوصف. 

(؟) فإن الشرع جعل فيها مائة من الإبل غير موصوفة. 

(۳) جمع: إقرارء فإنه يلزم في الدية والإقرار مال من غير أن يكون في مقابلتهما 
عوض مالي. 

(5) أي النوع. 

() وفي تُسخ: لا واسطة له» وفي نسخ أخرئ: لا وساطة. 

)١(‏ وفي تُسخ: والعين. قلت: لعل المراد: العين المسماة في العقدء سواء كان 
عبدا أو حيواناء وقد كتب في حاشية نسخة 8١١٠ه:‏ لفظ: العبد» بدل: الحيوان. 
قلت: لأن أصل المسألة: تزوج على حيوانٍ غير موصوف. 

(۷) أي من حيث التسمية. 

(۸) أي بين أداء القيمة وبين أداء العبد الوسط (الحيوان الوسط). 


باب المهر ۷۹ 


وال ت ١‏ ث ٠ ٠‏ ۾„ * و 4 
وإن تزوجها على ثوب غير موصو : فلها مهر المثل . 
معناه : أنه ذكرَ الثوب» ولم يزد عليه . 
E‏ 2 0 1 ووو ° *أأه. و ين الى 
وإن تزوج مسلم على خمرء أو خنزير : فالنكاح جائزء ولها مهر مثلها . 


قال: (وإن تزوجها على ثوب غير موصوفب: فلها مهر المثل. 

واضغثاة؛ أنه ذكر الوت ولم يزد عليه). 

ووجهه: أن هذه جهالة الجنس؛ لأن ا 

راوسب ا روي : تصح ا ويخير الزوج 

وكذا إذا بالغ في وَصّف الثوب» في ظاهر الرواية؛ لأنها ليست من 
ذوات الأمثال. 


كيم 


وكذا إذا سم مكلا او وسمئى جنسه» دون صفته. 
e‏ لك ل ا ا يثبت دينا في 
قال: ران وج سلا علا حب أو خنزير: 0 جائز. ولها مور 
بخلاف البيع ؛ ا ار الفاسدة. 

لكن لم تصح التسمية: لما أن المسمى ليس بمال في حي المسلمء 


سے ی 1 
٠‏ 


فوجب مهر المثل. 


)١(‏ أي بين القيمة والوسط. 


0 باب المهر 


فإن تزوّج امرأة على هذا الدّنْ من الحَلء ٠‏ فإذا هو خمرٌ: فلها مهر 
مثلها عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا : لها مل وزنها خَلا. 

وإن تزوّجها على هذا العبدٍ. فإذا هو حر : يجب مه المثل عند أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله . 


2 1 ٠ ww 
. وقال أبو يوسف رحمه الله : تحب القيمة‎ 


قال: (فإن تزوّج امرأةٌ على هذا الدّن(" من الحلء فإذا هو خمر: فلها 
مهر مثلها عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا: لها مل وزنها خلا. 

وإن تزوجها على هذا العبد فإذا هو حر: يجب مهرٌ المثل عند أبي 
حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله. 

ونان وي مت روخف اللا Cl‏ 

لأبي يوسف رحمه الله: أنه أطمعها ام وعجز عن تسليمه. : 
يمنت أ سئلة إن كان من اذوانقه الأمتان» كم ذإ سلف الع الس قال 
ا 

وأبو حنيفة رحمه الله يقول: اجتمعت ار والتسمية: فتعتبر 
الإشارة؛ لكونها أبلغ في المقصودء وهو التعريف» فكأنه تزوّج على 


' ا و 4(۶( 


عو 


(1) أي الكوزء وهو أوسع من الحب أي الجرة. ينظر المصباح المنير. 

(۲) وفي نُسخ: قبل القبض. 

(۳) أي قوله: هذاء والتسمية: أي قوله: العبد. 

62 وفي نسخ : خنزير. قلت : مع التنبيه أن الفميالة التي يدور عليها الشرح في 
الهداية هي في الخمر والحر. 


باب المهر A۱‏ 


فإن تزوجها على هذين العبديْن : فإذا أحدهما خُر : فليس لها إلا 
الباقي إذا ساوئ عشرة دراهم عند أبي حنيفة رحمه الله . 

2 و ون‎ ١ e 

وقال أبو يوسف رحمه الله : لها العبد الباقى» وقيمة الحر لو كان عبدا. 


ومحمل رحمه الله يقول: الأصل أن المسمئ إذا كان من جنس المشار 
إليه : عار ا بالمشار إليه ؟؛ لان المسمى موجود في المشار إليه ا 


والوصف يتبعه. 


وإن كان من خلاف جنسه: يتلق العقدٌ بالمسمئ ؛ السو د 
للمشان ا و لبر له والتسمية أبلغ في التعريف» من حيث إنها 
تعرف الا والإشارة تعر فت > الذات. 

الا أن ماه شترئ فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج: لاقل 
العقد؛ لاختلاف الجنس. 

ولو ا انما لاقت اعد م اذاهو خفن فق ال 
اد الجن 

وفي مسالتنا: العبد مع الحر: جنس واحد؛ لقِلّة التفاوت في المنافعء 
والخمرٌ مع الل جنسان؛ لفحش التفاوت في المقاصد. 

ال رفإن اوها عل هدن الجا ادا احدههنا حر فان ا 
إلا الباقي إذا ساوئ عشرة دراهم عند أبي حنيفة رحمه الله)؛ لأنه مسمّى 
ووجوب المسمئ وإن قَل يمنع وجوب مهر المثل. 

(وقال أبو يوسف رحمه الله: لها العبلدٌ الباقي» وقيمة الحرٌ لو كان عبداً) ؛ 
لأنه أطمَعَها سلامة العبديّن» وعجر عن تسليم أحدهماء فتجب قيمنّه. 


۸۲ باب المهر 


وقال خم ره اللّه : لها العبد الباقى. وتمام مهر مثلها إن كان مهر 
مثلها أكثر من قيمة العبد. 

وإذا فرق القاضي بين الزوجَيّن في النكاح الفاسدٍ قبل الدخول : فلا 
مهر لهاء وكذا بعد الخلوة . 

فإن دَخَل بها : فلها مهرٌ مثلهاء لا يزاد على المسمئ a‏ 


(وقال محمد رحمه الله)» وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله: (لها 
العبد الباقي» وتمام مهر مثلها إن كان مهر مثلها أكثر من قيمة العبد)؛ 
لأنهما لو كانا حَرَيْن: يجب تمام مهر المثل عنده» فإذا كان أحدهما عبدا: 
يجب العبد» وتمام مهر المثل. 

قال: (وإذا فرق القاضي بين الزوجيّن في النكاح الفاسدٍ قبل الدخول: 
فلا مهر لها)؛ لأن المهر فيه لا يجب بمجردٍ العقد؛ لفساده» وإنما يجب 
باستيفاء منافع البضع. 1 

(وكذا بعد الخلوة)؛ لأن الخلوة فيه لا يثبت بها التمكن» فلا ثقام 
مقام الوطء. 

قال: (فإن دَخَل بها: فلها مهرٌ مثلهاء لا يزاد على المسمئ) عندنا. 

خلافاً و رحمه الله . 

هو يعتبرة بالبيع الا 


)١(‏ فإنه يقول: يجب مهر المثل بالغاً ما بلغ. 
(۲) حيث تجب القيمة في البيع الفاسد بالغة ما بلغت وإن زادت على الثمن» 
فكذلك مهر المثل. البناية .7١9/5‏ 


باب المهر AY‏ 


د 
وعليها العدة» ويثبت نسب ولدها. 


ولناة أن الم ليس بمال» وإنما يتقوم بالتسمية» فإذا زادت 
E‏ لم تجب الزيادة ؛ لح در يي وَإن تقصف: لم 
تجب الز اد عا المسمئ؛ لانعدام التسمية. 

بخلاف البی"؛ لأنه”" مال متقومٌ في نفسهء فيتقدر بدلّه بقيمته. 

قال: (وعليها العِدة)؛ إلحاقاً للشبهة بالحقيقة في موضع الاحتياط» 
وتحرزا عن اشتباه النسب. 

ويُعتبرٌ ابتداؤها من وقت التفريق» لا من آخر الوطآت» هو الصحيح؛ 
لأنها تجب باعتبار شبهة النكاح» ورفعها“ : بالتفريق. 

قال: (ويثبت ت نسب ولدها©)؛ لأن النسب يُحتاط في إثباته؛ إحياء 
للولد» فيتر ا 

وتار مدة النسب'" من وقت الدخول عند محمد رحمه الله» وعليه 


(Vy. «° 
. الفتوى‎ 


(۲) هذا جواب عن قياس زفر على البيع» وأنه غير صحيح. 

وفي نُسخ : المبيع. بدل: البيع. 

(۳) أي المقبوض في البيع الفاسد. البناية .71١١/5‏ 

(4) أي رفع شبهة النكاح. 

(4) بلا دعوة. 

000 وهو ستة أشهر. 

(۷) وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: من وقت النكاح؛ قياساً على- 


۸٤‏ باب المهر 


1 + َه عِ 
ومهر مثلها يعتبر بأخواتهاء وعماتهاء وبنات أعمامها . 


لأن”" النكاح الفاسد ليس بداع إليه» والإقامة باعتباره”". 
[مهرٌ الوثل :] 
قال: (ومهر مثلها يعبر بأخواتهاء وعمّاتهاء وبنات أعمامِها“). 


لقول ابن مسعود رضى الله عنه : «لها مهرٌ مثل نسائهاء. لا وکس فيه ولا 
e‏ 


وه“ أقارب الأب. 


۰ ۰ ا‎ 0 3 8 / 8 ٠ 1 9 ٠ 
ولان الإنسان ين جنس قوم أبيه ) وفيمه الشيء إنما تعرف بالنظر في‎ 


هو 
مھ ص 
ر 


العقد الصحيح. البناية ۲٠٠/٠‏ رد المحتار ٥۱۷/١‏ وقد تتابعت كتب الحنفية على 
أن الفتوئ علئْ قول محمد رحمه الله. 

)١(‏ هذا رد على قياس أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

(۲) أي إلى الوطء. 

(۳) يعني أن إقامة العقد مقام الوطء في النكاح الصحيح باعتبار أن العقد داع إلى 
الوطء» والنكاح الفاسد ليس بداع إلى الوطء؛ لكونه حرامء واجب الرفع» فلا يقام 
العقد مقام الوطء» ولا تُعتبر المدة من حين العقد. البناية .5١١/5‏ 

(5) وفي تُسخ: وبنات عماتها. وينظر البناية 7١١/5‏ وأن هذه النسخة محمولة 
على ما إذا كان أبوهن من قبيلتها. 

(4) سنن أبي داود »)7١١(‏ سنن الترمذي »)١١565(‏ وقال: حسن صحيح› 
سنن ابن ماجه (۱۸۹۱). 


باب المهر ۸٥‏ 


عو ہے و 


ولا يعبر بأمّهاء وخالتها إذا لم تكونا من قبيلتها . 

ويُعتبرٌ في مهر المثل : أن تتساوئ المرأتان في السَّن. والجمّال. 
والمال» والعقل» والديْن» والبلد» والعصر. 

وإذا ضَمِنَ الولي المهرّ : صح ضمائه . 

ثم المرأة بالخيار في مطالبتها زوجهاء أو وليّها. 


5 و ےو 0 ص ب 
قال: (ولا يعتبر بأمهاء وخالتها إذا لم تكونا من قبيلتها)؛ لما بينّا. 


7 و ےو 


فإن كانت الأ من قوم أبيهاء بأن كانت بنت عمّه: فحيتئل يتب 
بمهرها؛ لِمَا أنها من قوم أبيها. 

قال: (ويُعتبرٌ في مهر اليثل: أن سارى المرانان فى الس والجمّال» 
والمال» والعقل» والدين» والبلد»ء والعصر)؛ لأن مهرَ المثل يختلف 
باختلاف هذه الأوصاف. 

وكذا يختلف باختلاف الدار» والعصر. 

قالوا: ويعتبر التساوي أيضا في البكارةٍ؛ لأنه يختلف بالبكارة والثيوبة. 

قال: (وإذا ضَمِنَ الولي المهر“: صح ضمائه)؛ لأنه من أهل 


الالتزام» وقد أضافه إلى ما يقبله» فيصح. 


قال: (ثم المرأة بالخيار في مطاليتها زوجهاء أو وليّها)؛ اعتبارا بسائر 
الكفالاات. 


(1 نس إذااووض الول se‏ ليا المي Saa‏ 
يعي 121 رفم ري عن كه 


۸1 باب المهر 


ويرجع الولي إذا أذ علئ الزوج إن كان بأمره"» كما هو الرس 
في الكفالة. 

وكذلك يصح هذا الان RTT‏ صثير : 

- ما إذا باع الأب مال ابنه الصغير» وضمِنَ العم ق 
يصح”"؛ لأن الولي سفير ومعبر في النكاح» وفي البيع: عاقد ومباثير 
حت ترج ااه والتعقوق الت 

ويصح إبراؤه“ عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله» ويملك قَبْضَه 
بعد بلوغه. 

a al فلو صح‎ 

وولاية قَبْضٍ المهر للأب. بحكم الأبوة؛ لا باعتبار أنه عاقِدٌء ألا ترئ 
أنه لذ ملك القحي يعد رعا فا بسر فام ا 


(o) > 


(۱) أي بأمر الزوج. 

(۲) أي العادة المستمرة» إذ الكفيل يرجع على الأصيل. 

(۳) والفرق هو قوله : لأن الولي سفير.. .. البناية 60/5١؟.‏ 

(5) أي إبراء الأب. البناية .7١7/5‏ 

(5) أي يملك الأب قبض الثمن بعد بلوغ الصبي. 

() أي ضمان الأب الثمن عن المشتري في البيغ. 

(۷) فلا يصح. 

(۸) أي عند نهيها إياه عن القبض. حاشية سعدي على الهداية» والبناية 
5 ©*»؛ وفي نصها خطأ كالعادة» حيث جاء بدل كلمة: نهيها: هبتها. 


باب المهر 3 


وللمرأة أن تمنع نفسها حتئ تأخذ المهرء وتمنعه أن يخرجها. وان 
دحل بها عند أبى حنيفة رحمه الله وقالا : ليس لها أن تمئع نفسها . 


قال : (وللمرآة أن تملع نفسها حتئ تأخذ المهر و ا 
ed‏ البدل اله ها كدان جد deal‏ 
امراك وصار كالبيع. 

و للزوج أن يمنعها من السفر والخروج من منزبهء وزيارة أهلها 
حرا يديا الج كلم أي المعجّل منه؛ لأن حَق الحبْس لاستيفاء 
المستحن ) ول رالاناد اها 

ولو كان المهرٌ كله مؤجّلاً: ليس لها أن تمنّمّ نفسّها؛ لإسقاطها حقها 
بالتأجيل» كما في البيع. 

وفيه خلاف أبي يوسف'" رحمه الله. 

) و دحل بها) : فكذلك الجواب 3 (عند أبى حنيفة رحمه الله . 

وقالا: ليس لها أن تمتع نفسها). 

والخلاف فيما إذا كان الدخول و حتی / لو كانت کف أو 


وآ 


كانت فب أن سحو لا يسقط حقها ذ في الحبس» بالاتفاق. 


)١(‏ وهو المهر. 

(0) أي البضع. 

(۳) فإنه قال: لها أن تمنع نفسها إذا كان ال علد اج سارف 
)٤(‏ لفظ : إن: هنا 010 

)٥(‏ أي لها أن تمنع نفسها حتئ تأخذ المهر. 


A۸‏ باب المهر 


و ولاف ا عا اف 

ويبتتىئا على هذا: استحقاق النفقة. 

لهما: أن المعقود عليه كله نفك ان سلما" ا بالورطأة الاج 
ا ولهذا يتأكد بها جميع المهرء فلم ب الواح ای > كالبائع 
N‏ 

وله: أنها مَنَعَتْ منه ما قابّل البدل؛ لأن كل وطأةٍ صرف في البضع 
المحترم» فلا يُخْلَىْ عن العوض ؛ إبانة لخطره. 

و الاك نالو ا حدة: الجيالة ماروراء مان الي 


ئم إذا وجد N E a‏ 
ابلا بالكل > الك ]13 جر جنا aT‏ ثم إذا جن جناية 
أخرئ وأخرئ : يدفع بجميعها. 

وإذا أوفاها مهرّها: نَقَلّها إلى حيث شاء؛ لقوله تعالئ: تكوش ِن 
حَيتُ سكسم من وجك #. الطلاق/5. 

دقيل: لا يُخرِجها إلى بللر غير بللوها؛ لأن الغربة تُوَذِي”'". 

وفي قرئ المصر القريبة: لا تتحقق العُرْبة. 


(0) وفي تُسخ: لأن الغريب يَؤدَى. 


باب المهر ۸۹٩‏ 


ومن تزوّج امرأة. ثم اختلفا في المهر : فالقول قول المرأة إلى مهر 
مثلهاء والقول قول الزوج فيما زاد على مهر المثل . 

وإن طلّقها قبل الدخول بها : فالقول قولّه في نصفب المهرء وهذا عند 
أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله . 

وقال أبو يوسف رحمه الله : القول قولّه بعد الطلاق» وقبلّهء إلا أن 


أ 9 
E‏ ء قليل . 
لي سير 0 


قال: (ومّن تزوج رأة ثم اختلفا في المهر: فالقول ل ا 
مهر مثلهاء والقول قول الزوج فيما زاد على مهر المثل. 

وإن طلّقَها قبل الدخول بها: فالقول قولّه في نصفب المهرء وهذا عند 
أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله. 

وقان ی ا القوال ا 
يأتي بشيء قليل)» ومعناه: ما لا يتعارّف مهراً لهاء هو الصحيح. 

لأبي يوسف رحمه الله: أن المرأة تدّعي الزيادة» والزوج ينكِنٌ 
والقول قول المنكرء مع يمينه» إلا أن يأتي بشيء يكذبه الظاهر فيه. 


و 


أ 
أ 
مہ ك 


وهذا لأن تقوم منافع البضع ضروري» فمتئ أمكن إيجاب شيء من 
ا لز هار إل 

ولهما: أن القول في الدعاوئ قول مَن يَشهد له الظاهرء والظاهِرٌ 
شاه لمن يَشْهِدٌ له مهرٌ المثل؛ لأنه هو الموجَب الأصلي في باب 


)١(‏ أي إلى مهر المثل. 


النكاح» وصار كالصبًاغ مع رب الثوب إذا اختلفا في مقدار الأجر: ©ُحكم 

ثم ذَكَرَ ها هنا أن بعد الطلاق قبل الدخول: القول قوله في نصف 
لر هاور «الجامع الصغير'"»» و«الأصل». 

وذكرَ في «الجامع الكبير"“: أنه تُحكم مثعة مثلهاء وهو قياس 
قولهما؛ لأن المتعة موجَيّها" بعد الطلاق» كمهر المثل قبلّه فشحکم كهو. 

ووج التوفيق: أنه“ وضع المسألة في «الأصل» في الألف والألفيّن» 
والمتعة لا تبلغ هذا المبلّعْ في العادة» فلا يفيك تحكيمها. 

ووضعها في «الجامع الكبير» في العشرة والمائة» ومنعة مثلها عشرونء 

والمذكورٌ في «الجامع الصغير» ساكت عن ذكر المقدارء فيُحمّل على 
ما هو المذكور في «الأصل». 

وشَرَحٌ قولهما فيما إذا اختلفا في حال قيام النكاح: أن الزوج إذا ادعئ 
الال والمرة القتعم فان كان مهر مغلها الفا أو أقل + قالقول قوله. 


60 ص ۰٣"‏ 3 
)۲( ص .5١ 6١‏ 
)۳( أي موجب النكاح. 


)٤(‏ أي الإمام محمد رحمه الله. 


باب المهر 3 


ولو كان الاختلاف في أصل المسمئ : يجب مهرٌ المثل» بالإجماع . 
ولو كان الاختلاف بعد موت أحدهما : فالجواب فيه كالجواب في 
حياتهما . 


EOS 

وأيهما أقام البينة في الوجهين: تقبل: 

وإن أقاما البينة في الوجه الأول: تقبل بينتها؛ لأنها ت ت الزيادة. 

وفي الوجه الثاني : تُقبل بيه ؛ لأنها ثبت الحط. 

ران اتمم ا الفا وخا طاتا واد حلا وجب الف وسا 
هذا تخريج الرازي " رحمه الله. 

وقال الكرخي رحمه الله: يتحالفان في الفصول الثلاثة» ثم يحكم مهر 
المثل بعد ذلك. 

قال: (و 2 كان الاختلاف في أصل اي ابحب فهر الوثل» > بالإجماع)؛ 
لأنه هو الأصل عندهما» وعنده: لو القضاء بالمسمئ : فيصار إليه. 

قال: (ولو كان الاختلاف بعد موت أحدهما: فالجواب فيه كالجواب 
في حياتهما)؛ لأن اعتبارٌ مهر المثل لا يسقط بموت أحدهما. 

ولو كان الاختلاف بعد موتهما في المقدار: فالقول قول ورثةٍ الزوج 
عند أبي حنيفة رحمه اللهء ولا يست ' يُستشنوا القليل”©. 


.هاا/١٠ت أي الإمام أبو بكر الرازي الجصّاص أحمد بن علي»‎ )١( 
وفي نُسخ: ويُستثني القليل. بالمبني للمعلوم.‎ )۲( 


1 باب المهر 


وإذا مات الزوجان معاًء وقد سم لها مهراً : فلورثتها أن يأخذوا ذلك 
من ميراث الزوج . 

وإن لم يكن سمئ لها مهرا : فلا شيء لورثتها عند أبي حنيفة رحمه 
الله» وقالا : لورثتها المهر في الوجهيّن جميعا. 


وعند ا يوسف رحمه الله : الول ل الورثة» إلا أن يأتوا بشيء 
قلیل . 

وعند محمد رحمه الله : الجواب فيه كالجواب في حالة الحياة. 

وإن كان في أصل المسمّئْ: فعند أبي حنيفة رحمه الله القول قول من 
أذكره. 

فالحاصل أنه لا حكم لمهر المثل عنده بعد موتهماء على ما ينه من 
بعد إن شاء الله. 

قال اذا ا ا اا نما .وفك د الها يرك و 
يأخذوا ذلك من ميراث الزوج. 

وإن لم يكن سم لها مهرأً: فلا شيء لورثتها عند أبي حنيفة رحمه 
الله» وقالا: لورثتها المهرٌ في الوجهيّن جميعاً). 

معناه: المسمّئ في الوجه الأول» ومهر المثل في الوجه الثاني. 

أما الأول: فلأن المسمئ دَيٌْ في ذمته» وقد تأكد بالموت» فيقضئ 
من تَركتهء إلا إذا عُلِم أنها ماتت أوَّلاً» فيسقط نصيبّه من ذلك. 


)١(‏ من قوله: وعند أبى يوسف: إلى هنا: مثبت فى طبعات الهداية القديمة. 


باب المهر ۹۳ 


ومن بَحَث إلى امرأته شيئاً فقالت : هوهدية. وقال الزوج : هو من 
5 ان ر قر 4 عو 
المهر : فالقول قوله أنه من المهر. إلا في الطعام الذي يؤكل : فإن القول قولها . 


وأما الثاني: فوج قولهما: أن مهرّ المثل صار دَيْناً في ذمته» كالمسمئ» 
ذاة قد ت 

رار راا اام ا يان عل اتفراض ااا نهر 
من يقدر القاضي مهر المثل؟ ! 

قال: رن امرأته شيئاً فقالت : ا وقال الزوج: هو 
من المهر: الول وله أنه و الم ")؛ لأنه هو المملك فكان أعرف 
بجهة التمليك» كيف وأن الظاهر أنه يسعئ في إسقاط الواجب. 

قال: (إلا في الطعام الذي يُْكَل: فإن القول قولّها). 

وَالْعَرَاد مته ما بكرن ميا للأكن 4 لأنه تغارف هدة. 

فأما في الحنطة والشعير: فالقول قولّه ؛ لِمَا بين 

وقيل: ما يجب عليه من الخِمّار والدرع وغيرهما""': لسن لذ أن 
يحتسبّه من المهر؛ لأن الظاهر يكذَبُه» والله تعالئ أعلم. 


اد واد عاد همات مد 
9 ک9 2 يت 


(۲) هكذا: وغيرهما: في طبعات الهداية القديمة» وفي التسخ الخطية: ونحوه» 
وفي نسخ أخرئ: وغيره. 


9 فصل 


فصل 
وإذا تزوج النصراني نصرانية على ميتو أو علىئ غير مهرء وذلك في 
جائرٌ ودَخَلَ بهاء أو طلّقها قبل الدخول بهاء أو مات عنها : فليس 
ا 
وكذلك الحربيان في دار الحرب . 
وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله» وهو قولهما في الحربيّين. 
واي ل : فلها مهرٌ مثلها إن مات عنها زوجهاء أو دَخَل بهاء 
والمتعة إن طلّقها قبل الدخول بها. 
, 
فصل 
زواج النصراني على مَيْةٍ أو غير مَهْرِ أو خنزير 
قال: (وإذا تزوّج النصراني نصرانية على مين أو على غير مهرء 
وذلك في دينهم جائرء ودَخَلَ بهاء أو طلّقها قبل الدخول بهاء أو مات 
عنها: فليس لها مهر. 
وكذلك الحربيّان في دار الحرب. 
وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله» وهو قولهما في الحربيين. 
ا فلها مهرٌ مثلها إن مات عنها زوجهاء أو دَخَل بهاء 
الضف إن ا الشعرل بها): 
وقال زفرٌ رحمه الله: لها مهرٌ المثل في الحربييّن أيضاً. 


5 و 5 e‏ ده .ا ع 5 o‏ ع 0 
زواج النصراني على ميتةٍ أو غير مهر أو خنزير ۹0٥‏ 


له: أن الشرع: ما“ شرع ابتغاء التكاح إلا بالمال» وهذا الشرع وقع 
عامّاء فيثبت الحكم على العموم. 

ولهما: أن أهل الحرب غير ملتزمِيّن أحكام الإسلام. 

وولاية الإلزام منقطعة؛ لتباين الدار”". 

بخلاف أهل الذمة؛ لأنهم التزموا أحكامنا فيما يرجع إلى المعاملات» 
كالربا والزناء وولاية الإلزام متحققة؛ لاتحاد الدار. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن أهل الذمة لا يلتزمون أحكاما في الديانات ". 
وفيما'”' يعتقدون خلافه في المعاملات. 

ر ا ا و ا وکل ذلك سيل هنهم اعا 
عقدٍ الذمةء فإنًا أمِرْنا بأن نتركهم وما يدينون» فصاروا. كأهل الحرب. 


)١(‏ ما: هنا: نافية. 

(۲) وفي نُسخ: الدارين. 

(0) كحرمة الخمر والخنزير» ووجوب الصلاة. 

)٤(‏ أي وكذلك لا يلتزمون أحكامنا فيما يعتقدون خلافه في المعاملات. 
كالنكاح بغير شهود» وبيع الميتة. 

)٥(‏ لم يصرح المؤلف هنا بأن هذا الكلام هو حديث؛ ولكن قوله: و 
بذلك» ولم يتعرض لتخريج هذا الحديث الزيلعي» ولا ابن حجرء ولا العيني 
5 ولا ابن الهمام 770/7» ولكن الزيلعي في نصب الراية ۳۸٠/۳‏ في كتاب 
السير وأحكام قتال أهل الذمة قال: قوله: روي عن علي رضي الله عنه قال: إنما بذلوا 
الجزية لتكون دماؤهم كدمائناء وأموالهم كأموالنا: غريب. = 


5 و 5 2 وا مه سا ع 5 سه ع 1 
1 زواج النصراني على ميتةٍ أو غير مهر أو خنرير 


فإن تزوج ذمي ذمية على خمر أو خنزيرء ثم أسلماء أو أسلم 
أحدهما : فلها الخمر والخنزير. 


بخلاف الزنا؛ لأنه حرام في الأديان كلهاء والربا مستثنى عن عقودهم؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «ألا من أربئ: فليس بيئنا وبينه عهد)"''. 

وقوله في «الكتاب”"»: أو على غير مهر: يحتمل نفي المهرء وكير 
السكوت” ٠"‏ وقد قيل: في الميتة والسكوت: روايتان“. 

والأصح أن الكل على الخلاف. 

قال: (فإن تزوج ذمي ذمية على خمر أو خنزير» ثم أسلماء أو أسلم 
أحدهما: فلها الخمرٌ والخنزير). 


وفي سنن الدارقطني :)۳۲۹٣(‏ قال علي رضي الله عنه: من كانت له ذمتنا: فدمه 
كدمناء وديته كديتنا. اه» وأبو الجنوب: ضعيف الحديث. 

وأخرجه الشافعي في مسنده 2٠١5/7‏ سنن البيهقي 2)١5975(‏ وذكره في 
لني راي 5871 ga‏ ريشن TON‏ 

)۳۷١٠١( قال في الدراية ۲ :لم أجده بهذا اللفظ» وروئ ابن أبي شيبة‎ )١( 
من مرسل الشعبي: «كتب رسول الله صلئ الله عليه وسلم إلى أهل نجران» وهم‎ 
.7 5 نصارئ: إن من بايع منكم بالربا: فلا ذمة له»» ونحوه في الأموال لأبي عبيد ص5‎ 

(۲) أي قول الإمام محمد رحمه الله في الجامع الصغير. البناية 7/5 717. 

(۳) بأن يعقدا ويسكتا عن ذكر المهر. 

(5) أي عن أبي حنيفة رحمه الله» في رواية: يجب مهر المثل» كما قالاء وفي 
وا 


(6) رواية وأحدة» فعنده: لا شىء لها وعندهما: لها مهر المثل. 


7 56 و ”م سا ع 7 سه ا ع 5 
زواج النصراني على ميتةٍ أو غير مهر أو خنزير ۹۷ 


إذا كانا بأعيانهما. وإن ار أعيانهما : فلها في الخمر : 

وفي الخنزير : مهرٌ المثلء وهذا كله عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقال أبو يوسف رحمه الله : لها مهر المثل في الوجهين . 
واقال محمد رجه الله : لها القيمة فى ال 4 


ومعناه: (إذا كانا بأعيانهما)» والإسلام قبل القبض. 

قال: (وإن كانا بغير أعيانهما: فلها في الخمر: القيمة» وفي الختزير: 

مهر المثل. وھا كله عق آي حتيقة رجه ال 

وقال أبو يوسف رحمه الله: لها مهرّ المثل في الوجهين ٠‏ 

وقال محمد رحمه الله: لها القيمة في الوجهيّن). 

وجه قولهما: أن القَبْض مؤكدٌ للملك في المقبوض» فيكون له شبَهُ 
بالعقد» فيمتنع بسبب الإسلام» كالعقد» وصار كما إذا كانا بغير أعيانهما. 

gl N RE 
E yS 

ومحم رحمه الله يقول: صحَّتٍ التسمية؛ لكون المسمئ مالاً عندهم» 
إلا أنه امتنع التسليم؛ للإسلام» فتجب القيمة» كما إذا هلك العبد المسمئ 

وای حنيفة رحب الله : أن ال ال ينين 
العقد» ولهذا تملك التصرف فيه» وبالقبض ينتقل من ضمان الزوج إلى 


)١(‏ في العين وغير العين. 


E‏ 5 و دمسع و امه ع 
۹۸ زواج النصراني على ميتةٍ أو غير مهر أو خنزير 


ضمانها» وذلك لا يمتنع بالإسلام» كاسترداد الخمر المغصوب. 

وفي غير المعيّن: القبض يوجب ملك العين» فيمتنع بالإسلام» 
بخلاف المشترئ؛ لأن ملك التصرّفف فيه إنما يُستفادُ بالقبض. 

وإذا تعذر القبض في غير المعيّن”": لا تجب القيمة في الخنزير؛ لأنه 
من دوات القيم» کن از فيمته كأخذ عينه» ولا كذلك | لخم ؛ 
لأنها" من ذوات الأمثال. 

ألا ترئ أنه لو جاء بالقيمة قبل الإسلام: تُجِبَرٌ على القبول في الخنزير» 
ومن أوجب القيمة: انح لديا والله تعالئ أعلم. 


باب 11 


باب 
نكاح الرقيق 
لا يجوز نكاح العبدٍ والأمةٍ إلا بإذن مولاهماء وكذلك المكائب. . 


باب 
نكاح الرقيق 
قال: (لا يجوز نكاح العبدٍ والأمة إلا بإذن مولاهما). 
زقال: مالك ٠‏ رخمة الله جور للختدع: لاه تملك الطلاق)»: شيملك 
التكاح. 
ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «أيما عبد تزوّج بغير إذن مولاه: فهو 


عاه” ”")7". 


ولأن في تنفيذٍ نكاجهما: تعييبهماء إِذ النكاح عيب فيهماء فلا يملكانه 
بدون إذن مولاهما. 

(وكذلك المكاتب) ؛ لآن الكتابة أوجبّت فك الحجر في خی الکن 
فبقي في حق النكاح على حكم الرق. 


.۸٤ لكن نصوص المالكية في هذا كالحنفية. الكافي ”45/7 5» والتلقين ص‎ )١( 

(۲) أي زان. البناية 7178/5. 

(۳) سنن الترمذي »)١١١١(‏ وقال: حديث حسن» سنن أبي داود (۲۰۷۸)» 
وينظر البدر المئير 177/1١9‏ » نصب الراية .7١77/7‏ 


ا نكاح الرقيق 


دمو | 268 
و المدير› وام الولد . 
وإذا تزوج العبد بإذن مولاه : فالمهر دين في رقبته» يباع فيه : 
00 ت أ 
والمدبّرٌ والمكاتب يُسعيان في المهرء ولا يباعان فيه . 
وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه» فقال المولى : طلقهاء أو فارقها : 
فليس هذا بإجارة. 


ولهذا لا يّملِك المكاتب تزويج عبده» ويملك تزويج أميّه؛ لأنه من 
باب الاكتساب. 

وكذلك المكائبة لا تملك تزويج نفسها بدون إذنٍ المولئ» وتملك 
تزويج أمتها؛ لِما بيد 

(و) كذلك (المدبَرٌء وأمٌ الولد)؛ لأن الملك فيهما قائ 

قال: (وإذا تزوج العبد بإذن مولاه: فالمهر دين في رقبته» يباع فيه)؛ 
لأن فا و ر ا ؛ لوجود سببه من أهله. وقد ظهر في حق 
المولئ؛ لصدور الإذن من جهته. فيتعلق” برقبته ؛ و عن أصحاب 
الديون. كما في دين ا 

قال: (والمدبّرْ والمكاتّب يُسعيان في المهرء ولا يُباعان فيه)؛ لأنهما 
لا يحتملان النقلّ من يلك إلى ملك مع بقاء الكتابة والتدبير» فيُؤْدَْ من 
كسْبهماء لا من نفسهما. 

قال: (وإذا تزوّج العبد بغير إذن مولاه» فقال المولئ: طلقهاء 
فارقها: فليس هذا بإجازة)؛ لأنه يحتمل الرد؛ لأن رَد هذا العقد ومتاركته 


)١(‏ أي كما يباع في دين التجارة. 


ر 


کاح الرقيق ۱۰۱ 


۶ o 
وإن قال : طلقها تطليقة تملك الرجعة : فهذا إجازة.‎ 
ومن قال لعبده : تزوج هذه الأمق فتزوجها نكاحا فاسداء ودخل‎ 
. بها : فإنه يباع في المهر عند أبي حنيفة رحمه الله‎ 


5 وو 2 ٠‏ رک لتر 
وقالا : يؤخذ منه إذا عتق . 


يُسمئ: طلاقاً ومفارقة» وهو أليق بحال العبدٍ المتمروء أو هو أدنق» فكان 
الحَمْلَ عليه أولئ. 

ال وق :قال ليا تطلفة تملك الج فهذا اجار لان 
الطلاق الرجعي لا يكون إلا في نكاح صحيح» فتتعين الإجازة. 

قال: (ومَن قال لعبده: تزوَّج هذه الأمةء فتزوجها نكاحاً فاسداء 
ودخل بها: فإنه يباع في المهر عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يؤخذ منه إذا عَبّق). 

وافي ل في النكاح ينتظم الاس والجاء اه فن 
هذا المهرٌ ظاهراً في حق المولى. 

وعندهما: ينصرف إل الجائزء لا غيرَء فلا يكون ظاهراً في حى 
لر را موان 

لهما: أن المقصود من النكاح في المستقبل: الإعفاف والتحصين» 
وذلك بالجائز» ولهذا لو حف لا يتزوج : ينصرف إلى الجائز. 

بخلاف البيع؛ لأن بعض المقاصدٍ حاصل» وهو ملك التصرفات. 


)١(‏ أي عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 


١٠١‏ نكاح الرقيق 


ومن روج عبداً مأذوناً له 00 | را : جاز» والعرأة أسوة الما 
في مهرها. 

ومن زوج أمته: فليس عليه أن يُبَوتها بيت الزوج» لكنها تخدم 
المولئ» ويقال للزوج : متئ ظفِرْت بها : وطتتها. 


وله: أن اللفظ مطلق» فيجرّى على إطلاقه» كما في البيع» وبعض 
المقاصدد في النكاح الفاسدٍ حاصل» كالنسب» ووجوب المهرء والعِدَةٍ) 
على اعتبار وجود الوطء. 

كيان لحمب Eo‏ 

قال: (ومّن روح عبدأ مأذوناً له» مديوناء امرأة: جاز» والمر 
للغرماء في مهرها)» ومعناه: إذا كان النكاح بمهر المثل. 

ووجهه: أن سبب ولاية المولئ ملك الرقبة» على ما نذكره. 

والنكاح لا يلاقي حى الغرماء بالإبطال مقصوداء إلا أنه إذا صح 
النكاح وجب الدين بسبب لا مرد اله فشانة دين الاستهلاك» وصار 
كالمريض المديون إذا تزوج امر مرأة: فبمهر مثلها أسوة للغرماء. 

قال: (ومّن زوج أمته: فليس عليه أن يبوئها بيت الزوج» لكنها تخدم 
المولئ» ويقال الروج: م ظَفِرتَ بها بها: وطتتها)؛ لأن حى المولئ في 
الاستخدام باق» والتبوئة إبطال له. 


)١(‏ فلو حلف ألا يتزوج: يقع عليهماء وهو الصواب» والجواب المذكور 
قولهماء لا قوله. اه كاكي. من حاشية نسخة ۷۹۷ه. 

(۲) أي طريقة الإمام أبي حنيفة رحمه الله» وهي طريقة إجراء اللفظ المطلق على 
إطلاقه» لا على الطريقة الثانية. 


فإن بوأها معه بيتاً : فلها النفقة والسُكنيا» وإلا : فلا. 


قال: (فإن بوأها معه بيتاً: فلها النفقة والسّكنراء وإلا: فلا)؛ لأن 
اللفقة قال لابشا" 

لاھ ا ثم بدا له أن يُستخدمها: له ذلك؛ لأن الحق باق؛ 
لبقاء الملك» فلا يَسقط بالتبوئة» كما لا يسقط بالنكاح. 


قال رضي الله عنه: ذكر تزويج المولئ عبده وأمته» ولم يذكر 
رضاهماء وهذا يرجع إلى مذهبناء أن للمولئ إجبارهما على التكاح. 

وعند الشافعي”" رحمه اللّه: لا إجبار في العبد» وهو عن ا 
حنيفة رحمه الله؛ لأن النكاح من خصائص الآدميّة» والعبدٌ داخل تحت 
ك آلا من سيف ال و ا ا 
مالك منافع بضعِهاء فيلك تمليكها. 

ولنا: أن الإنكاح إصلاح مِلْكِه؛ لأن فيه تحصيته"" عن الزناء الذي 
فو سينا الماك أو لفان > اكه اعفار اة 

کا ا ت 2 ا ا ااا ا ا 
وضاهها: 


.5 505/5 أي الإمام محمد رحمه الله في الجامع الصغير ص۷١٠ . البناية‎ )١( 
./ 5/9 قولان للشافعي: يجبر» ولا يجبر. الحاوي الكبير‎ )( 

(۳) أي تحصين العبد. 

)٤(‏ وفي تُسخ: والنقصان. 


۰٤‏ نكاح الرقيق 


أ 07 ٠ e 5 f‏ تعنص سمس A‏ 0 و ۴ 
ومن زوج أمتهء ثم قتلها قبل أن يدخل بها زوجها : فلا مهر لها عند 
أبى حنيفة رحمه الله. وقالا : يجب عليه المهر لمولاها . 
e‏ و بپ 5" ا 5 و 5 و : 
وإن قتلت حرة نفسها قبل أن يدخل بها زوجها: فلها المهرء في 


: او ع ل ررم 
قال: (ومن زوج أمتهء ثم قتلهاا'' قبل أن ن يَدخْل بها زوجها: فلا مهر 


اا يب اهال امو لاه ؛ اعا مموتها يكت اها 

وهذا لأن المقتول ميت بأجله» فصار كما إذا قَتَلَها أجنبي. 

وله: أنه منع المذل بل التسليم» E‏ بمنع البدل» كما إذا 
ار تالخ والقتل في حق أحكام الدنيا جعل إتلافا» حتى وجب 
القصاص والدية» فكذا في حق المهر“. 

قال: (وإن قَتَلَتْ حْرَة نفسها قبل أن يدخل بها زوجُها: فلها المهرُ» في 
قولهم جميعا). 

خلافاً لزفر رحمه الله» هو يعتبره بالردة» وبقتل المولئ أمته» والجامع: ما بينّاه. 

ولنا: أن جناية المرء على نفسه غير معتبرة في حَق أحكام الدنياء 
فشابه موتها حتف أنفها. ۰ 


)١(‏ أي قتَلّها مولاها. 

(0) وفي بعض النْسخ: عند أبي حنيفة لمولاها. اه» وأما العلامة سعدي جلبي 
فقد شطب على كلمة: لمولاها: بقلمه في نسخته الخاصة. 

(6) ا مون خاش ستعدى: 

(:) لآنه من أحكام الدنيا. 


نكاح الرّقيق ه١١‏ 


وإذا تزوّج أمة : فالإذن في العَرْل إلى المولئ عند أبي حنيفة رحمه الله . 

وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله : أن الإذن في العَرّل إليها. 

وإن تزوّجت آَم بإذن مولاهاء ثم أَعِتِقَتْ: فلها الخيارٌء حرا كان 
زوجُها أو عبداً. ولها فس النكاح من غير قضاء . 


بخلاف قَثْلٍ المولى أمنّه؛ لأنه معتبر في حَق أحكام الدنياء حت تجبا 


الكفارة عليه. 
قال: (وإذا تزوّج أمة: فالإذن في العَرْل إلى المولئ عند أبي حنيفة 
رحمه الله . 


وعند a‏ الله : ا لأن 
الوطم حقها حت تثبت لها ولاية المطالبة» وفي العَزل تنقيص حقهاء 
فيُشترط رضاهاء كما في الحرة. 

ا ارا لايك 0ه فلا يعتبرٌ رضاها. 

وَجْهُ ظاهر الرواية: أن لعل يُخِل بمقصود ل ا 
فيُعتبرٌ رضاه» وبهذا فارقت الحرّة. 

قال: (وإن تزوّجت أمة بإذن مولاهاء ثم أعتِقت: فلها الخيارء حرا 
كان زوجها أو عبداء ولها فسخ التكاح من غير قضاء'")؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام لبريرة حين عتقت: «ملكت بضعك فاختاري». 


(۲) سنن الدارقطني »)۳۷٠١(‏ طبقات ابن سعد //5 2٠5١‏ مرسل عن الشعبي › 
وبمعناه في صحيح البخاري 2.)١59(‏ وصحيح مسلم .)١6١5(‏ 


۱۰٩‏ نكاح الرقيق 


فالتعليل بيلك البضلع صدر مطلقاًء فينتظم الفصيّن”". 
والشافعي”" رحمه الله يخالِفنا فيما إذا كان زوجها حراً. 
وهو محجوج به ". 

ولأنه يزداد الملك عليها عند العتق» فيملك الزوج عليها بعده ثلاث 
تطليقات» فتَملِك رفع أصل العقد؛ دفعاً للزيادة. 

قال: (وكذلك المكائبَة)» يعني إذا تزمجت بإذن مولاهاء ثم عمقت“ 

وقال زفر رحمه الله: لا خيارَ لها؛ لأن العقد تَفْدْ عليها برضاهاء وكان 
المهرّ لهاء فلا معنا لإثبات الخيارء بخلاف الأمة؛ لأنه لا يعتبرٌ رضاها. 

ولنا: أن العِلّةَ ازديادُ الملك»ء وقد وجدناها في المكاتبة؛ لأن عِدتّها: 
قرءان» وطلاقها: ثنتان. 

قال: (وإن تزوّجت أمة بغير إذن مولاهاء ثم أعتقّت: صح النكاح)؛ 
لأنها من أهل العبارة» وامتناع النفوذ: لحق المولئ» وقد زال. 

زول حار لان الفوذ بع التق قاذ تسر زنادة المللف» كا 
إذا زوجت نفسها بعد العتق. 


(۱) أي عر كان أو عبدا. 

.٠١۳/١ التنبيه‎ )۲( 

(۳) أي بحديث بريرة رضي الله عنها. 

(6) بأداء بدل الكتابة: كان لها الخيار» سواء كان زوجها حراً أو عبدا. البناية 700/5. 


نکاح الرقيق /ا١ ١‏ 


فإن كانت تزوّجت بغير إذنه على ألفيء ومهرٌ مثلها مائة» فدخل بها 
زوجهاء ثم أعتقها مولاها : فالمهر للمولئ . 

وإن لم يدخل بها حتئ أعتقها مولاها : فالمهر لها . 

ومن وطوء أَمَة ابنه» فولدت منه : فهي ام ولد له» وعليه قيمتهاء 
E‏ ۰ 


لذ (فإق اتو عع ر وع ا و ها مان 
فدخل بها زوجهاء ثم أعتقها مولاها: فالمهر للمولی)؛ لأنه استوفئ منافع 
مملوكة للمولئ'". 

(وإن لم يدخل بها حتئ أعتقها مولاها: فالمهر لها)؛ لأنه استوفى 
منافع مملوكة لها. 

والمراد بالمهر: الألف المسمَّىْ؛ لأن نفاد العقدٍ بالعتق استند إلى 
وقتب وجود العقد. فصحَّتٍ التسميةء ووجب المسمى. 

مدا لجسي e‏ لأن العقد قد اتح 
باستناد التَّمَاذء فلا يوجب الام واا 

قال: (ومّن وطىء امه ابنه فولدت منه: فهي ام ولد له» وعليه 
قيمتهاء ولا مهر عليه). 

ومعنى المسألة: أن يدعيه الأب. 


)١(‏ وفي حاشية نسخة سعدي لح فيه زيادة بغير خطه كتب عليها: صحء كما 
يلق ؟ وكات ت أن ينعي عفر انه اكد اجا ارجا م بواج ن الد 
استند جوازه إلى الأصل. اه 


۱۰۸ نكاح الرقيق 


ولو كان الاين زوجها ياه » فولّدت منه : لم ا ولد له ولا قيمة 
عليه» وعليه المهرّء وولدها حر . 


ووهه أن له ولاية تملك مال ابنه؛ للحاجة إلى البقاءء فله تملاكة 
جره اجساجة نإل مياة العلده عر أن لبماس إن بقار ريه دونه زر 
إبقاء نفسه» فلهذا E a‏ الا ل يه 

ثم هذا الملك يا ينبت قَبَيْلَ الاستيلاد شرطاً له إذ المصّحّح”" حقيقة 
الملك» E‏ كا ذلك غير ثابت للآب فيهاء حتئ يجوز له التزوج 
بهاء الم و قاذ بلزمة العقر. 

رال فى واا رو ا المي : انيما ينان ا 
حك ا کا في الجارية المشتركة» وحكم الشيء 
00 

قال: (ولو كان الان زوّجها إياه"» فولّدت من : لم تَصير اَم ولد 
ل علس بوعل ل ل ع ا 

خلافا أ للشافعي ٣‏ رة اة رها عن ملك الأبء ألا رى أن 
ايام لبتي فون الال يا ed‏ 


)١(‏ وفي تُسخ: المبيح. 

(۲) حاشية الجمل على شرح المنهج 757/5., الحاوي الكبير 170/9 . 
(۳) وفي سخ : أباه. قلت: المعنئ واحد. 

(5) أي من الأب. 

.٤٤٥/۲ فعنده لا يجوز تزوجه جارية الابن. ينظر المهذب‎ )٥( 


- 


وإدا كانت الحرّة ف عبد » فقالت لمولاه : أعتقه عنى بالف 
ففعل : فْسَّدَ النكاح» سی کون الو لله له 


وكذا يمك من التصرفات ما لا ية بق معها ملك الأب لو كانء فدل 
E Ea bE‏ 

فإذا جاز النكاح: Lab‏ به» فلم يثبت ملك اليمين» 
تصيرٌ أ ولد لهء ولا قيمة عليه فيهاء ولا في ولدها؛ لأنه لم يملكهماء 
وعليه المهر؛ لالتزامه بالنكاح. 

E راي‎ 

قال: (وإذاكاتك: ادر تحت صف قات ا أعتقه عني بألفي. 
ففعل : 1 سد النكاح”''). 

وقال زفر رحمه الله: لا يفسد. 

وأصلّه : أنه يع العتق عن الآمِر عندناء (حتى يكون الوّلاء له). 

ولو نوئ به الكفارة: يُخرج عن عهدتها. 

وعنده: يقع عن المأمور؛ لأنه طلب أن يَعْتِقَ المأمورٌ عبده عنه» وهذا 
مُحَال؛ لأنه لا عِيْقَ فيما لا يملكه ابن آدم» فلم يصح الطلب» فيَقَعْ التق 
عن المأمور. 

ولنا: أنه أمكن تصحيحه بتقديم الملك بطريق الاقتضاءء إذْ الملك 
شط لصحة العتق عنه» فيصير قوله: أعتق: طب التمليك منه بالألف» ثم 
ا بإعتاق عبد الآمر عنه. 


)١(‏ وجاءت العبارة ذ بداية الممتدى Y۸‏ هكذا: وا لاء 
و بازم اق A‏ 


١١‏ نكاح الرقيق 


ولو قالت : أعبتقه عنىء ولم تسم مالا ففعل : لم يُفسل ٠‏ التكاح. 
والولاء للمعتق. وهذا عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله . 
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وقال ابو يوسف رحمه الله : هدا والاول سواء . 


وقوله: أعتقت: تمليكاً منه» ثم الإعتاق”" عنهء وإذا ثبت الملك 
للآمر: فْسَّدَ التكاح» للتنافي بين الملكين. 

قال: (ولو قالت: أعتقه عني» ولم تسم مالا ففعل: لم يقس النكاح» 
والولاء للمعتق› وهذا عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله. 

ركان وسو تت ررحي الل هذا والأول سواء)؛ لأنه يقد" التمليك 
بغير عوض ؛ شج انعفن بو مف اعفار ا ا ا 
كفارة ظهارء فأَمَرَ غيره أن يطعم عنه. 

ولهما: أن الهبة من شرطها القبض بالنص””". لي اا بولا 
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إثبائه اقتضاء؛ لأنه فِعْل حسّي بخلاف البيع ؛ لأنه تصرف شرعي. 
وفي تلك المسألة: الفقير ينوب عن الآير في القبض» أما العبد: فلا 
يقع في دوقي لنرد عن والله تعالئ أعلم. 


وح يت يح يح يت 

)١(‏ بالنصب» علئ أنه خبر: صار» أي ثم يصير قول المأمور: أعتقت: إعتاقاً عن 
الآمر. البناية 777/5. 

(۲) أي لأن أبا يوسف رحمه الله يقدم. العناية ۲۸۲/۳. 

08 في البناه 3/5 تورك ماو الله عليه e‏ دلا ر تصح الهبة إلا 
و وبلفظ : «لا تجوز الهبة إلا مقبوضة» : قال في نصب الراية ا غريبء 
وروي موقوفاًء وفي الدراية :۱۸۳/١‏ لم أجده» وينظر التعريف والإخبار 400/7. 


١١١ باب‎ 


باب 
نكاح أهل الشَرك 


وإذا تزوج الكافر بغير شهود . أو في عِدة كافر. وذلك في دينهم 
تزّء ثم أسلما : أقرًا عليه . 


باب 
نكاح آهل الشَرْك 


قال: (وإذا تزوج الكافر بغير شهود. أو فى عدة ق كافر. وذلك في 
دينهم جائز» ثم أسلما أ عليه)» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 


و مها 


وقال زفر رحمه الله: النكاح فاسد في الوجهين. إلا أنه لا يتعرّض لهم 
قبل الإسلام» والمرافعة”" إلى الحكام. 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله في الوجه الأول: كما قال أبو 
حنيفة رحمه الله») وفى الوجه الثاني : كما قال زفر رحمه الله. 


0 أن اا E‏ على ما من قبل › فتلزمهي ”ا 


)١(‏ أي وقبل المرافعة. 

(۲) أي للإمام زفر رحمه لله. 

(۳) مثل قوله تعالئ: رلک نرو عفد الڪ حى ي اتب ا ». 
البقرة/ 0755 وقوله تعالئ: «وَأنِ 1< سم بَا نر َه ر 5 وهر 4. 
المائدة/94: »2 ا «لا نكاح إلا بشهود». 

)٤(‏ أي الخطابات. 


۱۲ نكاح أهل الشرك 


و ك 


فإذا تزوّج المجوسي مه ٠‏ أو ابنته» ثم أسلما درق ا 

وإنما لا يتعرض لهم؛ لزمتهم› اها و ا ا 
ملهو دادر قاقد روحب قري 

ولهما: أن حرمة نكاح المعتدة: مَجِمَع عليهاء فكانوا ملتزمِيّنَ لهاء 
وحرمة التكاح بغير شهود: مختلف فيهاء ولم يلتزموا أحكامنا بجميع 
الاختلافات. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الحرمة لا يُمِكِنْ إثبائها حقاً للشرع؛ لأنهم 
مخاطيون قو . 

ولا وجه إلى إيجاب العِدَةٍ حقا للزوج؛ لأنه لا يعتقده» بخلاف ما إذا 
كانت تحت مسلم؛ لأنه يعتقده. 

وإذا صح النكاح فحالة المرافعة والإسلام: حالة البقاءء والشهادة 
ا د ا 

ركذا الغدة لا ثنافيها كالمكوحة El‏ 4 


قال: (فإذا تزوّج المجوسي أمّه» أو ابه ثم أسلما: فرق بينهما)؛ 
لأن نكاح المحارم: له حكم البطلان فيما بينهم عندهماء كما ذكرنا في 
العدة» وواجب التعراض بالإسلام. فيفرق. 


.777/5 أي حقوق الشرع. البناية‎ )١( 
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ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة. ولا كافرة. ولا مرتدة.‎ 


": له“ حكم الصحة» في الصحيح., إلا أن المحرمية تنافي 

بقاء النكاح» فيفرق» بخلاف العدة؛ لأنها لا تنافيه. 

ثم بإسلام أحدرهما: فرق بينهما. 

وتمرائفة اھا للا تداق غه عا اا 

وَالفَرْقٌ: أن استحقاق أحدهما لا يَبطل بمرافعة صاحبه. إذ لا يتغير 
به اعتقاده» أما اعتقاد ال بالكفر”" : لا يعارض إسلام المسلم؛ لآن 
«الإسلام يعلوء ولا اا 

ولو ترافعا: يقرق» بالإجماع ؛ لأن مرافعتهما: كتحكيمهما". 

فال (ولة يجوز أن يتوج لمرد OOD OE‏ 


لأنه مستحق للقتل › اهال 2206 التأملء والنکاح يَشَغَله عه ) فاد 
شرع في حقه. 


)١(‏ أي عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 

(۲) أي نكاح المحارم. 

(۳) لفظ: بالكفر: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 

(5) رواه البخاري 7١8/7‏ معلقاًء والدارقطني (770) مرفوعاً بسند حسن» 
كما في فتح الباري »77١/7‏ والطبراني في الأوسط (2201947» ينظر الدراية 11/۲ . 

(5) يعني إذا حكما رجلاء وطلبًا منه حكم الإسلام: له أن فرق بينهماء 
فالقاضي اول بذلك. 


۱٤‏ نكاح أهل الشرّك 


وكذا المرتدة لا يَتزوّجها مسلمء ولا كافرٌ. 

فإن كان أحد الزوجين مسلماً : فالولد على دينه . 

وكذلك إن أسلم أحدهما وله ولد صغيرٌ : صار ولده مسلماً بإسلامه . 
ولو كان أحدهما كتابياً. والآخَْرٌ مجوسياً : فالولد کتابی» حت تجوز 


2 
للمسلم مناکحته» وجل ذبيحته . 


(وكذا المرتلة لا يتزوجها مسلمء ولا كافر) ؛ لآنها محبوسة للتأمل» 
ل الزوج تَشْغَلها غ 

ولأنه لا تنتظم بينهما المصالح» والنكاح ما شرع لعيّنه» بل لمصالحه. 

قال: (فإن كان 6 الزوجين تسا فالولد على دينه. 

وكذلك إن أسلم أحدهما وله ولد صغيرٌ: صار ولده مسلماً بإسلامه)؛ 
أذ فى تله دعا له تطرا له 

فل ارولو كاف خا کاو مجوسياً: فالولد كتابي. 
حتى E‏ مناکحته» 0 ذبيحته) ؟ أن فيه وع ۾ نظر لهء إد 
المجوسية شر 

الشاة رف 15 بخالفنا ة 242 للا د : ا 2 

والشافعي 2 رحمه الله يخالفنا فيه '؛ للتعارض» ونحن بينا الترجيح 


(۱) أي عن التأمل. 

(۲) أي أحد الزوجين. 

(۳) أسنى المطالب .١77/5‏ 

)٤(‏ أي في جعل الولد تبعاً للكتابي؛ للتعارض ؛ لأن جعله تبعاً للكتابي : يوجب- 
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وإذا أسلمت المرأة وزوجُها كافرٌ: عَرَض القاضي عليه الإسلام» فإن 
أسلم : فهي امرأثه. وإن أبئ : قَرَقَ القاضي بينهماء وكان ذلك طلاقاً بائنا 
عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله . 

وإن أسلم الزوج وتحته مجوسية : عرض عليها الإسلام» فإن 
أسلمت : فهي امرأله. وإن أَبَتْ: فرق القاضي بينهماء ولم تكن الفرقة 
بينهما طلاقاً. 


نايف اذا ا ا وريج کار عرض القاضي عليه 
الإسلام. فإن أسلم: ة فهى امرأته. واا فرق القاضي بينهماء وكان 
a‏ م يي الله. 

وإن اسل ازوج رتح 00000 عرض عليها الإسلام. ذا لیت 
فهي امرأئه» وإن أَبَت: فرق القاضي بينهماء ولم تكن الفرقة ة بينهما طلاقاً). 

وقال أبو يوسف رحمه الله : لا تكون الفرقة طلاقاً في الوجهين. 

أما الا فمذهمنا. 


وقال الشافعي”” رحمه الله: لا يُعرضُ الإسلام؛ لأن فيه تعرّضاً لهم. 


حل الذبيحة والنكاح» وجعله تبعاً للمجوسي: لا يوجب ذلك» فوقع التعارض» إذ 
الكفر كله ملة واحدة» والترجيح للمحرم. البناية .717١/57‏ 

(1) لفظ: بائنا: مثبت في نسخة بداية المبتدي 771ه. 

(۲) أي عرض الإسلام. 

(۳) روضة الطالبين ./5/١٠١‏ 


۱۱١‏ نكاح أهل الشَرّكُ 


ثم إذا فرق القاضي بينهما بإباتها : فلها المهرٌ إن كان دخل بها . 
إن لم يكن دخل بها : فلا مهر لها . 


وقد ضَمئًا بعقد الذمة أن لا نتعرض لهم إلا أن مِلْكَ النكاح قبل الدخول 
ثلاث حِبض» كما في الطلاق. 

ول ا 0 نكدة: هليه ارف 
والإسلامٌ طاعةء لا يصلح م الإسلام؛ لتحصل 
المقاصد بالإسلام. أو ٿث تثبت الفرقة بالإباء. 

وجه قول أبي يوسف رحمه لله: أن لر بسب يشترك فيه الزوجان» 
فلا يكون طلاقاً: كالفرقةٍ بسبب الملك. 

ولهما: أن بالإباء" امتنع الزوج عن الإمساك بالمعروف» مع قدرته 
عليه بالإسلام» فينوب القاضي مناه في التسريح» كما في الجب» والعنّة. 

أما المرأة فليست بأهل للطلاق» فلا ينوب القاضي مَنابَها عند إبائها. 

قال: (ثم إذا فرق القاضي بينهما بإبائها: فلها المهرٌ إن كان دَخَل بها)؛ 
تاد تبهو ا لول 

(وإن لم يكن دَحَلَّ بها: فلا مه لها)؛ لأن الفرقة من قبلهاء والمهر 


)١(‏ فلا يرتفع بنفس اختلاف الديْن» فيتأجل التفريق إلى انقضاء ثلاث حِيّض. 
(۲) أي سببا للفرقة. 
(۳)أي بإباء الزوج. 
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وإذا أسلمّت المرأة فى دار الحرب وزوجها كاف أو أسلم الحربي 
a E O o E a‏ 
وتحته مجوسية : لم تقع الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض» دم ين 
من زوجها. 


لم يتأكد» فأشبه الرّدَةء والمطاوعة”". 

قال: (وإذا أسلمّتٍ المرأة في دار الحرب وزوجها كافرٌء أو أسلم 
الحربي وتحته مجوسية: لم تَقَعِ الفرقة بينهما حت تحيض ثلاث حِيّض» ثم 
تين من زوجها). 

وهذا لأن الإسلام ليس سبباً للفرقة» والعَرْضْ على الإسلام متعذرٌ؛ 
لقصور الولاية. 

ولال من ال دف الاد اتا ا وهو مضي ثلاث 
حيض مقام السبب» كما في حفر البئر. 

ولا فرق بين المدخول بهاء وغير المدخول بها. 

والشافعئ رحمه الله يُفصل”": كما مر له" في دار الإسلام. 


(۱) بفتح الواو» وكسرها: بأن مكنت نفسها من ابن زوجها قبل الدخول. البناية 
75. 

(۲) حيث يقول: إن كان قبل الدخول: تقع الفرقة في الحالء وإن كان بعد 
الدخول: تتوقف على انقضاء ثلاث حِيض . البناية 77057/5» التنبيه في الفقه الشافعي 
١‏ . 

(۳) أي للإمام الشافعي رحمه الله» من قوله: فإن كان قبل الدخول... بالتفصيل 
المذكور. البناية 71/6/5. 


۱۱۸ نكاح أهل الشركٍ 


وإذا أسلم زوج الكتابية : فهما على نكاجهما. 

وإذا حَرَّج أحد الزوجَيّن إلينا من دار الحرب مسلماً : وقعت البينونة 
بهم 

ولو سبي أحد الزوجيّن : وفعت البينونة بينهما . 


وإن سبيًا معا : لم تقع البينونة . 


ذاه تمق لتقا مزالي ر اغ 2ا 

وإن كانت هي المسلمة: فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله» خلافاً 
لهماء وسيأتيك من بعد إن شاء الله تعالى. 

قال: (وإذا أسلم زوج الكتابية: فهما على نكاحهما)؛ لأنه يصح 
التكاح بينهما ابتداء» فلأن يبقى أولئ. 

قال: (وإذا حرج أحد الزوجَيّن إلينا من دار الحرب مسلماً: وقعت 
البينونة بينهما). 

وقال الشافعي”" رحمه الله: لا تقع. 

قال: (ولو سبي أحدٌ الزوجَيّن: وَقَعَتٍ البينونة بينهما. 

وإن سيا معاً: لم تقع البينونة). 

وقال الشافعي””" رحمه الله : وت ا اال 
)١(‏ الام ۳۸۰/۷. 
(۲) العزيز .٤٠١/١١‏ 
(۳) قوله: بغير طلاق: مثبت في تُسخ» دون أخرئ. 


نكاح أهل الشَرّكُ ١14‏ 


2 ۶ 5 7 2 
وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة : جاز لها أن تتزوج» ولا عِدة عليها 
١‏ و 
عند أبى حنيفة رحمه الله » وقالا : عليها العدة. 


فالحاصل: أن السبب هو التباين عندناء دون السَبي » وهو يعكسه. 

له: أن التباين أثره في انقطاع الولاية» وذلك لا يُؤثْرُ في الفرقة» كالحربي 
المستأون» والمسلم المستأين . 

أما السبي: فيقتضي دده للسابي . ولا يتحقة إلا بانقطاع التكاح» 
ولهذا يسقط الديْن عن ذم المسبي. 

ولنا: أن مع التباين حقيقة وحكماً: لا تنتظم المصالح» فشابة المحرمية» 
والسبئ يوجب ملك الرقبة» وهو لا ينافي النكاح ابتداءء فكذلك بقاء» فصار 
کالشراء. ` 

ثم هو يقتضي الصفاء في محل عمله» وهو المال» لا في محل النكاح. 

وفي المستأمن: لم تتباين الدارٌ حكماً؛ لقصده الرجوع. 

قال: (وإذا حرجت المرأة إلينا مهاجرة: جاز لها أن تتزوّجء ولا عِدة 
عليها عند أبي حنيفة رحمه الله. ۰ 

وقالة عله ال لأن الفرقة وَقَحَتْ بعد الدخول في دار الإسلام» 
فيلزمها حكم الإسلام. 


010 أي الإمام الشافعى رحمه الله. 
(۲) أي إذا دحل دارهم. 
0 أي صفاء السبي› وخلوص الملك في المسبي للسابي. 


۲۰ نكاح أهل الشَرّك 


وإن كانت حاملاً : لم تتزوج حتیٰ نَضَعَ حَمْلّها . 
1 سه ع ١ 0 o‏ ص و ا 
وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام» والعياذ بالله : وقعت الفرقة بغير 
طلاق . 


رد و ابي 
وقال موجهل رخن الله : إن كانت الردة من الزوج : فهى فرقة بطلاق . 


ولأبي حنيفة رحمه الله: أنها أثرٌ النكاح المتقدم» وجبت إظهارا 
لخطره» ولا خَطْرَ ليلك الحربي» ولهذا لا تجب العدة على المسبية. 

قال: (وإن كانت حاملا: لم تتزوّج حتى دضع حَمُلّها). 

وعن أبي حنيفة رحمه الله : أنه يصح النكاح» ولا يقربها زوجها حتى 
تضع حملّهاء كما في الحبّلئ من الزنا. 

وجه الأول: أنه ثابت النسب» فإذا ظَهَرَ الفراش في حَقّ النسب: يظهر 
في حق المنع من النكاح؛ احتياطا. 

قال: (وإذا ارت أحد الزوجيّن عن الإسلام» والعياذ بالله: وَقَعَتِ 
الفرقة بغير طلاق)» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

(وقال محمد رحمه الله: إن كانت الردّة من الزوج: فهي فرقة بطلاق). 

هو يعتبره بالإباء» والجامع ما بينّاه. 

وأبو يوسف رحمه الله: مر على ما أصّلنا له في الإباء. 


4 ۾ مو 7 ۾ لام )غ0( 
وابو حنيفة رحمه الله : فرق بينهما . 


)١(‏ أي بين الإباء والردة. 


نكاح أهل الشَرْك ۲۱ 


نم إن كان الزوج هو المرتد : فلها كل المهر إن دحل بهاء ونصف 
المهر إن لم يدخل بها . 

وإن كانت هي المرتدّة: فلها كل المهر إن دَخَلَ بهاء وإن لم يدخل 
بها : فلا مهرَ لهاء ولا نفقة . 

وإذا ارتدًا معا ثم أسلما معاً: فهما على نكاحهما. 


ووج القرق: أن الردّة منافية للنكاح؛ لكونها منافية للعصمة» والطلاق 
رافِمٌ» فتعذر أن تُجِعَلَ طلاقاً. 

بخلاف الإباء؛ لأنه يفوت الإمساك بالمعروف» فيجب التسريح 
بالإحسان» على ما مر. 

ولهذا تتوقف الفرقة بالإباء على القضاءء ولا تتوقف بالردة. 

قال: (ثم إن كان الزوجُ هو المرتث: فلها كل المهر إن دَحخَلَ بهاء 
ونصف المهر إن لم يدخل بها. 

وإن كانت هي المرتدة: فلها كل المهر إن دَخَلَ بهاء وإن لم يدخل 
NIUE Gl‏ بن لها 

قال: (وإذا ارتدا معا ثم أسلما معاً: فهما علئ نكاحهما)؛ استحساناً. 

وقال زفر رحمه الله: يبطل بالردة؛ لأن رده أحدهما منافية» وفي 
ودا ر اها 


ولنا: ما روي أن بني حنيفة ارتدواء ثم أسلمواء ولم يأمرهم الصحا 


35 
6 


۱۲۲ نكاح أهل الشرك 


ولو أسلم أحدهما بعد الارتداد قبل الآخر : فْسَّدَ النكاح بينهما . 


رضوان الله عليهم أجمعين بتجديد الأنكحة. والارتدادُ منهم واقع معاً؛ 
لجهالة التاريخ. 

قال: (ولو أسلم أحدهما بعد الارتداد قبل الآخر: فسَّدَ النكاح 
بينهما)؛ لإصرار الآخر على الردة؛ لأنه متافيء كابتدائهاء والله تعالى 
أعلم بالصواب. 


: ٦٦/۲ غريب» وقال ابن حجر فى الدراية‎ :7١1/7 قال فى نصب الراية‎ )١( 
ا ووا‎ 


باب القسْم ۲۳ 


باب القسسّم 
وإذا كان للرجل امرأتان حرّتان : فعليه أن يَعْدِل بينهما في القَسّم. 
بكريّن كانتاء أو ثيبيّن» أو كانت إحداهما بكراء والأخرى ثيبا. 


باب القَسسّم 

فال (وإذا كان ارج راتان را0 فعليه. أن يول مها ف 
القَسّمء بكريّن كانتاء أو تين » أو كانت إحداهما بكرأ والأخرئ ثيا). 

لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَن كانت له امرأتان» ومال إلى 
إحداهما في القَسْم: جاء يوم القيامة وشيقه مائل. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعدل 
2 ا و ا :وكا وقول : «اللهم هذا قسّمي فيما أملك. فلا 
تخد :نيما لا فا د ا الفح ول فصر اروغ 

الد والح قد سواء ؟ لإطلاق ما روينا. 


ولأن اقم من حقوق النكاح» ولا تفاوت بينهن في ذلك. 


.1174/7 أي مفلوج. حاشية سعدي» نقلا الزيلعي في تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود »)7١77(‏ سنن الترمذي »)۱۱٤١(‏ وصححه ابن حبان 
(5705)» وينظر التلخيص الحبير 7١١/7‏ » نصب الراية .7١5/7‏ 

(۳) سنن أبي داود »)7١75(‏ سنن الترمذي »)۱۱٤١(‏ وصححه ابن حبان 
(5506). الدراية 11/1۲ . 


١7‏ باب القسسم 


وإن كانت إحداهما حَرَّة والأخرئ أَمّة : فللحرًة : الثلثان من القَسْم. 


ولا حَقَ لهن في القسسّم حالة السفرء فيسافِرٌ الزوج بمَّن شاء منهن. 
o‏ وع. 2-0 لأ م ب ت oo‏ 
والأولئ أن يقرع بينهن. فيسافر بمن خرجت قرعتها . 


والاعار فى تدان الدور ‏ إل الزوج؟ لان المستدى هى العسوية. 
دون طريقه 7 

والقسوية المستيحقة: في البيتوتة» لا في المجامعة؛ لأنها تبتنى على النشاط. 

قال: (وإن كانت إحداهما حرَة» والأخرئ أمة: فللحرة: الثلثان من 
القسلم» وللأمَةِ: الثلث)» بذلك ورد الأو . 

ولأن جل الأَمة أنقص من جل الحرة فلا بد من إظهار النقصان في 
اح 

والمكاتبة» والمدبّرة» وأمٌ الولد: بمنزلة الأمة؛ لأن الرق فيه قائم. 

قال: (ولا حَق له في القسّم حالة السفرء فيسافِرٌ الزوج بمَن شاء 
منهن» والأولئ أن يقرع بينهن» فيسافِر بمَّن حرجت قرعتّها). 


)١(‏ يعني إن شاء ثلث لكل واحدةٍء وإن شاء سبّع لكل واحدة» إلى غير ذلك. 
(۲) أي طريق العدل» وفي نسخ: طريقها. أي طريق التسوية. البناية 7/1//5. 
الدراية 1۷/١‏ . 


(:) لأنها على النصف من الحرة في غالب الحقوق. 


باب القسلم 0 


وإن رضيت إحدئ الزوجات بترك قسّمها لصاحيتها : جاز. 
ولها أن ترجع في ذلك . 


قال الشافعي هة الله القرعة اماك لِما روي أن النبي عليه 
الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا: أفرَعَ بين نسائه”". 

إلا نا نقول: إن القرعة لتطبيب قلوبهن؛ فيكون من باب الاستحباب. 

وھا اج للا عا ا وا الا ی أن ل ل ی 
واخدة منهن + افكذا له أن بسار بولخةة هن > ولا بحنب عله غلك المدة 

فال ( ون رضت إحذى الدوجات رك تا لعا حا جان: 


or 


لن سودة بنت زمعة رضي الله عنها سألت ول الله عليه الصلاة 


صم ے 0 


والسلام أن يراجعهاء وتجعل يوم تُوبتها لعائشة رضي الله عنها 
(ولها أن ترجع في ذلك)؛ لأنها أسقطت حَقَاً لم يجب بعد فاه 
يسقط بإسقاطهاء والله تعالئ أعلم. 


.097/9 أي مستحقة في السفر أيضاً. الحاوي الكبير‎ )١( 

1015 18 سيل‎ aa Ea 

() قال في الدراية 11/7: لم أجده هكذاء ولم أقف في خبر قط أن سودة 
طُلّقت إلا ما رواه العطاردي في زيادات السيرة» وهذا مرسل أخرجه البيهقي 
(15*0)» والذي في الصحيحين (خ: 7097., م: )١577‏ أنها لَمّا كبرت سنه 
جعلت يومها لعائشة رضي الله عنه. اه» وكذلك في نصب الراية .۲٠٠/۳‏ 

تعقب هذا في التعريف والإخبار 8/7 فقال: استغربه المخرجون. وهو في الآثار لمحمد. 
ومسند أبي حنيفة لابن خسرو مرسلا» وأخرج الحارثي بعضه» وينظر فتح القدير07/7. 


١)‏ كتاب الرّضاع 


كتاب الرضاع 
قليل الرضاع. وكثيره : سواء . 
إذا حَصّلَ في مدة الرّضاع : تَعَلّقَ به التحريم. 


كتاب الرّضاع 


قال: (قليل الرضاع» وكثيره: سواء. 

إذا حصل في مدة الرّضاع: تعلق به التحريم). 

وقال الشافعي”" رحمه الله : لا يثبت التحريم إلا بخمس رَضَعَّات. 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تُحَرمُْ المصّة ولا المصّتانء» ولا 
الإملاجة ولا الإملاجتان)”". 

ولنا: قوله تعالی: راڪم آل أَرَصَعَتَم 4. الآية. النساء/77. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «يحرم من الرضاع: ما يحرم من النَّسَب) ". 

من غير فصل. 

.5"19/١1١ الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) بهذا اللفظ في صحيح ابن حبان (5777) عن عبد الله بن الزبير عن أبيه» 
وبالشطر الأول في صحيح مسلم )١1550(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء وبالشطر الثاني 
في صحيح مسلم )١1501(‏ عن أم الفضل رضي الله عنها. 

(۳) صحيح البخاري ›»)۲٠٤١(‏ صحيح مسلم .)١5145(‏ 


كتاب الرضاع ۲۷ 


E E 5‏ 3 ء 1 ١‏ 
ثم مدة الرضاع : ثلاثون شهرا عند أبى حنيفة رحمه الله . 
وقالا : ستتان . 


ولأن الحرمة وإن كانت لشبْهة البَحْضيّة الثابتة بنشوز العَظّمء وإنبات 
اللحمء لكنه أمر مَبَطّن”"» فتعلّق الحكم بفعل الإرضاع. 

وما 5 مردودٌ بالكتات” "': أو منسوخ به. 

وينبغي أن يكون في مدة الرضاع؛ على ما بين إن شاء الله تعالى. 

قال: (ثم مدة الرضاع: ثلاثون شهراً عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: سنتان)» وهو قول الشافع ° رحمه اللّه. 

قال د را ا أحوال؛ ا للتحول من 


ص 


حال إلى حال. ولايد عد الدياةة علا ا 555 فتقدر به 0 
ولهما: قوله تعالى: #وحمله فصل تَلَمْنَ هرا #. الأحقاف/١٠.‏ 
هذ اسمن أدناها : ستة أشهر, فبقى للفصال حولان. 


(۱) أي فيه خفاء. البناية 59426/5. 

(۲) أي الإمام الشافعي رحمه الله. 

(۳) لأن العمل بالكتاب أقوئ. على تقدير أن يكون الكتاب قبله» أو يكون 
اديت مشيوغا بالكتاتب إن كان تعدو البناية 43775 

.۲٥۹/۲ كفاية الأخيار‎ )٤( 

(5) أي صالح. البناية ٩‏ /۲۹۸. 

(5) أي عند بيان وجه قول أبي حنيفة الآتي» وأن المدة فعدة سان ونضف»: 


(/) أ بالحول 6 ؤيادة علرا السرمين: 


۲۸ كتاب الرّضاع 


وإذا مَضَتْ مدة الرضاع : لم تعلق بالرضاع تحريم. 


وقال النبي عليه الصلاة والسلام. «لا رضاع بعد حوليّن». 

و هوا کک شي وو ت 
فد :+ نكافنا لكر e Ua ENE Sy‏ 
أنه قام الاض ت أحدهماء فبقي في الثاني على ظاهره. 

ولأنه لا بد من تغير الغذاء؛ لينقطع الإنبات باللبن» وذلك بزيادة مدةٍ 
يتعوّدُ الصبي فيها غيره» فقدّرَت بأدنئ مدةٍ الحمّل؛ لأنها مغيّرَةء فإن غذاء 
الجنين يغاي غذاء الرضيع» كما يغاي غذاء الفطيم. 

واخ e‏ مدة الاستحقاق» وعليه ابعر N‏ 
بحولين في الكتاب. 

قال: (وإذا مَهْمَتْ مدة الرضاع: لم يتعلّق بالرضاع تحريم). 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا رضاع بعد الفِصّال”")”". 


)١(‏ روي في سنن الدارقطني (4775) مرفوعاً بلفظ: «لا رضاع إلا ما كان في 
الحولين»» وروي موقوفاً عن علي وابن مسعود رضي الله عنهماء الدراية 58/57. 

(۲) أي للإمام أبي حنيفة رحمه الله. 

)۳( أي الحمل والفصال. 

(5) أي فبقي الثاني وهو الفصال على ظاهره» وهو ثلاثون شهراً. 

)٥(‏ أي نفقة الرضاع المستحق. 

(5) أراد به حكمه. حاشية نسخة /91لاه. 

(۷) مصنف عبد الرزاق (۱۳۸۹۹)» وفيه ضعف» التعريف والإخبار .51١/7‏ 


كتاب الرضاع ۱۲۹ 


ويرم من الرضاع : ما يحرم من النَّسَب . 
2 7 5 وعم اس ا 0 هه 2 2 
إلا آم أخته من الرضاع» فإنه يجورٌ أن يتزوجهاء ولا يجوز أن يتزوج أ 


ولان ل باعتبار النشوء» وذلك في المدة» إذ ١‏ الكبير لا بترم انه 

ولا يعتبر الفِطًام قبل المدة”" إلا في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله 
إذا استغنى عنه. 

ووجهه'"': انقطاع النشوء بتغير الغذاء. 

وهل يباح الإرضاع بعد المدة"؟ 


قد قيل: لا يباح؛ لأن إباحته ضرورية؛ لكونه جزء الآدمي' 
قال: (ويحرم من الرضاع: ما يحرم من النَّسَّب)؛ للحديث الذي رويناه. 


24 ء 


لا ام اخته من الرضاع . فإنه يجوز أن يتزوجهاء ولا 00 أن يتروج 
د | أخته من النسب)؛ اک اف بخلاف الرضاع. 


لل ا ثم أرضع في مدة ثلاثين شهرا عنده. 
وحولين عندهما: ت تثبت به الحرمة. 

(۲) أي وجه ان عن أب ار الله. 

(۳) أي بعد السنتين على قولهماء وبعد ثلاثين شهرا على الإمام. قال في 
الاختيار ١18/7‏ : فيه خلاف. 

(5) اقتصر المصنف رحمه الله على القول بالتحريم» وصححه في البحر الرائق 
*/9*, وكذلك صاحب النهر الفائق 700/7 فى حين أن صاحب التنبيه على 
مشكلات الهداية ۱۲۷۷/۳ تعقب صاحب الهداية» ورأئ باجتهاده إباحته. 


۳۰ كتاب الرّضاع 


ويجورٌ أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع» ولا يجورٌ ذلك من النسب. 

وامرأة أبيه» وامرأة ابنه من الرضاع : لا يجورٌ أن يتزوجَهماء كما لا 
يجوز ذلك من النسب. 

ولبن يتعلق به التحريم» وهو أن ترضع م المرأة صِبيّة فتحرم 
هذه الصبية علئ زوجها. وعلئ آبائه» وأبنائه» ويصيرٌ الزوج الذي تَرَّل لها 
منه اللبن : أب للمرضعة . 


قال: (ويجوزٌ أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع» ولا يجوز ذلك من 
النسب)؛ لأنه لما وطِىء أمّها: حرمت عليه» ولم يوجد هذا المعن في 
الرضاع. 

قال: (وامرأة أبيه» وامرأة!© ابنه من الرضاع: لا يجوز أن يتزوجهما"» 
كبا الا يعر ا ا ر 

وذكرٌ الأصلاب في النص”"": لإسقاط اعتبار التبتّي» على ما بِيناه. 

قال: (ولبرن الفحل”'' يتعلق به التحريم وهو أن تُرضِع | المرأة م 
فتحرم هذه ا وعلئ آبائه» وأبنائه» ويصير الزوج الذي 
رل لها منه اللبن: أبأ للمُرْضَعة 


)١(‏ وفي نُسخ: أو امرأة. 
(۲) وفي تسّخ: أن يتزوجها. 
(۳) أي في قوله تعالئ: « وح 1 


اڪ ايت من اترڪ 4. 
النساء/۲۳. 


() من باب إضافة الشيء إلئ سببه؛ لأن سبب اللبن هو الفحل. 


و 


او 


كتاب الرّضاع ۳۱ 


1 َه > 5 ك. ٠‏ وء ت 
ويجوز أن يتزوج الرجل بأخت أخيه من الرضاع» كما يجوز أن يتزوج 
وھ 5 5 5 و ع ع 
الرجل باخت أخيه من النسب» وذلك مثل الاخ من الاب إذا كانت له 
٤ 2 0‏ ع 2 4 
أخت من أمه : جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجها . 
م اده ثدى امرأة واحدة : . لأحدهما أن 
وكل صبيين إذا اجتمعا على ثدي امرأةٍ واحدة: لم يجز لاحدهما أن 


١ 7 


يتزوج بالاخری . 


وفي أحد قولي الشافعي رحمه الله: لبن الفحل لا يحرم" ؛ لأن 
الحرمة لشبّهة البعضيّة» واللبن بعضهاء لا بعضه. ولنا: ما روينا. 

والحرمة بالنسب من الجانبَيْنَ» فكذا بالرضاع. 

وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: «ليَلج عليك أفلح 
فإنه عمك من الرضاعة)”". 

ولأنه سببٌ لنزول اللبن منهاء فيضاف إليه في موضع الحرمة؛ احتياطاً. 

قال: (ويجوز أن يتزّج الرجل بأخت أخيه من الرضاع» كما" يجوز 
أن يتزوج الرجل بأخت أخيه من النسب» وذلك مثل الأخ من الأب إذا 
كانت له امت من امه جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجها. 

1 صبيّيّن”*' إذا اجتمعا على ثدي امرأةٍ واحدة: لم يج لأحدهما أن 
يتزوج او وهل انهو ا ,تلان امهم واحدة» فهما أ وأخت. 


(۲) صحيح البخاري »)٥۲۳۹(‏ صحيح مسلم .)١510(‏ 
)۳( وفي سخ : لأنه. 
(6) أراد بهما الصبى والصبية بطريق التغليب. البناية ."٠۷/٠‏ 


١1‏ كتاب الرضاع 


ولا يتزوج المرْضعة أحد من ولد التي أرضعت» ولا ولد ولدها. 

ولا يتزوّج الصبي المرضّع أخت زوج المرضعة؛ لأنها عمته من 
الرضاع . 

وإذا اختلط اللبنُ بالماء» واللبنّ هو الغالب : تعلّق به التحريم. 

وإن غلب الماء : لم يتعلّق به التحريم. 


قال: (ولا يتزوج المرضعة أحد”' من ولد التي أرضعت)؛ لأنه 
أخوها. 

(ولا ولد ولدها)؛ لأنه ولد أخيها. 

قال: (ولا يتزوج الصبي المرضع أخت زوج المرضعة؛ لأنها عمته من 
الرضاع. 

وإذا اختلط اللبن بالماءء واللبن هو الغالب: تعلق به التحريم. 

وإن غلب الماء: لم يتعلق به التحريم). 

ع للات ری الله » ل ا 

ونحن نقول: المغلوب غير موجودٍ حكماء حتى لا يظهر في مقابلة 
اله ا ف الم 


)١(‏ وفي تُسّخ: ولا تتزوّج المرضعة أحدا. اه. قلت: والمعنى واحد. 
(۲) مغني المحتاج .5١5/7‏ 
(9) أجلت لذ قوب الل فشريية نا مغلا ا ل يفف الات 0۸/7 


كتاب الرضاع ۳۳ 


وإن اخلط بالطعام : لم يَتَعلّقْ به التحريم وإن كان اللبن غالباً عند أبي 
حنيفة رحمه الله» وقالا: إذا كان اللبنُ غالباً : يتعلّق به التحريم. 

وإن اختلط بالدواء» واللبنُ غالب : تعلّق به التحريم 

وإذا اختلط لبن بلبن الشاة» وهو الغالب : تعلّقَ به التحريم» وإن 
غلب لبن الشاة : لم يتعلّقَ به التحريم . 


قال : (وإن اختلط بالطعام: لم تعلق به التحريم وإن كان اللبن غالبا 
عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا : إذا كان اللي غالباً: تعلق به التتحريم): 

نانوكي ا قولهما فيما إذا لم تَمَسنّه انار حتئ لو طبخ بها: 
لا يتعلّق به التحريمء في قولهم جميعا. 

ا أن العير: ا ی ی 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الطعام أصل» واللبن تابعٌ له في حق 
المقصود» فصار كالمغلوب. 

ولا معتبر بتقاطر اللبن من الطعام عنده» هو الصحيح؛ لأن التغذي 
بالطعام» إِذ هو الأصل” 1 

قال: (وإن اختلط”" بالدواء» والب غالب: تعلّق به التحريم)؛ لأن 
اللبنَ يبق مقصوداً فيه» إِذْ الدواء لتقويته على الوصول. 

فال: (وإذا اختلط اللبنٌ بلبن الشاةء وهو الغالب: تعلق به التحريمء 
وإن علب لبن الشاة: لم يتعلّقَ به التحريم)؛ اعتباراً للغالب» كما في الماء. 


)١(‏ وفي تسخ: خلط. 


١)‏ كتاب الرّضاع 


وإذا اختلط لبن امرآتيّْن : تعلق التحريم بأغلبهما عند أبي يوسف 
رحمه الله » وقال محمد : يتعلّق التحريم بهما. 

وإذا تَرّلَ للبكر لبن فأرضَعَّت به صبياً : تعلّق به التحريم. 

وإذا حلب لبن المرأة بعد موتهاء فأوجرَ به الصبي : تعلّقَ به التحريم. 


قال: (وإذا اختلط لبن امرأتيْن : تعلق التحريمٌ بأغلبهما عند أبي يوسف 
بحن )4 أن الكر ارت وا نک الال تابعاً للأكثر في بناء 
الحكم عليه. 

(وقال محمد) وزفرٌ رحمهما الله: (يتعلّق التحريم بهما)؛ لأن الجنس لا 
يغب الجنس» فإن الشيء لا يصيرٌ مستهلكاً في جنسه؛ لاتحاد المقصود. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله في هذا روايتان. 

وأصل المسألة في الأيُمان. 

قال: (وإذا رل للبكر لبنٌ» فأرضَعَت به صبياً: تعلق به التحريم) ؛ 
لإطلاق النص . 1 

ولأنه سبب النشوءء فتثبت به شبهة البَعْضية. 

قال: (وإذا حلب لبن المرأة بعد موتهاء فأوْجرَ به الصبي”": تعلق به 
التحريم). 


.7 وهو قوله تعاليل: # وأ و نڪر أل عك 4. النساء/‎ )١( 


(۲) بفتح الياء» وضمهاء هكذا ضبطها العلامة سعدي جلبي بخطه في حاشيته 
ل الا ركت فرق الشيحة واه اونظ الا ١‏ 


كتاب الرضاع ۳۵٥‏ 


وإذا احثنَ لصب باللين : لم يتعلق به التحريم. 


خلافا للشافعي”" رحمه الله. 


هو يقول: الأصل في ثبوت e‏ إنما هو المرأة» ثم تتعدئ إلى 
غيرها بواسطتهاء وبالموت لم تب 0 لهاء ولهذا لا يوجب وطؤها 
ري ة المصاهرة. 

وكا آذ ا هو كي هه وك فى اللو و 
والإنبات» وهو قاق باللبن. ۰ 

وهذه الحرمة تَظهرٌ في حق الميتة دفن وتيْويما"". 

أما الحرمة”2 في الوطء: لكونه ملاقياً لمَحَل الحَرث» وقد زال 
بالموت» فافترقا. 

قال: (وإذا احيقِنَ الصبي باللبن: لم يتعلّقَ به التحريم). 

وعن محمد رحمه الله: أنه تثبت تنبت به الحرمة» كما يفسد به الصوم. 

ووجه الفرق .على الظاهر: أن المفسد في الصوم: إصلاح البدنء 
وول ذلك في الدواءء فأما الحرم في وت فمعنىْ النشوء. ولا 
جد ذلك في الاحتقان؛ لأن لمغذى وهر كين العا 


(۳) وفي تُسخ: تيمّماً. أي من ناحية الجواز» فيجوز له دفتّها وتيميمّها. البناية 17/5. 
() وفي سخ : الجزئية. 


۳٢‏ كتاب الرّضاع 


ا 0 بع الا ساس 
وإذا رل للرجل لبن» فأرضع به صبيا : لم يتعلق به التحريم . 
وإذا شرب صبِيّانِ من لبن شاةٍ: لم يتعلق به التحريم 
وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة, فأرضعت الكبيرة الصغيرة : حرمتا 
على الزوج . 
ثم إن لم يدخل بالكبيرة : فلا مهر لهاء وللصغيرة : نصف المهر . 


قال: (وإذا تَرَل للرجل لبن فأرضع به صبياً: لم يتعلّق به التحريم) ؛ 
لأنه ليس بلبن على التحقيق» ناك يد د به الققوء والتهر. 


وس سد يه 


وهذا لأن اللبن إنما يتصور ممن تتصور منه الولادة. 

قال: (وإذا شرب صیان من لبن شاة: لم يعلق به التحريم) ؛ أن لا 
جزئية بين الآدمي وبين البهائم؛ ال 

قال: (وإذا تزوّج الرجل صغيرة وكبيرة» فأرضعت الكبيرة الصغيرة: 
حَرُّمتا على الزوج)؛ لأنه يصيرٌ جامعاً بين الام والبنت رضاعاًء وذلك 
حرام كاللجمم بها فسا 

(ثم إن لم يدخل بالكبيرة: فلا مهر لها) ؛ لأن الفرقة جاءت من قبَّلها 
ا 
إن كان فعا نها لك فملها غير ممتي في إسقاط اء كما إذا فت 

00 
مورنّها 


)١‏ أي لم حرم من الميراث. 


كتاب الرضاع ۳۷ 


اه ارو عل كبرو كانت قد شدنب سات ون د 


(ويرجع به الزوج على الكبيرة إن كانت قد تعمّدت به الفساد» وإن لم 
تتعمّد: فلا شيء عليها وإن عَلِمَتْ أن الصغيرة امرأثه). 

وعن محمد رحمه الله: أنه يرجع عليها في الوجهين. 

والصحيح ظاهرٌ الرواية؛ لأنها وإن أكدت ما كان عل شرف 
السقوط› وهو نصف المهرء وذلك يجري E‏ الإتللاف» 
هه إنا لاد (الأرضناء ليس اا اح ر :وا دت لك" 
تاتنان ا 

أو لأن إفسادَ النكاح ليس بسبب لإلزام المهرء بل هو سبب لسقوطه. 
110 نمدا e‏ على ما عُرِف”". لکن مِن شَرطِه: 
إبطال النكاح» وإذا كانت“ مسببة: يشترط فيه التعدي» كحفر البئر. 


م 


ثم إنما تكن متعدية : إذا عَلِمّت بالنكاح› فقوت بالإرضاع الإفساد. 
أما إذا لم تعلم بالنكاح» أو عَلِمَتْ بالتكاح ولكنها قصدت دقع الجوع أو 
اللا فن الصخيرة» دون اهاد لا كرون م لأدها مامور: بالف 


."٠۷/١ لأن وضعه لتربية الصغير. البناية‎ )١( 
فى باب المهر.‎ )۳( 
آي المرضعة.‎ 62 


۳۸ كتاب الرضاع 


ولا تُقبّل في الرضاع شهادة النساء منفرداتي». وإنما يثبت بشهادة 
رجلين» أو رجل وامرآتين . 


ولو علِمت بالتكاح» ولم تعلم بالفساد: لا تكون متعدية أيضاً. 

وهذا منّا اعتبارٌ الجهل”": لدفع قصد الفسادء لا لدقع الحكم. 

قال: (ولا تُقبّلَ في الرضاع شهادة النساء منفرداتيء وإنما يَثبت 
بشهادة رجليّن» أو رجل وامرأتين”"). 

وقال مالك" وحنف اله فيك بشهادة ا اة واحدة اذا كانت موصوفة 
بالعذالة» الآن ار يكن من توق ارغ فت بر اراج كمن 
افرع لاء فا خرو وا اه دة ارسي 

ولنا: أن ثبوت الحرمة لا يقل الفْصلَ عن زوال الملك في باب 
النكاح» وإبطال الملك لا يثبت إلا بشهادة رجلين» أو رجل وامرأتين. 

بخلاف اللحم؛ لأن حُرْمة التناول نفك عن زوال الملك» فاعثبر أمرا 
دِينياًء والله تعالئ أعلم بالصواب. 


ل عاد وياد واد واد 
حا SS‏ 


AS AS AS 


(۱) هذا جواب عن سؤال مقدّر: كيف تعتبرون الجهل عذرا؟ 

والجواب: أنا اعتبرناه؛ لدفع فصا الفسادء لا لدفع الحكم. البناية .۳۱۸/١‏ 

(۲) قوله: أو رجل وامرأتين: سقط من تسخ كثيرة» ومثبت في بداية المبتدي 
ص 2774 وفي نسخة الهداية المضمنة في البناية» وفي طبعات الهداية القديمة. 

(۳) مختصر خليل 5٠١/١‏ (مع جواهر الإكليل). 


كتاب الطّلاق ۱۳۹ 


كتاب الطلاق 
0 95 24 
باب طلاق السنة 
ا و ومعوس ع اي ¢ م سيور ل سل فيه م 0 
الطلاق على ثلاثة أوجه : احسن » وحسن › وبدعى . 
e‏ ر 72 و 55 6 24 5 7 
فالأحسن : A‏ في طهر لم يجامعها 
فيه › ويثْركها حتوا تنة تنقضي عِدتها. 


كتاب الطلاق 
e 00 “lT‏ 
باب طلاق السَنة 


قال : : (الطلاق على ثلاثة أوجه: اجس و 5 وبدعي. 

فالأحسن: ن يطل الل ا واد في طهر لم يجامِعها 
يذه را سنن قفي با 09 ااا وني اله نهم کر 
ا '» حتئ تنقضري العِدّة» فإن 
هذا أفضل عندهم من أن يطلق الرجل ثلاثاً عند كل طهر واحدة. 


ول ابعل من اا ةوا يورا الا 


)١(‏ هكذا كما أثبت فى نسخة 1۸۹ ه» ونسخة ١١۸ه»‏ ووقفيتها سبنة ۹۷۷ه» 
وكذلك فی نسخة ١١٠٠١ه»‏ ونسخة ”اه وغيرها من النسخ› وهو الموافق 
للتفصيل الآتي في الهداية» وجاء في كثير من الخ هكذا: حَسَن وأحسنْ» وبدعي. 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة »)۱۷۷٤۲(‏ بإسناد صحيح» كما في الدراية 1۹/1۲ . 


١‏ باب طلاق السنّة 


والحسر هو: طلاق السنّةء وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثاًء فى 
ثلاثة أطهار . 


`¢ 


ولا حلاف لأحدٍ في نفي الكراهة '. 

قال : (والحسر هو: ف E‏ وهو أن يطل الووخول بها 
ثلاثأء في ثلاثة أطهار). 

وقال مالك" رحمه الله : إنه ا ولا يباح إلا اله لأن الأصل 
في الان هو ال واا اج ال صاقف اراج 

ولنا: قوله عليه الصلاة ا اي الله عنهما: 
لإذانين اليه أن تيقل ال استقبالاً» فتطلقها لكل قرء ا 

ولان الحكم يدار على على دليل الحاجة» وهو الإقدام على الطلاق في 


)١(‏ هكذا كما أثبت في نسخة ١"الاه.‏ و۸٥۱۰‏ ه» وجاء في تسخ عدةٍ أخرئ: ولا 
خلاف لأحدٍ في عدم الكراهة. اه. 

وآأما غالت اشح قفيها: ولا خلاف لأحدٍ في الكراهة. اه» هكذا مما ظاهره أنه 
يكره» وكأن الشرَاح لم يطلعوا على الخ التي تنفي الكراهة» ولذا قال في البناية 
77 أي لا حلاف في عدم الكراهة» يعني لم يقل أحدٌ بكراهة إيقاع الواحدة» هكذا 

فر الشراح كلهم هذا اللفظء وظاهره للضي دوعر بالا يقان ا اه 

(0) كل ن الح ل س - وتسمية ما إذا طلقها ثلاثاً في ثلاثة أطهارء لا 
جماع فيها: بأنه طلاق حَسَن» ونال ا رالات وه ا 
طلاق السنّة. كما فتح القدير ۳۲۷/۳ 778 والبحر الرائق 707/7. 

(9) التلقين :ضن ا 

(5) سنن الدارقطني (7917/5)» المعجم الأوسط .555/١‏ الدراية 194/7. 


باب طلاق السنّة ١١‏ 


8 7 ءِِ 2 00 a‏ وه 
وطلاق البدعة : أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة» أو ثلاثا فى طهر 
واحد» فإدا فعل ذلك : وقع الطلاق› وكان عاصيا . 


ا اوا الخالى عن اا ف د 
نظراً إلى دليلها. 

ثم قيل: الأول أن يؤخر الإيقاع إلى آخر ا احترازا عن تطويل 
العدة. 

والأظهرٌ أنه بُطلقها كما طَهّرت؛ لأنه لو أخر: ربما يجامِعها ومن 
قصلدده التطليق» فيبتلى بالإيقاع عقيب الوقاع. 

قال: (وطلاق البدعة: أن يُطلقَها ثلاثاً بكلمة واحدةء أو ثلاث" في 
طهر واحلٍء نا : وقع راطف وان غات 

وقال الشافعي”" رحمه الله : کل الطلاق 0 لآنه 2 مشروع. 
حتى يستفاد به الحكم» والمشروعا لهات السدر 

بخلاف الطلاق في حالةٍ الحيض؛ لأن المحَرّمَ تطويل العِدّة عليهاء لا 
الطلاق. 

ولنا: أن الأصل في الطلاق هو الحظر؛ لما فيه من قَطع النكاح الذي 


ıd 


تعلقت به سي الدينية والدثيوية . لا للحاجة إلى الخلاص» ولا 


)١(‏ أي ثلاث تطليقات. 
)۲( وفى نسخه 6ه من بداية المبتدي زيادة: وفع الطالاق» وبانت مئه. 
(۳) الحاوي الكبير .٤٤٤/٠١‏ 


١‏ باب طّلاق السنّة 


والسّنّةَ فى الطلاق من وجهين : سنَّةَ فى الوقت» وسنّةَ فى العدد. 
فالسنّة في العدد : يستوي فيها المخول بهاء وغير المدخول بها. 
0 
والسنّة في الوقت : ثبت في المَدّخول بها خاصةء وهو أن TT‏ 


وهي في الممَرّق على الأطهار ثابتة؛ نظراً إلى دليلهاء والحاجة 7 
نفسها باقية» فأمكن تصويرُ الدليل عليها 

E‏ في داق و خت ا الرّق”": لا ثُنافي الحظر؛ 
لمعنى في غيره» وهو ما ذكرناه. 

وكذا إيقاع العتيْن في الطْهّر الواحد: بدعة؛ لِمّا قلنا. 

واختلفت الرواية في الواحدة البائنة : 

قال في «الأصل»: إنه أخطاً السنّة؛ لأنه لا حاجة إلى إثبات صفة زائدة 
في الخلاص» وهي البينونة. 

وفي «زيادات الزيادات”"»: إنه لا يكره؛ للحاجة إلى الخلاص ناجزا". 

قال: (والسة في الطلاق من وجهين: سل في الوقت» وسنّة في 
العدد» فالسنّة في العدد : يستوي فيها امول بهاء وغير لا ول بها). 
واا 

قال: (والسئة في الوقت: تبت في المداخول بها خاصة» وهو أن 


(0) زيادات الزيادات (مع شرح السرخسي) ص 275 وفي سخ : وفي الزيادات, 
)۳( أي في الحال. 


باب طلاق السنّة ١‏ 


يطلقها في طهر لم يجايعها فيه. 
وغيرٌ المدخول بها : يطلقها في حالة الطهر والحيض . 
وإذا كانت المرأة لا تحيض من صقر أو ِبر فأراد أن بطلقها ثلاثاً 


للسنّة : طلّقّها واحدة فإذا مضا شهر انها اع فإذا مضا شهر' : 
طلقها أخرف: 


طَلقَها في طْهْرٍ لم يجايعها فيه)؛ لأن المراعئ دليل الحاجة» وهو الإقدام 
على الطلاق في زمان N‏ الخالي عن الجماعء أما 
اا ا ا ار اعون تفتر الرغبة. 

قال: (وغيرٌ المدخول بها: يُطلقها في حالة E‏ 

خلافاً لزفر رحمه الله» هو يقيسّها علئ المدخول بها. 

ولنا: أن الرغبة في غير المدخول بها صادقةٌ» لا تقل بالحيض ما لم 
يُحصّل مقصوده منهاء وفي المدخول بها تتجدد بالطهر. 

قال : (وإذا كانت المرأة لا تحيض من عرد أو كبر ناراف أن اا 
lial E MLE CS‏ 
شهرٌ: طلَقَها أخرئ)؛ لأن الشهرَ في حقها قائم مقَامٌ الحيض. 

قال الله تعالئ: ل وال پس ِن لْمحِيضٍ من سای ...4 إلئ أن قال: 
ولي لَرَيحِضْنَ...4. الطلاق .٤/‏ 

والإقامة" في حَقّ الحيض خاصة» حتئ يدر الاستبراء في حَقها(" 


)١(‏ أي إقامة الشهر مقام الحيض. 
(۲) أي في حق الأمة التي لا تحيض من صغر أو كبر. 


١‏ باب طلاق السنّة 


,ع 2 ت 11 5 
ويجوز أن يطلقهاء ولا يفصل بين وطئها وبين طلاقها بزمان . 


بالشهر» وهو" بالحيض» لا بالطهر. 

ثم إن كان الطلاق في أول ال اهر ا 

وإن كان في وسّطه: فبالأيام في حق التفريق» وفي حى العدة كذلك 
عند أبي حنيفة رحمه اللّه. 

وكتلاتهماة يكل الأول بالأخير» والمتوسطان بالأهلة» رهي مبالة 
الإجارات"" 

قال: (ويجوز أن يطلقهاء ولا يتفصل بين وطئها وبين طلاقها بزمان). 

وقال زفر رحمه لله يقميل بينهما بشهر؛ لقيامه مَقَامٌ الحيض. 

ولأن بالجماع تفر الرغبةء وإنما تتجدد بزمان» وهو الشهر. 

ولنا: أنه لا يتوهّم الحبّل فيهاء والكراهية في ذوات اض اغا 


سے يي سس معي 


فس ره 


ال وا ا من الوجه الذي ذكره”*'. كر فو 


() أي الاستبراء. 

(؟) أي مثل مسألة الإجارات على الخلاف المذكورء إذا استأجر دارا شهورا 
معلومة» أو سنة في خلال الشهر: فعند أبي حنيفة تكون اا ودا 
يكمل الأول با حي وما بينهما معت بالأهلة. البناية .٠۳۳/٠‏ 


ص 


() وني س 


باب طلاق السكّة ١‏ 


ys ars 


OES oT ا‎ 


آخر؛ لأنه برغب في وطء غير معَلّق؛ فراراً عن مون الولد» فكان الزمان 
SG oy‏ 

قال: (وطلاق sS‏ لأنه لا يؤدي إلى اشتباه 
ET‏ اد الحبّل د الرغبة في الوطء؛ لكونه غير معلقء 1 
يرغب فيها لمكان ولده منهاء فلا تقيل الرغبة بالجماع. 

قال : (ويطلقها للسنّة ثلاثاء يقصل بين كل تطليقتيْن بشهر عند أبي 
e‏ | 

GCL a O, 
الأصل في الطلاق الحظرّء وقد ورد الشرعٌ بالتفريق على فصول العدة»‎ 
والشهر في حَق الحامل ليس من فصولهاء فصار کالممتد طهرها.‎ 

ا ا 5 كما في ا 
والصغيرة» وهذا لأنه زعان د د الرغبة على ما عليه الجبلة السليمة. 
فصلّم عَلَّماً ودليلا. 

بخلااف ا صما لأن العلم في حي إنما هو ا وهو 
مرج فيها في كل زمان» ولا يُرجِئْ مع الحَمّل”". 


)١(‏ وفي سخ : الحبل. 


E‏ 0203 باب طلاق السكّة 


وإذا طلّق الرجل امرآئه في حالة الحيض : وَكَمَ الطلاق» ويُسِتَحَبُ له 
أن يراجعها. 

فإذا طهرّتْ» وحاضت» ثم طهرات : فإن ايا وإن شاء أمسكها . 

قال رضي الله عنه : وهكذا ذكرَ في «الأصل» . 


قال: (وإذا طلّق الرجل امرآته في حالة الحيض: وَكَمَ الطلاق)؛ لأن 
النهي عنه لمعنى في غيره» وهو ما ذکرناه» فلا تنعلام مشروعيته. 

قال: (ويُستَحَبُ له أن يُراجعها)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لعمر 
رضي الله عنه: «مر ابتك فلیراجځه». 

وقد طلّقها في حالة الحيض» وهذا يفيد الوقوع. والحث على الرجعة. 

ثم الاستحباب قول بعض المشايخ رحمهم الله. 

والأصح أنه واجب”"“؛ عملا بحقيقة الأمر””"» ورفعاً للمعصية بالقدر 
الممكن برفع أثره» وهو العدّة» ودفعاً لضرر تطويل العدة. 

قال: (فإذا طَهُرَتَْء وحاضت» ثم طَهْرَتْ: فإن شاء طلّقهاء وإن شاء 
أمسكها. 

قال رضي الله عنه: وهكذا ذكرَ في «الأصل”*"). 


(۲) وبهذا يعتمد المصئّف غير ما اعتمده القدوري. 


NITE ALN he 
. "0/6 )€( 


باب طّلاق السنّة ١‏ 


وذَّكَرَ الطحاوي رحمه الله : أنه يُطلقها فى الطّهّر الذي يلى الحيّضة . 

8 ع o7‏ ك 07 2 2 7 

قال ابو الحسن الكرخي رحمه الله : ما د کره الطحاوي : قول ابي 
حنيفة رحمه الله » وما ذكر في «الأصل» : قولّهما . 

ومن قال لامرآته. وهي مِن ذوات الحيض. وقد دَخَل بها : E‏ 


وذكر الطحاوي”'' رحمه الله : اله انا الذي يلي الحيضة"". 

قال أبو الحسن الكرخيٌ رحمه الله: ما ذكرّه الطحاوي: قول أبي حنيفة 
رحمه اللّه» وما ذكر في «الأصل»: e‏ 

ووه المذكور في «الأصل) : أن السكة أن تفل ند كل طلاقین 
حشةه. اال هاهنا يعفر" اله ا ا ا ا 
فتتكامل» وإذا" تكاملّت الحيضة الثانية: فالطهرٌ الذي يليه زمان الست 
فأمكنّ تطليقها على وجه السنّة. 

ووجه القول الآخر: أن ا بالمراجعة. فصار كأنه لم 
يطلقها في الحيض» فيس تطليقها في الطّهْرِ الذي يليه. 

قال: (ومّن قال لامرأته» وهي مِن ذوات الحيّضء وقد دَخَل بها: 


.١97 مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) وفي تسخ: الحيض. 

(۳) من قوله: وإذا تكاملت... إلى قوله: على وجه السنة: مثبت في طبعات 
الهداية القديمة» وكذلك في نص البناية بطبعتيها: ط ملتان 2777/8/5 51 دار الفكر 


بيروت 1/6 . 


۸ باب طلاق السّة 


أنتٍ طالق ثلاثاً للسلّة» ولا نيّهَ له : فهي طالق عند كل طهر تطليقة . 

وإن نوئ أن تقع الثلاث الساعة» أو عند رأس كل شهر تطليقة واحدة : 
فو غا ما ی 

وان كانت اسا اومن كات الا : رفنت الساعة واحدة .وبعد 


سے 


0 ,ا كه ١‏ 05 يلكا VR ١‏ “وى Ra‏ 4 
شهر : أخرئء وبعد شهر : أخرئء وإن نوئ أن تقع الثلاث الساعة : وَقَعنَ. 


أنتٍ طالق ثلاثاً للسنّة ولا نيّةَ له: فهي طالِقٌ عند كل طهر تطليقة)؛ لأن 
للام فيه للوقت» ووقت السنّة طهر لا جماع فيه. ٠‏ 

قال: (وإن نوی أن تقع الثلاث الساعة» أو عند رأس كل شهر تطليقة 
واحدة: a lC‏ كانت في حالة الحَيُض» أو في حالة 
الط 

وقال زفر رحمه الله: لا تصح نية الجمع؛ لأنه بدعة» وهي ضد السنّة. 

ولاس ا سے وقوعا من یت إن و ا 
لا إيقاعاء فلم يتناوله مطلّق كلامه» وينتظمه عند نیته. 

ل و کات > اومن دات وت اغ وجد 
وبعد شهر: أخرئ» وبعد شهر: آخریٰ)؛ لان الشهر في حي دليل 
الحا ةه ی ا الأقراءء غل ها يا 

قال: (وإن نوئ أن تقع الثلاث الساعة: وقَعْن) عندناء خلافاً لزفر 
رحمه الله ؟ لما قلنا. 


)١(‏ وفي تسخ : وفعت. 


باب طلاق السنّة ١‏ 


8 000 ع ا س ن 
بخلاف ما إذا قال: أنت طالق للسنّة» ولم ينص على الثلاث» حيث لا 
م 2 . ET‏ و 
فيه للوقت» فيفيد تعميم الوقت» ومن ضرورته: تعميم الواقع فيه» فإذا نوئ 


الجمع: بطل تعميم الوقت» فلا تصح نية الثلاث» والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ وفي طبعات الهداية القديمة: الجمع. 


١‏ فصل 


وو 
فصل 
ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا بالغاً. 
5 7 ت ا 
ولا يقع طلاق الصبي. والمجنون. والنائم . وطلاق المكره : واقع . 
١٠‏ 7 
فصل 
5 چ _- وا" 3-3 
في طلاق الصبي والمحنون والمكره والسكران 
قال: (ويقع طلاق كل زوج اذا كان عاقلا .الغا 
ولا يقع طلاق الصبي» والمجنون. والنائم). 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «كل طلاق جائرٌء إلا طلاق الصبي 
OTT‏ 
ولأن الأهلية بالعقل المميزء وهما عديما العقل» والنائم عديم الاختيار. 
قال: (وطلاق المكره: واقع). 
خلافاً للشافم ”') رحمة الله 
)١(‏ بهذا اللفظ قال عنه فى نصب الراية ۲۲۱/۲۳ : حديث غريب» وفى الدراية 
5 لم أجده» وبلفظ: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه»: في سنن الترمذي 
(1153 )ونال جت :3 تعره لمم دت دا ی فان و یت 
ذاهب الحديث» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم وغيرهم. اه 
(۲) الحاوي الكبير .۲۳٠/٠١‏ 


ت e‏ 3 
في طلاق الصبي والمجنون والمكره والسكران ١١‏ 


وطلاق السّكران : واقع» وطلاق الأخرس : واقع بالإشارة. 


هو يقول: إن الإكراء لا يُجامِعٌ الاختيار» وبه يُعتبرٌ التصرّف الشرعي. 

بخلاف الهازل؛ لأنه مختار في التكلم بالطلاق. 

ولنا: أنه قصّدَ إيقاع الطلاق في منكوحته في حال أهليته» فلا يَعرئ 
عن قضيته”' ؛ دفعاً لحاجته”" ؛ كارا بالطائع. ۰ 

يها لاه عرف ال 49 زاعفان. أفرتهما» وهنا آي القصد 
والاختيار» إلا أنه غير راض بحُكْمهء وذلك غير مَّخْل به» كالهازل. 

قال: (وطلاق السّكران: واقع). 

واختيارٌ الكرْخي والطحاوي رحمهما الله: أنه لا يقع» وهو أحد قولي 
الشافعي“ رحمه الله؛ لأن صحة القصد بالعقل» وهو زائل العقل» فصار 
كزواله بالبنج والدواء. ۰ 

SU EL + سمي بق معد‎ Ns 
لو شرب» فصدع» وال نقول: إنه لا يق طلاقه.‎ 

قال: (وطلاق الأخرس: واقع بالإشارة). 


9 کے ۶ 0 ع‎ K3 2 0 K٤ 
لانها صارت معهودة 2 فأقيمت مقام العبارة ؛ دفعا للحاحة. وستاتيك‎ 


)١(‏ أي عن حكم الإيقاع. 

(۲) أي حاجة المكره. 

(۳) أي وقوع ما أكره به» وهو الهلاك» أو وقوع الطلاق. 
)٤6(‏ والمعتمد أنه يقع. الحاوي الكبير ۰۲۳۹/۱۰ .51١94‏ 


4 ت وق 
oY‏ في طلاق الصبي والمجنون والمكره والسكران 


ول لعا وه o‏ وو راع 
وطلاق الامة : ثنتان» حرا كان زوجها او عبدا. 


5 7 لياه 72 5 4- 
وطلاق الحرّة : ثلاث» حرا كان زوجها أو عبدا . 


وجوهه في آخر الكتاب"'"' إن شاء الله تعالئ. 

فاه ون الا ان ا كان وا أو هيدا : 

ell aio 4 وطلاق الع‎ 

وقال الشافعي رحمه الله: عددٌ الطلاق معتَبرٌ بحال الرجال”"؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «الطلاق بالرجال؛ والعِدَة بالنساء»". 

ولأن صفة المالكية كرامة» والآدمية مستدعية لهاء ومعنئ الآدمية في 
الحرٌ أكمل» فكانت مالكيثه أبلغ وأكثر. 

ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «طلاق الأمة: ثنتان» وعدتّها: حيضتان»“. 


.5//5 أي في آخر كتاب الهداية» لا آخر كتاب الطلاق. البناية‎ )١( 

(۲) فالعبد يملك ثنتين في الحرة والأمة» والحر يملك ثلاثاً فيهما. الحاوي 
الكبير .٠۹۲/۹‏ 

(۳) قال في التعريف والإخبار 58/7: قال مخرّجو الهداية: لم نجده مرفوعاًء 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١1875١(‏ عن ابن عباس بإسناد صحيح» وعن 
غيره» ونقل العلامة قاسم عن ابن العربي في أحكام القرآن ۲٠٠/١‏ في تفسير قوله 
تعال: # الطَلَقٌمَرَانِ4 قال: قال الدارقطني: ثبت أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: 
الطلاق بالرجال» والعدة بالنساء. اه» ولم أقف عليه في سننه. 


62 د أ داود (۲۱۸۹)» سنن ابن ماجه (۲۰۷۹)» وهو ضعيف» كما فى 


Es 9 ۴ 5‏ كَ 
في طلاق الصبي والمجنون والمكره والسكران 07 ١‏ 


5 4 0 8 8 ا 34 
وإذا تزوج العبد امرأة بإذن مولاه. ثم طلقها : وقع طلاقه عليهاء ولا 
يقع طلاق مولاه علئ امرأته . 


ولأن جل المحلية نعمة في خقهاء وللرق آثر في تتصيف النْمَمء إلا 
أن العقدة"'' لا تتجزأء فتكاملت ‏ عقدتين". 

وتأفيل ها روئ: أن الإيقاع بالرجال. 

قال: (وإذا تزوج العبد واه بإذن و ثم E‏ وقع طلاقه 
عليهاء ولا يقع طلاق مولاه على امرأته)؛ لأن مِلْكَ النكاح حذ ال 
فيكون الإسقاط إليه» دون المولئ» والله تعالئ أعلم. 


البدر المنير »055717/١9‏ وله عدة طرق» وألفاظ متقاربة» وينظر الدراية 2/١/7”‏ 
التعريف والإخبار 577/7. 

(۱) أي عقدة النكاح. 

(۲) أي المللقة. 

(۳) وفي تسخ: عقدتان. 

(6) قوله: بإذن مولاه: مثبت في بداية المبتدي ص۲۳۸٠‏ وفي طبعات الهداية 
القديمة. 


١‏ باب إيقاع الطلاق 


on ~2 35‏ 8 
الطلاق على ضربين : صريح» وكناية . 
فالصريح : قوله : انت طالق. وم مطلقة و طلقتك› فهذا يقع به الطلاق 
الرجعاًء ولا يَفتقِرٌ إلى النية» وكذا إذا نوئ به الإبانة . 
ولو نوئ الطلاق عن وثاق : لم يديّن في القضاء . 


باب إيقاع الطلاق 


قال: (الطلاق”" على ضرَبَيْنَ: صريح» وكناية. 
الرجعي)؛ لأن هذه الألفاظ تُستعمّل في الطلاق» ولا يُستعمّل في غيره» 
ا ا 7 ار الس 

(ولا يَفتقِر إلى النية)؛ لأنه صريح فيه؛ لغلبة الاستعمال. 

(وكذا إذا نوئ به الإبانة)؛ لأنه قصد تنجيرٌ ما علّقه الشرعٌ بانقضاء 
ا 5 


قال: (ولو نوئ الطلاق عن وتاق”': لم يُديّن في القضاء)؛ لأنه حلاف الظاهر. 


)١(‏ أي التطليق. 

030 وضبطت في تسخ: يعقب. 

(۳) وهو قوله تعالئ: 8 ويعواتهر لَحَقٌ رَه فى مَلِكَ4. البقرة 27787 سمّاه: 
خلا فدل على اوا اجى ا بطل ارود لطا م 


باب إيقاع الطلاق ١6‏ 


ويديّن فيما بيه وبين الله تعالئ . 

ولو نوئ به : الطلاق عن العمل : لم يديّنْ في القضاءء ولا فيما بينه 
وبين الله تعالئ» ولا يق به إلا واحدة وإن نوئ أكثرَ من ذلك . 

زوه لعا عقوو لساك لاه اننا كيه 

قال: (ولو نوی و الطلاق عن العمل : لم يدن في القضاءء ولا 
فيما بينه وبين الله تعالئ)؛ لأن الطلاق لرفع القيدء وهي”" غير مقيدة 


ا 


ولواقالة انف مطلنة A NY a‏ 
غير مستعمَلَةٍ فيه عُرفاًء فلم يكن صريحا. 
قال: (ولا يقع به إلا واحدة وإن نوئ أكثرَ من ذلك). 


2 | 2 اد ه؛ . م الو ل ا مركم 
وقال الشافعي”” رحمه الله: يقعْ ما نوئ؛ لأنه محتّمّل لفظه» فإن ذكر 


)١١(‏ قوله: نوئ ما: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 

(۲) أي نوئ بقوله: طالق. 

(۳) أي المرأة» وفي تُسخ: وهو غير مقيّد. قلت: والتذكير محمول على شخص 
المرأة. 

)٤(‏ أي الطلاق. 

.۲۷۸/۳ له قولان. مغني المحتاج‎ )٥( 


١‏ باب إيقاع الطلاق 


وإذا قال: أنت الطلاق» أو : أنت طالق الطلاق. أو: أنت طالق 
ال 1 ا جاعم يه -. و 
طلاقا : فإن لم تكن له نية› أو نوئ واحدة. او دلتين : فهى واحدة رجعية. 
2 و 
وإن نوئ ثلاثا : فثلاث . 


الطالق: ذِكْرٌ للطلاق» لغةء كذكر العالم: ذِكْرٌ للعِلّم» ولهذا يصح قران 
العدد 0" فكون ماعل" ا 

ولنا: أنه نعت فر د٠‏ حت قيل للمثنا: طالقان» وللثلاث: طوالق 
فلا يحتمل العدد؛ ا 

وذكرٌ: الطالق: ذكرٌ لطلاق هو صفة للمرأةء لا لطلاق هو تطليق» 
زالخدد الذي ee E‏ محذوف» معناه: طلاقاً لاما كقولك: 

قال: (وإذا قال: أنت الطلاق» أو: أنت طالق الطلاق» أو: أنت طالق 
طلاقاً : فإن لم تكن له 0 أو توق ا او فهي واحدة رجعية: 
وإن نوی ثلاثاً: فثلاث). 

ووقوعٌ الطلاق باللفظة الثانية والثالثة: ظاهرٌ؛ لأنه لو ذكرَ النعت وحده: 
يقع به الطلاق» فإدا دکره ودک المصدر معه» وكا يزيده وكادة: ا 


)١(‏ أي بقوله: أنت طالق. 

(0) وفي تسح : التفسير. وكتب عليها في النسخ الخطية: أي التمييز. 
(۳) وضبطت في نسخ: نعت فرد. بالإضافة. 

62 أي E‏ ذکر المصدر مع النعت كە ا البناية ."٥۷/٠١‏ 


باب إيقاع الطلاق ١01‏ 


وأما وقوعه باللفظة الأول : فلأن المصدر قد يذكر ويراد به الاسم 
ل وخر اله اق فادل + ا معرلة وله انث سال 

وعلى هذا: لو قال: أنت طلاق: يقع الطلاق به أيضاء ولا يحتاج فيه 
إلى النية. 

ويكون رجعياً؛ لما ينا أنه صريح الطلاق؛ لغلبة الاستعمال فيه. 

وتصح نية الثلاث فيه؛ لأن المصدرٌ يتيل العموم والكثرة ؛ لأنه اسم 
جنس» فيعتبر بسائر أسماء الأجناس» فيتناول الأدنئ مع احتمال الكل. 

ولا تصح نية الشميْن فيه" . 

خلافاً لزفر رحمه الله» هو يقول: إن الثنتين بعضٌ الثلاث» فلما 
و E‏ يعفيها E‏ 

e‏ إن نية الثلاش إنما صخت لكونها جنساء حتئ لو كانت 
المرأة آمة: تصح نية الشتتين؛ باعتبار معن الجنسية» أما الثنتان في حق 
ل يعدتو اعد 

وهذا لأن معنئ التوحَد مُراعىَ في ألفاظ الوّخدان» وذلك بالفردية أو 
ا 00 و 


)١(‏ أي فى المسائل المذكورة. حاشية سعدي على الهداية. 
(۲) أي من الفردية والجنسية. 


١0‏ باب إيقاع الطلاق 


ولو قال : أنتٍ طالقٌ الطلاق» وقال : أردت بقولى : طالق : واحدة. 
وبقولي : الطلاق : أخرى : يصدق . 

وإذا أضاف الطلاق إلى جملتهاء أو الاما فف وق 
الطلاق . 

O E 1‏ يه اع يو وړ اع وو اع 

وذلك مثل أن يقول : انت طالق› أو رقبتك طالق . أو عنقك أو 
رأسك أو روحك أو بدك أو جسدك أو فرجك أو وجهك. 


قال: (ولو قال: أنتي طالق الطلاق» وقال: أردت بقولي: طالق: 
واحدة» وبقولي: الطلاق: أخرئ: يُصدّق)؛ لأن كل واحد منهما صالح 
للويقاع . فكأنه قال: أنت طالق وطالق». فيقع رجعيتان إذا كانت 
لخر يها: 

قاوذا ضاف الطلذق نا عت ماتياة اانا با در ورهن الل 
وَقَمَ الطلاق)؛ لأنه أضيف إلى محله. 

(وذلك مثل أن شرل انق طالى): .لان التاء ضر المرأةة: (أو) 
ل لفدطالة » أو عندك ) ظالر » (أو رابك )اطالة « (آن وغل ار 
بدك او جمدل اوو جك أن وحيف)؟ لأنه يعبر بها عن جميع البدن. 

أما الجسد والبدن: فظاهر وكذلك غيرهما. 

قال الله تعالئ: # هسر رقب #. المجادلة/ ". 


وقال تعالى: '#فظلتَ أَعَنْفهُمَ ها حَضْعِينَ €. الشعراء / ؟. 


باب إيقاع الطلاق ١4‏ 


1 0 8 ج ى 2 ووو 
وكذلك إن طلق جرءا شائعا منهاء مثل أن يقول: نصفك أو ثلثك 
. 5 ف اع 3 و 
طالق» ولو قال : يدك طالق. أو رجلك طالق : لم يقع الطلاق. 


وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الفروج على السَرُوج)27 
ويقال : فلان رأ س القوم» ويا وجه العرب» هلك وة : بمعنى : EE‏ 


سے کو 


ومن هذا القبيل: الدم» في رواية» يقال: دمه هدر 

ومنه: النفس». وهو ظاهر. 

ال كلك ف طا عا مناه ل أن رل ك 
ثلثك طالق)؛ لأن اة الشائع لسائر التصرفات» كالبيع وغيره. 
فكذا يكون محلا للطلاق» إلا أنه لا يتجرأ في حق الطلاق» فيك فى 
الكل ضرورة. 

قال: (ولو قال: يدك طالقٌ» أو جلك طالئ: لم يقع الطلاق). 

وقال زفر والشافعي”"' رحمهما الله: يقع: 

وكذا اھا نای كل بو مجان لا دنن ج ادن 

ا أنه جزء سمح بعقد التكاح. وما هذا حاله: يكون محلا لحك 
التكاح» فيكون مَحَلا للطلاق» فيثبت الحكم فيه؛ قضية للإضافة”"» ثم 
رف ان الكل» كما في الجزء الشائع. 


)١(‏ قال في نصب الراية ۲۲۸/۳: غريب جدأء وفي الدراية :!/١/7‏ لم أجده. 
(۲) الحاوي الكبير ."٤١/٠١‏ 
(۳) أي توفية لحقّ إضافة الطلاق فيه. 


1 باب إيقاع الطلاق 


وإن طلَّقَها نصف تطليقةٍ أو ثلَنّها : كانت طالقاً تطليقة واحدة . 


ولو قال لها : أنت طالق ثلاثة أنصافف تطليقتين : فهي طالق ثلاثاً . 


بخلاف ما إذا أضيف إليه النكاح؛ لأن التعدّي ممتّنمٌ» إذ الحرمة في 
سائر الأجزاء علب الجل في هذا الجزء» وفي الطلاق: الأمرٌ على القلب. 

وفك أنه أضافه ی غ ل كما إذا: أضافه إلا 
ريْقِهاء أو ظفرها. 

وهذا لأن مَحَل الطلاق ما يكون فيه القيدُ؛ لأنه بى“ عن رفع القيد 
ولا قيد في اليد. 

ولهذا لا تصح إضافة النكاح إليه» بخلاف الجزء الشائع؛ لأنه 004 
للنكاح عندناء حت تصح إضافتّه إليه ES‏ تكد ادق 

واختلفوا ذ في الظهْر والبطن» والأظهر: أنه لا يصح؛ انال خر ها 
خالا 

O O E E 
واحدة)؛ لأن الطلاق لا يتجراء وذِكْرٌ بعض ما لا يتجرا: كذكر الكل.‎ 

وكذا الجواب في كل جزء سمّاه؛ لِمَا بين 

قال: (ولو قال لها: نت طالق ثلاثة أنصافي تطليقتين: فهي طالق 
ثلاثاً) ؛ لآن نصف التطليقتين : E‏ > فإذا جيع بين ثلاثة أنصاف : تكون 


ثلاث تطليقات ؛ ضرورة. 


باب إيقاع الطلاق ١‏ 


ولو قال لهال : أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة : قيل : تقع تطليقتان. 
وقيل : تقع ثلاث تطليقات. 

ولو قال: أنت طالق من واحدة إلى ثُنْتين» أو: ما بين واحدةٍ إلى 
نين : فهي واحدة. 

ولو قال: من واحدة إلى ثلاثشء أو : ما بين واحدة إلى ثلاث : فهي 
ثنتان › وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . 


وقالا : في الأولى : هي ثثتان» وفي الثانية : ثلاث . 


قال: (ولو قال لها: نت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة: قيل : تقع 
تطليقتان)؛ لأنها e‏ فتتكامل. 

(وقيل: تقع ثلاث تطليقات)؛ لأن كل نصفي يتكامّل في نفسهاء 
فتصيرٌ ثلاثاً. 

قال: (ولو قال: أنت طالق من واحدة إلى ثُنْتين» أو: ما بين واحدة 
إلى تين : فهي واحدة. 

ولو قال: من واحدة إلى ثلاث» أو: ما بين واحدة إلى ثلاث: فهي 
ثنتان» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: في الأولئ : هي نتان › وفي الثانية : ثلاث). 

وقال زفر رحمه الله: في و لا يقع 0 وفي الثانية: تقع 
و ل ننس الت ا كا 
لو قال: بعت منك من هذا الحائط إلى هذا الحائط. 1 


۱1۲ باب إيقاع الطلاق 


ولو قال : نت طالق واحدة فى ثنتين» ونوئ الضرب والحساب» أو 
و وو 
لم تكن له نية : فهي واحدة . 


وجه قولهماء ور ا تجا أن مثل هذا الكلام متى 0 في 
العرف اك اكه تقول ك ؛خلامن مالي مو نازر ان باه 

ولأبي Ca‏ ون لتر هجوا رتل 
من الأكثر» فإنهم يقولون: سئي من ستين إل سبعين» أو ما بين ستين إلى 
سبعين » ويريدون به ما ذكرناه. 

وإرادة الكل: فيما طريقه طريق الإباحة» كما درا والأصل في 
الطلاق هو الحظر. 

الغاية ل الابيد آم تكرت جرد لے عا ا 
ووجودها بوقوعهاء بخلاف البيع؛ لأن الغاية فيه موجودة قبل البيع. 

NS E‏ أنه مسار كلاه اكه 
خلاف الظاهر. 

قال: (ولو قال: أنتٍ طالق واحدة في ثنتين» ونوئ الضرب 
والحساب» أو لم تكن له نية: فهي واخدة): 

وقال زفر رحمه الله: تقح ثتتان4 عرف الحسًاب» وهو اقول المعسن بن 
زياد رحمه اللّه. 


)١(‏ أي بمثل هذا الكلام. 
(۲) أي أبو يوسف ومحمد رحمهما الله. البناية 557/5". 


باب إيقاع الطلاق ۳ 


| . + 7 48 ف هھ »۾ * ھم E‏ 
فان نوی واحدة ودلنين . نهي ثلاث › وإن نوی واحدة مع دنتين . شع 
١٠ ٠ 0 4‏ ۾ 
الثلاث» ولو نوئ الظرف : تقع واحدة. 


ولو قال : اثنتين في اثنتين › ونوئ الضرب والحساب : فهي نتان . 


ولنا: أن عمل الضرب أثره في تكثير الأجزاء. لا في زيادة المضروب» 
وتك أجراء الله لآ يوستب تقدامها. 


(فإن نوئ واحدة وثنتين: فهي ثلاث)؛ لأنه يحتملّهء فإن حرف الواو: 
للجمع» والظرف يجِمع إلى المظروف''. 

ولو كانت غير مدخول بها: تق واحدة» كما في قوله: واحدة وثنتين. 

(وإن نوئ واحدة مع نتين: تَقَمُ الثلاث). 

لأن كلمة: في : تأتي بمعنی : مع › كما في قوله تعالی : فاخي ف 
عِبَدِى*». الفجر/279 أي مع عبادي. 

(ولو نوئ الظرف: تقعٌ واحدة)؛ لأن الطلاق لا يَصلح ظرفاًء فيلغو 
ذِكرٌ الثاني. 


فال (ولو قال: انين 5 اثنتين» ونوئ الضرب والحساب: فهي 
ژنتان). 

وعد فر وبحي ال٠‏ فلات 4 لآن فض أن تكوق أريعاء لك امريد 
للطلاق على الثلاث. 

وعندنا: الاعتبارٌ للمذكور الأول» على ما بينّاه. 


)١(‏ وفي تسخ : والظرف يجمع المظروف. 


1٤‏ باب إيقاع الطلاق 


ولو قال : أنت طالقّ من ها هنا إلى الشام : فهي واحدة, ويَّملك الرجعة . 
ولو قال : أنت طالق بمكة. أو في مكة : فهي طالق في الحال» في 
كل البلاد . 
وكذلك قوله : أنت طالق في الدار. 
وكذا إذا قال : أنت طالق وأنت مريضة . 


06 5 7 1 و ما 5 5 
وإن نوئ : إن مرضت : لم يدين في القضاء . 


قال: (ولو قال: أنت طالق من ها هنا إلى الشام: فهي واحدةء ويَملِك 
الرجعة). 

وقال زفر رحمه الله : هي بائنة ؛ لآنه ع E‏ 

قلنا: لاء بل وصقه بالقِصّر؛ لأنه مت وقع: وفع في الأماكن كلها. 

قال: (ولو قال: أنت طالق بمكة» أو في مكة: فهي طالق في الحال» 
في كل البلاد. 

وكذلك قوله: أنت طالق في الدار)؛ لأن الطلاق لا يتتخصّص بمكان. 
دون مكان. 

وإن عت به: إذا أتيت مكة: شن ا لا اء لاله نوق 
الإضمارء وهو خلاف الظاهر. 

انق كذ ]ذا قال الحو طال رات مر 


وإن نوئ: إن مرضت: لم يديّن في القضاء. 


باب إيقاع الطلاق 6 ١‏ 


ولو قال : أنتٍ طالق إذا دخلت مكة : لم تطلق حتئ تدخل مكة. 


ولو قال: أنت طالقّ إذا دخلت مكة: لم تطلق حتئ تدخل مكة)؛ لأنه 
ا 


ولو قال: أنت ٠‏ طالق في دخولك اذا ا رن( انين 
الشرط والظرف› عه ع د الله والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ أي لمناسية ا وفي سخ : لمقاونة :بالنوان» 


نیا“ 
في إضافة الطلاق إلى الزمان 
ولو قال : أنت طالق غداً : وَقَمَ الطلاق عليها بطلوع الفجر. 
ولو قال : أنت طالق اليوم غداً. أو غداً اليوم : فإنه يوعد باول الوقتين 
الذي َفوه به . 


ويم 


فصل 
في إضافة الطلاق إلى الزمان 


قال: (ولو قال: أنتب طالق غداً: وقع الطلاق عليها بطلوع الفجر)؛ 
لأنه وصقها بالطلاق في جميع الغَّدِء وذلك بوقوعه في أول جزء منه. 

ولو نوی به آخر النهار: دف وا 9 لأنه نوئ التخصيص 
في العموم. وهو يحکوله» لكنه مخالف للظاهر. 

قال: (ولو قال: أنت طالق اليوم غداء أو غداً اليوم: فإنه يؤخذ بأول 
الوقتيّن الذي تفوه به)» فيقع في الأول: في اليوم» وفي الثاني: في الغد؛ 
لأنه لما قال: اليوم: كان تنجيزأًء والمنجرٌ لا يحتمل الإضافة. 

وإذا قال: غداً: كان إضافة» والمضاف لا يتنجرٌ؛ لما فيه من إبطال 
الإضافة» فَلَعًَا اللفظ الثاني في الفصليّن. 


فى إضافة الطلاق إلى الزمان ۱1۷ 


۾ E‏ 5 98 5 و لس ول ے ۽ 
ولو قال : انت طالق في غدٍ. وقال : نويت اخر النهار : دين في القضاء 
وم وى 


عند أبى حنيفة رحمه الله وقالا : لا يدين فى القضاء خاصة . 


ولو قال : نت طالق أمس» وقد تزوجها اليوم : لم يقع شيء . 


قال: (ولو قال: أنت طالق في غل وال تويك ا النهار: 5 
القضاء عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: لا يدين في القضاء خاصة) ؛ لأنه وصفها بالطلاق في جميع 
الد فضار رة قله قدا عل ها اة 

ولهذا يقع في أول جزء منه عند عدم النية» وهذا لأن د في : 
ا6 راء طرف فى الجالين: 

ولأبي حنيفة رحمة الله : أنه نوئ حقيقة كلامه؛ لأن كلمة: في: لاظرف› 
والظرفية لا تقتضي الاستيعاب» و لعز الأول ضرورة عدم المزاجم. 

فإذا عيّنَ آخرٌ النهار: كان التعيينٌ القصدي أولئ بالاعتبار من الضروري. 

بخلاف قوله: غداً؛ لأنه يقتضي الاستيعابة» حيث وصمَها بهذه 
الصفة مضافا إل جميع الغد. 

نظيره: إذا قال: والله لأصومن عمري. 

ونظير الأول: والله لأصومَن في عمري. 

وعلئ هذا: الدهرء و: في الدهر. 

قال: (ولو قال: أنت طالق أمس» وقد تزوّجها اليوم: لم يقع شيء)؛ 


١‏ فى إضافة الطلاق إلى الزمان 


ولو تزوجها أول من أمس : وقع الساعة . 

ولو قال : أنتٍ طالق قبل أن أتزوجك : لم يقع شيء . 

ولو قال : أنتٍ طالق ما لم أطلقك. أو : متئ لم أطلقك» أو : متئ ما 
لم ا اة طلقك . وسكت : طَلقَتْ. 


لأنه أسئّده إلى حالة معهودة منافية لمالكيّة الطلاق» فيلغو""'» كما إذا قال: 
انت طالق قبل أن علق 

ولأنه يُمكنْ تصحيحه إخباراً عن عدم النكاح» أو عن كونها ولق 
بتطليق غيره من الأزواج. 

قال: (ولو تؤوجها اول من أمس : وقع الساعة)؛ لأنه ما أسئده | إلى 
حالة منافية» ی EY‏ اترا ا فكان إنشاء والانشاء ف 9 
الماضي: إنشاء في الحال» فيقع الساعة. 

قال: (ولو قال: أنت طالق قبل أن أتزوجك: لم يقع ) شيء)؛ لأنه 
أسّدّه إلى حالة منافية» فصار كما إذا قال: طلَّقَيُك وأنا صب أو نائمٌء أو 
حح إخباراء على ما ذكرنا. 

قال: (ولو قال: أنت طالق ما لم أطلقك» أو: متئ لم أطلقاكء أو: متي 
ما لم أطا ت وت ا لآنه أضاف الطلاق إلى زمان خال عن 
التطليق»› وقد وٴجد حيث سكت 

وهذا لأن كلمة: متئ: ومتئ ما: صريح في الوقت؛ لأنهما من ظروف 
الزمان. 


6 أي الإسناد. 


فى إضافة الطلاق إلى الزمان ١4‏ 


ولو قال : أنت طالق إن لم أطلقَّك : لم تطلّق حنئ يموت . 


٠ ِ 5‏ ع ع 3 2 7 

ولو قال : أنت طالق إذا لم أطلقك أو : إذا ما لم أطلقك : لم تطلق 
١‏ 41 4 »+ ن 4 7 سك ت 
حتى يموت عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا : تطلق حين سكت. 


\ 


\E 


وكذا كلمة: ما: للوقت”''» قال الله تعالئ” : ما دمت حًا €. مریم /۳۱: 
آي وقت الحياة. 

3 0 عِِ کہ م له و أ[ 7 

قال: (ولو قال: آنت طالق إن لم أطلقك: لم تطلق حتئْ يموت)؛ لان 

7 و 5 و - 
العدم لا يتحقق إلا باليأس عن الحياة» وهو الشرط» كما في قوله: إن لم ات 
شير 

وموتها: بمنزلة موته» هو الصحيح. 

قال: (ولو قال: أنت طالِق إذا لم أطلقك. أو: إذا ما لم أطلقك: لم 

و 2 7 

تطلق حت يموت عند أبى حنيفة رحمه الله. 

وقالا: تطلق حين سكت)؛ لأن كلمة: إذا: للوقت» قال الله تعالىئ: 
#إذًا الَّمس كرت 4#. التكوير/١.‏ 

قال قائ فا 

وقال قائلهم : 

Ros‏ مسن تن عن 

فصار بمنزلة : متی ۰ ومتی ما. 

)١(‏ أي تستعمل للوقت. البناية 0717/4/5 ولفظ: للوقت: مثبت في بعض 

(۲) حكاية عن عيسئ عليه الصلاة والسلام. 

() أختلف في اسم الناظم. البناية 7/ 0/ا. 


1۷۰ فى إضافة الطلاق إلى الزمان 


ولهذا لو قال لامرأته: أنت طالق إذا شئتث: لا يَخرج الأمر من يدها 
بالقيام عن المجاس» كما في قوله : مت شئت. 

ولأبي حدنة وحمد الناد ان كل 01 معدل ان الشرط أيضاء 
قال قائلهم”": 

واستَعْن ما أغناك ربك بالغنئ وإذا تُصِبْكَ حصا صة”" فتَجَمّلٍ 

TOT‏ الشوط : 2 0 في لله ان ا 
تَطلق فلا تلق بالشك والاحتمال. 

بخلاف مسألة المشيئة؛ لأنه على اعتبار أنه للوقت: لا يخرح الأمر من 
يدهاء وعلئ اعتبار أنه للشرط: يخرج» والأمر صار في يدهاء فلا يخرج 
بالشك والاحتمال. 

وهذا الخلاف فيما إذا لم تكن له نية الب أما إذا نوئ الوقت: يقع في 
الحال. 

ولو نوئ الشرط: يقع في آخير العمر؛ لأن اللفظ يَحتولهما. 

)١(‏ هكذا جاءت جملة: أن كلمة: إذا: في طبعات الهداية القديمة» وأما النسخ 
PE‏ بيعو و سبوا د 


والنابغة الذبيائي : وهو من الكامل: من قصيدة سا المناية ۷/٦‏ 


)۳( آي ا 
62 أي لفظ : إذا. 


فى إضافة الطلاق إلى الزمان 7١‏ 


ولو قال : أنت طالق ما لم أطلقك أنت طالق : فهي طالق بهذه التطليقة . 


4 5 ع سم م 000 1 7 2 و 1 
ومن قال لامرأةٍ : يوم أتزوجك فأنت طالق : فتزوّجها ليلا : طلقت. 


قال: (ولو قال: أنتٍ طالق ما لم أطلقك أنت طالق: فهي طالق بهذه 
التطليقة)» معناه: قال ذلك ع 

والقياس أن يقع ا ا إن كانت ا ما وهو نول 
زفر رحمه الله؛ لأنه وجد زاك يُطلقها فيه وإن قلء وهو زمان قوله : 

رجا الاسنتحسان: أن زان الر مى عن الم بدلا الجال”'"؛ 
لأن البرّ هو المقصود ولا يُمكنه تسق إل إلا أن يجعل هذا القدر 
59 ّْ 

وأصلضدس حلفت لز كر هذه الدا ذه انافك ا من ا 
وأخوائه ''» على ما يأتيك في باب الأيمان إن شاء الله تعالئ. 

قال: (ومّن قال لامرأة: يوم أتروجك فأنت طالق: فتزوجها ليلا: 
طلقت)؛ لأن اليوم يُذْكَرٌ ويُرادُ به بياض النهار» فيْحمّل عليه إذا قرن بفعل 
يمت كالصوم» والأمرٌ باليد؛ لأنه يراد به المعيا وهذا أليقبه. ٠‏ 


ويذكر ويراد به مطلق الوقت. 


)١(‏ وفي تُسخ: بدلالة حاله. 


ع ء۶ أ“ ا ا و سر شر اه - و ذه 
(۲) أي واخوات: من حلف». وهي قوله : لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه. فنزعه 
في الحال» ولا يركب هذه الدابة وهو راكبها. 


۱۷۲ فى إضافة الطلاق إلى الزمان 


قال الله تعالئ: # ومن وهم ومين درم #. الأنفال/7١»‏ والمراد به: 
مطلق الوقت» فيحمل عليه إذا قرن بفعل لا يمتدّء والتزوّج والطلاق من 
هذا القبيل» فينتظم الليل والنهار. 

ولو قال ت يه عاضر النهان خاد دين في القضاء؛ لأنه نوئ 
قف ا و ل ال ا الوا 4 والنهار كتاول الساقر حا 
هو اللغة"» والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ وفى طبعات الهداية : والنهارٌ لا يتناول إلا البياض خاصة» وهذا هو اللغة. 


فصل ۱۷۳ 


فصل 
ومّن قال لامرأته : أنا منك طالق : فليس بشيء وإن نوئ طلاقاً. 
ولو قال : آنا منك بائن. أو : أنا عليك حرام ينوي الطلاق : فهى 
طالق . 
فصل 
فى إضافة الطلاق إلى النساء 


قال: (ومّن قال لامرأته: أنا منك طالقٌ: فليس بشيء وإن نوئ طلاقاً. 

ولو قال: أنا منك بائن» أو: آنا عليكِ حرام» ينوي الطلاق: فهي 
طالق). 

وقال الشافعي"" رحمه الله: يق الطلاق في الوجه الأول أيضاً إذا نوئ ؛ 
لأن مك النكاح مشتركٌ بين الزوجين» حتئ ملكت هي المطالبة بالوطءء 
كما يملك هو المطالبة بالتمكين. 

وكذا اليل مشت 

والطلاق وضع لإزالتهماء فيصح مضافاً إليه» كما صح مضافاً إليهاء 
كما في الإبانة والتحريم. 


.٠١/۳ المهذب‎ )١( 


0 فى إضافة الطلاق إلى النساء 


ولو قال : أنتٍ طالقٌ واحدةء أو لا: فليس بشيء. 


ولنا: أن الطلاق وضع لإزالة القيدء وهو فيها'". دون الزوج» ألا ترئ 
۶ 4 

ولو كان لإزالة الملك: فهو عليها؛ لأنها مملوكة» والزوج مالك 
ولهذا سو کت 

بخلاف الإبانة؛ لأنها لإزالة الوصلة» وهي مشتركة بينهما. 

وبیخلاف التحريم 0 ا لوزالة البجل زهو مكترك مهما 
إضافتهما إليهماء ولا : تصحٌ إضافة الطلاق إلا إليها. 

قال: (ولو قال: نت طالق E‏ أو لا: فليس بشيء). 

قال رضي الله عنه: كذا دکره في «الجا مع الصغير"»» من غير 
خلافي. لل عن ا ا الا ی |. 

وعلىئ قول محمدٍ رحمه الله» وهو قول أبي يوسف رحمه الله أوّلاً: 
للق واحدة رة 

قزل محمد رحمه الله في كتاب الطلاق7”" 2 فيما إذا قال لامرآته: 
ات طالق وأ أو لا شيء. 

ولا فرق بين المسألتين. 

)١(‏ أي القيد في المرأة» دون الزوج» يعني القيد للنكاح حصل للرجل على 
المرأة» لا المرأة على الرجل. 

.٠١9ص‎ )۲( 


فى إضافة الطلاق إلى النساء ۷0 


0 2 ٠. 4|» 5 7 5 كن يي‎ e 
. ولو قال : انت طالق مع موتي › او : مع موتك : فليس بشيء‎ 
ر 8 0 2 5 9 ك‎ E 
25707700 وإذا ملك الزوج امرأتهء أو شقصا منهاء أو ملكت المرأة‎ 


ولو كان المذكورٌ ها هنا قول الكل: فعن محمد رحمه الله روايتان. 

له: أنه أدخل الشك فى الواحدة؛ لدخول كلمة: أو: بينها وبين النفى› 
E‏ الو اد قو جوف قوليه الغو اا" 

بخلاف قوله: أنت طالق أو لا؛ لأنه أدخل الشك في أصل الإيقاع. 
فلا يقع. 

ولهما: أن الوصف متئ قرن بالعدد: كان الوقوع بذكر العدد» ألا ترئ 
ا فال ر الال وا :ات طال اننا + طن اء ولو كان 
الوقوغ بالوصف: لَلَعَا ذِكرٌ الثلاث. 

وهذا لأن الواقع في الحقيقة إنما هو المنعوت بالواحدة المحذوف. 
معناه: أنت طالق تطليقة واحدة» على ما مر 


\ ^ 


وإذا كان الواقع ما كان العدد نعتاً له: كان الشك داخلاً في أصل”" 
الإويقاع. فلا يقع شيء. 

قال: (ولو قال: أنتٍ طالق مع موتي» أو: مع موتّك: فليس بشيء)؛ 
لأنه أضاف الطلاق إلى حالة منافية له؛ لأن موته ينافي الأهلية» وموتها 
ينافي المحَلية» بولا بد هنهم 

قال: (وإذا ملك الزوج امرأته» أو شقصاً منهاء أو ملكت المرأة 


)١(‏ لفظ: أصل: فى طبعات الهداية القديمة. 


۷٦‏ فى إضافة الطلاق إلى النساء 


زوجهاء أو شقصاً منه : وقعّت الفرقة بينهما 

ولو اشتراهاء. 0 لم يقع شيء. 

وإن قال لها وهي أمة لغيره : أنت طالق ثذ: اف 
نأعَقَها مولاها : طَلْقَتْ ثنتين» ومَلَكَ الزوج الرجعة 


زوجهاء أو شقصاً منه: وفعت الفرقة بينهما)؛ للمنافاة بين الملكين. 

أما مِلّكها إياه: فللاجتماع بين المالكية والمملوكية. 

وأما مِلكه إياها: فلأن مِلْكَ النكاح ضروري» ولا ضرورة مع قيام 
ملك اليمين؛ فينتفي النكاح. 

قال: (ولو اشتراهاء ثم ا لم يقع ی لآن الطلاق يستد عي 
قيام النكاح» ولا بقاء له مع المنافي» لا من وجه د 

وكذا إذا مَلَكَنّْه أو شقصا منه: لا يق الطلاق؛ لما قلنا من المنافاة. 

وعن محمد رحمه الله: أنه يقع 17 لأ العد و بخلاف الفصل 
الأول”"؛ لأنه لا عة هنالك» حتئ حل وطؤها ا 

قال : (وإن قال لها وهي أمة لغيره : أن ظالق ن تين مع عِتّق مولاك 
إياك» فأعبَقَهًا مولاها: طَلْقَتْ ثنتين”: وملك الزوج الرجعة)؛ لأنه علق 


010( أي من حيث العدة» ولا من كل وجه: أي من حيث ملك النكاح» وهذه 
المقولة متعلقة بقوله: ولا بقاء» ينظر البناية 5/57/5. 

(۲) وهو ما إذا ملك الزوج امرأته. البناية 857/5". 

() أي الطلاق في الصورة الثانية. 

(6) أي بملك اليمين. 

(0) قوله: طلقت ثتتين: مثبتة في النسخة السلطانية ۷۹۷ه. 


فى إضافة الطلاق إلى النساء ۷ 


ولو قال لها : إذا جاء غد فأنت طالق ثنتين» وقال لها المولى : إذا 
حاف هل اة فجاء الغ : لم حل له حت تكح زوجاً غيرَه؛ . . 


التطليق بالإعتاق أو العتق؛ لأن اللفظ ينتظمهما. 

والشترط : ما يكون ا على ظط الوجود. وللحكم تعلو به 
والمذ كر" بهذم الضيفة: 1 

والمعلّق به”": التطليق”)؛ لأن في التعليقات يصيرٌ التصرف تطليقاً 
عند الط عدا ونا كان التطليق معلا بالإعتاق ایا و ا 
ثم الطلاق يو جد بعد التطليق» 58 الطلاق تارا عن العتق › اا 


ووو وه 


وهي حرةء ات ا بان 

با شی وهو أن كلمة: مع: للقِران. 

قلنا: قد تذكر للأ كما فى قوله تعالی: # نمم لمر شر إن 
مَعَالعمَرِسرًا #. سورة الشرح» فتحمّل عليه بدليل ما ذكرنا من معنئ الشرط. 

قال: (ولو قال لها: اجات عد نانف ر طالقٌ ثنتين» وقال لها المولئ: 
سات عد ات جر فاد الكل له لجل لحن تكد وا 


)١(‏ أي وقد عَلِم أن الشرط ما يكون معدوماء ويكون على خطر الوجود. 
زالعقق Os‏ عا عيطر ON‏ 

(۲) أي العتق معدوم على خطر الوجود. 

(۳) أي بالعتق. 

(:) لا الطلاق. 

(4) وفي نُسخ: للتأخير. 

(5) أي بعد العسرء فتذكر كلمة: مع: للتأخر. 


۷۸ في إضافة الطلاق إلى النساء 


ا ب . ٤‏ د.ا ع : 1 
وعدتها ثلاث حيض › وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله . 
وقال محمد رحمه الله : زوجها يَملك الرجعة 


وعِددنُها ثلاث حِيّضء وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

واقال:محيد ربفمة آله زوجها ملك الرجعة)؛ لن الزوج قر 
الإيقاع بإعتاق البعواة خت غا رة الى كلو ولو الك 

اا ل "مها غيل اهود يقارن الإعتاق؛ لأنه علثه. 

أصله: الاسقطاعة مع الفعل» > فيكون التطليق مقارنا ل و 
فطلي بعك العفق »قناز كامسا الأول ولهذا تقر عدا بثلاث حيض. 

ولهما: أنه علّقَّ الطلاق بما علق به المولئ العتق» ثم العتق صا 
وهي أمةء فكذا الطلاق» والطلقتان كدر باه الام حرم غ 

كلذف المساألة الأرلة4 الأنه. علد التطليق بإعتاق المولئ» فيقع 
الطلاق بعد العتق» على ما قرّرناه. 

واف ال لأنه مخز فا ااا 

وكذا الج ند ل اقا جخ 

ولاو إلى ما قال ؛ لأن العتقّ لو كان يقارن الإعتاق؛ لأنه علته: 
فالطلاق بقارن التطليق؛ لمعك اا فيقترنان» والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ أي الطلاق المعلق. 
(۲) أي الإمام محمد رحمه الله. البناية 1247/57. 


فصل ۱۷۹ 


فصل 
في تشبيه الطلاق» ووصفه 
ومن قال لامرأته : أنت طالق هكذاء يشير بالإبهام والسبًابة والوسطئ : 
وه 
فصل 
فى تشبيه الطلاق» ووصفه 
قال: (ومَن قال لامرأته: أنتب طالق هكذاء يشير بالإبهام والسبابة 
والوسطئ: فهي ثلاث)؛ لأن الإشارة بالأصابع تفيد العلم بالعدد في مجرى 
العادة إذا اقترنّت بالعدد المبهم. 
قال عليه الصلاة والسلام: «الشهرٌ هكذاء وهكذاء وهكذا». الحديث. 
وان أشار بواحدة: 55000 
وإن أشار بالثنتين: فهى ثنتان؛ لما قلنا. 
والإشارة تقع بالمنشورة» لا بالمضمومة منها. 
وقيل: إذا أشار بظهورها: فبالمضمومة منها. 


)١(‏ أي أشار أولاً بأصابع يديه العشر جميعاً مرتين» وقبض الإبهام في المرة 
الثالثة› تعبيراً عن تسع وعشرين يوماء واتار ھا خی و لامر ت تیا عد 


1۸۰ فى تشبيه الطلاق» ووصفه 


وإذا وَصّفَ الطلاق بضرب من الزيادة والشدة : كان بائناًء مثل أن 
يقول : أنت طالق بائن» أو البنّة . 


وإذا كان تقع الإشارة بالمنشورة منها: فلو نوئ الإشارة بالمضمومتين: 
يصلاق ديانة» لا قضاء. 

وكذا إذا نوئ الإشارة بالكف» حتى تقع في الأولئ : ثنتان ديانة, وفي 
الثانية: واحدة؛ لأنه يحتمله» لكنه خلاف الظاهر. 

ولو لع يدل : : هكذا: : تق واحدة؛ لآنه لا د تن ار ا المبهم . 
فبقي الاعتبار لقوله: أنت طالق. 

قال: (وإذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة والشدة: كان بائناً مثل 
أن قول آنت طالق و ا 

وقال e‏ جيه الله : قم يجا | إذا كان بعد الدخول بها؛ لان 
الطلاق شرع معقبا ا للرجعة» فكان 17 بالبينونة خلاف المشروع. 
فلتو كم إذا قال: أنت طالقه علوئ أن لا رجعة لي عليك. 

ولنا: أنه وَصّفَه بما يحتوله لفظه ألا ترئ أن البينونة قبل الدخول 
فا ريع الع ا جه كر هذ الوضف لتعبية أحل المختملس: 

ومسألة الرجعة'": ممنوعة» فتقعٌ واحدة بائنة إذا لم تكن له نيةء أو 


نوی الثنتين. 


. و8‎ ٠/0 الأم‎ )١( 
وضبطت في تسخ : ا‎ (۲( 
أي قوله: أنت طالق على أن لا رجعة.‎ )۳( 


فى تشبيه الطلاق » ووصفه ۱۸1 


وكذا إذا قال: أنت طالق أفحش الطلاق» وكذا إذا قال: أخبث 
الطلاقى. أو أسوأه. وكذا إذا قال : طلاق الشيطان. أو طلاق البدعة. 
وكذا إذا قال : كالجيّل . 


أما إذا نوئ الثلاث: فثلاث؛ لما مر من قبل. 

ولو عَنَْ بقوله: أنت طالق: واحدة» وبقوله: بائنٌ» أو البتة: أخرئ: 
تقع تطليقتان بائنتان؛ لأن هذا الوصف يصلح لابتداء الإيقاع. 

قال: (وكذا إذا قال: أنت طالقّ أفحش الطلاق)؛ لأنه إنما يوصف 
بهذا الوصف باعتبار أتره» وهو البينونة في الحال» فصار كقوله: بائن” 

قال: (وكذا إذا قال: أخبث الطلاق» أو أسوأه)؛ لما ذكرنا. 

قال: (وكذا إذا قال: طلاق الشيطان» أو طلاق البدعة)؛ لأن الرجعي 
موا فيكون قوله : البدعة» وطلاق الشيطان: بائناً. 

وعن أبي يوسف رحمه الله في قوله: أنت طالق” البدعة : أنه لا يكون 
بائناً إلا بالنية؛ لأن البدعة قد تكون من حيث الإيقاعٌ في حالة الحيض» 
فلا بد من النية. 

وعن محمد رحمه الله: أنه إذا قال: أنت طالق للبدعة» أو طلاق 
الشيطان: يكون رجعياً؛ لأن هذا الوصف قد يتحقق بالطلاق في حالة 
الحيض» فلا تثبت البينونة بالشك. 

قال: (وكذا إذا قال: كالجيل)؛ لأن التشبية به يوجب زيادةء لا 
مال و ات واا 


1۸۲ فى تشبيه الطلاق» ووصفه 


ولو قال لها : أنت طالقّ أشً الطلاق» أو كألفبء أو ملء البيت : 
فهى واحدة بائنةء إلا أن ينوى ثلاثاً. 


وكذا إذا قال: مثل الجبل؛ لِمّا قلنا. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: کن س لن الجبل 7 وَاتَخِل) 
فكان تشبيها به في ا 

قال: (ولو قال لها: أنت طالقّ أشدً الطلاق» أو كألفيء أو ملء 
البيت: فهي واحدة بائنةًء إلا أن ينوي ثلاثا). ٠‏ 

أما الأول: فلأنه وصفَه بالشدةء وهو البائر؛ لأنه لا يحتمل الانتقاض 
والارتفاض» أما الرجعي: فيحتمله. 

وإنما تصح نية الثلاث: لذكره المصدر. 

وأما الثاني: فلأنه قد يراد بهذا التشبيه في القوة تارق وفي العدد 
أخرى . يقال: هو كألف و رجل”' » ويُرادُ به القوة» فتصح نية الأمريْن» 
وعند فقدانها: , و 

وعن محمد رحمه الله: أنه تقع الثلاث عند عدم النية؛ لأنه عددء 
فيراد به التشبيه في العدد ظاهراً فصار كما إذا قال: أنت طالق كعدد ألفي. 

وأما الثالث: الا المي ف اا لين ييه حي تقبية. وقد يملؤه 
لكثرته» فاي ذلك نوئ: صحت نيته» وعند انعدام النية: ي يغبت الأقل. 


)١(‏ وفي نُسخ: توحيده. 
)۲( وفي سخ : هو آلف“ وفي أخرئ: كألف. 


فى تشبيه الطلاق» ووصفه ۱A۳‏ 


ولو قال : أنت طالق تطليقة شديدة» أو عريضة» أو طويلة : فهي 
کہ و 
واحدة بائنة. 
r ۹‏ 37 1" ص 2001 2 
ثم الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله: أنه متئ شبّه الطلاق بشيء: يقع 
بائناء أي شيء كان المشبّه به» ذكر العظم أو لم يُذكر؛ لما مر أن التشبية 
يقتضى زيادة وصف. 
: 0 ا ث. 46> 
وعند أبي يوسف رحمه الله: إن ذكر العظم: يكون بائناء وإلا: فلاء أي 
70 عِِ أ و عِِ 
شىء كان المشبه به؟ لأن النشبيه فد يكون فى التوحيد علي التجريد > أما 
زكر العظم: فللزيادة» لا محالة. 
وعند زفر رحمه الله: إن كان المشبّه به مما يوصّف بالعظم عند الناس: 
00 /' 2 
يقع بائناء وإلا: فهو رجعي. 
وقيل: محمد رحمه الله مع أبي حنيفة رحمه الله وقيل: مع أبي يوسف 
رحمه الله. 


+ 


ا في قوله: مثل رأس الإبرة": مثل عِظمٍ رأس الإبرة» و 
الجبل: مثل عظم الجبل. 

قال: (ولو قال: أنتٍ طالق تطليقة شديدة» أو عريضة» أو طويلة: فهي 
واحدة بائنة) ؛ لآن ما ا فار د عل وهو البائن» وما 


)١(‏ أي من وصف العظم. 

(۲) أي بيان الخلاف. البناية ٠7/5‏ 5. 

(۳) أي إذا قال لها: أنت طالق مثل رأس الإبرة: فهي بائن عند أبي حنيفة 
ومحمد» لمكان التشبيه» رجعي عند أبي يوسف ؛ لأنه لم يذكر العظّم. 

)٤(‏ أي على الزوج. 


۸٤‏ فى تشبيه الطلاق» ووصفه 


9 و و 1 5 ق 
يصعب تداركه» يقال: لهذا الأمر طول وعرض”". 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يقع بها رجعية؛ لآن هذا الوصف لا 
يليق به» فيلغو. 

ولو نوئ الثلاث في هذه الفصول: صحَّت نيثّه؛ لتنوع البينونة» على 
ما مره والواقع بها بائن» والله تعالئ أعلم. 


.41/7 أي فهو البائن أيضاً. حاشية سعدي» نقلاً عن فتح القدير‎ )١( 


1A0 فصل‎ 


فصل 
في الطلاق قبل الدخول 
وإذا طُلّقَ الرجل امرآئه ثلاثاً قبل الدخول بها : وقَعْنَ عليها. 
فإن فرق الطلاق : بانّتْ بالأولئ» ولم تقع الثانيةٌ» والثالثة . 


5 
فصل 
فى الطلاق قبل الدخول 
قال :زو ذا ظلم الجا ارا ف الخو ل ا و علبها) ؟ 
لأن الواقع”" مصدرٌ محذوف؛ لأن معناه: طلاقاً ثلاثء على ما بيّاء فلم 
يكن قوله: أنتٍ طالق: إيقاعاً على حدق فيَقَعْنَ جملة. 
قال: (فإن فرق الطلاق: بات بالأولى» ولم تقع الثانية» والثالثة). 
وذلك مثل أن يقول: أنت طالقٌ طالقّ طالق؛ لأن كل واحد”" إيقاع 
على حِدَةٍ إذا لم يَذكرْ في آخر كلامه ما یغير صدره حتئ يتوقف عليه 
وه ١‏ 1 و عن 
فتقع الأولئ في الحال» فتصادفها الثانية وهي مبانة. 


)۱( آي د واحدة. 
(۲) وهو الطلاق. 
)۳( وفي سخ : واحدة. 


۸٦‏ في الطلاق قبل الدخول 


وكذا إذا قال لها : أنت طالق واحدة وواحدة : وقعت واحدة. 

ولو قال لها : أنت طالق واحدة» فماتت قبل قوله : واحدة : كان باطلا . 
وكذا إذا قال : أنت طالق ثنتين» أو ثلاثاً. 

ولو قال : أنت طالق واحدة قبل واحدة» أو : بعدّها واحدة : وقعت 


5 
واحدة . 


قالي (وكذا ]ذا :قال لياه أنه ال واعده وواهد: ررقيف واد )؟ 
ما ذكرنا أنها بانت بالأولئ. 

قال: (ولو قال لها: أنت طالقٌ واحدة» فماتت قبل قوله: واحدة: كان 
باطلاً). 

لآنه قَرَنْ الوصف بالعدد» فكان الواقع هو العددء فإذا ماتت قبل ذكر 
العدد: فات الححل قل اة ٠‏ فبَطل. 

قال (وكذا ]ذا قال انف طالو رة أن ثلا لما اوهد 
تُجانس ما قبلها من حيث المعنىئ. 

قال: (ولو قال: أنت طالق واش قبل واحدة» أو: بعدها وعد 
وقعت E‏ 

والأصل : أنه 'متى a‏ شن وأذخل بينهما حرف لعلف 

قرئها'" بهاء الكناية: كان صفة للمذكور آخراء كقوله: جاءني زيل قبله 

عمرو. 


$A 


)١(‏ وهو: قبل» و: بعل. 
(۲) أي كلمة الظرف. 


فى الطلاق قبل الدخول ۸۷ 


5 5 00 7 
ولو قال : انت طالق واحدة قبلها واحدة : تقء تسا : 


وكذا إذا قال : أنت طالق واحدة بعد واحدة : تقع ثنتان. 


وإن لم يقرئها يه الكثارة كان عنفة للمذكون أرلك كقوله: جاءني 
زي قبل عمرو. 

وإيقاع الطلاق في الماضي: إيقاع في الحال؛ لأن الإسناد ليس في 
شبد ا في وال ر قبن و و ل 
فين بالأولئ» فلا تق الثانية. 

والبَعْدِيّةُ في قوله: بعدّها واحدة: صفة للأخيرة» فحصلت الإبانة 
بالأولئ. 

قال: (ولو قال: أنت طالق واحدة قبلّها واحدة: تقع ثنتان)؛ لأن 
القبْليَةَ صفة للثانية؛ لاتصالها بحرف الكنايةء» فاقتضئ إيقاعها في 
الماضي» وإيقاع الأول في الحالء غير أن الإيقاعَ في الماضي إيقاعٌ في 
الخال هاا نك ان" دن 

قال: (وكذا إذا قال: أنتٍ طالق واحدة بعد واحدةٍ: تقع ثنتان)؛ لأن 
البَمْديةَ صفة للأولئ» فاقتضئا إيقاعَ الواحدة في الحال» وإيقاعٌ الأخرئ 


ا eat‏ 
قبل هذه» فيقة زان . 


)١(‏ أي الإيقاعان. 
(۲) أي الإيقاعان. 


۸۸ في الطلاق قبل الدخول 


ولو قال : أنت طالق واحدة مع واحدةء أو : معها واحدة : تقع ثنتان. 

ولو قال لها : إن دخلت الدارَ فأنت طالقٌ واحدة وواحدةء فدخلت 
الدار : وقعت عليها واحدة عند أبي حنيفة رحمه اللهء وقالا : تقع ثنتان . 

ولو قال لها : أنت طالقٌ واحدة وواحدة إن دخلت الدارّء فدخلت 
الدار : طَلَقَتْ ثنتين . 


قال: (ولو قال: انك طالق اخ مع وأاحدة» أو : معها واحدة: تفع 
ثنتان) ؟ لأن كلمة: مع: للقران. 

وعن أبي يو سف رحمه الله في قوله: معها واحدة: أنه تقع واحدة؛ 
لأن الكثاره خا مدر اک ت لاال 

وفي المدخول بها: تقع ثنتان في الوجوه كلها؛ لقيام المحلية بعد 
وقوع الأولى. 

كاله زول قال ا + رو دخات الذار نانع طالر واععن: وواحدة: 
فدخلت الدار: وقعت عليها واحدة عند أبى حنيفة رحمه الله» وقالا: تقع 
ثنتان. 

ولو “قال لياه أت طالة واد وو جد إن مغلت الدان كعات 
الدار: طلقت ثنتين)» بالاتفاق. 

لهما: أن حرف الواو: للجمع المطلقء فيقعن" جملة» كما إذا نص 

)١(‏ أي لغير المدخول بها. 


(0) وفي نُسخ: فيتعلقن. قال في البناية 57١/7‏ : كان ينبغي أن يقول: فيتعلقان 
أو يقعان» بالتثنية. اه 


في الطلاق قبل الدخول ۱۸۹ 
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على الثلاث» أو أخر الشرط. 

وله: أن الجمع المطلق يحتمل القران والترتيب» فعلئ اعتبار الأول: 
تقع ثنتان» وعلى اعتبار الثاني: لا تقعْ إلا واحدة"» كما إذا نجز" بهذه 
اللفظة» فلا يقع الزائد على الواحدة بالشك. 

بخلاف ما إذا أخخَرَ الشرط؛ لأنه مغيرٌ صَدْرَ الكلام» فیتو قف الأول 
عليه» فيَقَعْنَ جملة» ولا مغيّرَ فيما إذا قلّم الشرط» فلم يتوقّف”". 

ولو عَطَّفَ بحرف الفاء: فهو على هذا الخلاف» فيما ذَكرَ الكرخي 
رحمه الله. 

وذَكَرَ الفقيهُ أبو الليث رحمه الله: أنه تقع واحدة» بالاتفاق؛ لأن الفاء 
للتعقيب» وهو الأصح والله تعالی أعلم. 


)١(‏ وضّبطت في نسخ بالنصب: إلا واحدة. 
(۲) أي لم يعلق بالشرط. 


فصل 
وأما الضرب الثاني» وهو الكنايات : لا يقع بها الطلاق إلا بالنيّة» أو 
بد لالة الحال . 
العا ا 03 ٠ e‏ . 2 
وهي علئ ضربين : منها ثلاثة ألفاظ يقع بها الطلاق الرجعي» ولا يقع 
و ك 7 و 
بها إلا واحدة. وهى قوله : اعتدي . واستبرئى رحمك, وأنت واحدة . 
فصل 
فى كنايات الطلاق 
قال: (وأما الضرب الثاني" وهو الكنايات: لا يقع بها الطلاق إلا 
بالنيّة» أو بدلالة الحال)؛ لأنها غير موضوعة للطلاق» بل تحتوله وغيره» 
فلا بد من التعيين» أو دلالته. 
ET 0 ١ .‏ و 0 2 
ولا يقع بها إلا واحدة» وهي قوله: اعتدي» واستبرئي رَحِمَكو وأنت 
واحدة). 
أما الأولئ: فلأنها تحتمل الاعتداد عن النكاح» وتحتمل اعتداد نعم 
الله تعالئ» فإن نوئ الأول: تعيّن بنيته» فيقتضى طلاقاً سابقاًء والطلاق 


يعقّب الرجعة. 


)١(‏ تقدم الضرب الأول» وهو الصريح»ء في أول باب إيقاع الطلاق. 


فى كنايات الطلاق ۱۹۱ 


راما الاب فلاها تعمل بمعنئ الاعتداد؛ لأنه تصريح بما هو 
التقصيز ف ا 

وأما الثالغة : : فلأنها فخي أن تكون 6 لمصدر محذوفي» معناه: 
نطف واد فإذا نواه : جعل كأنه قاله» ف اا 


ويل غيره» وهو أن تكون اة عنده» أو عند 00 


ولم احتملت هذه لازن ٠‏ الطلاق وغيره: يحتاج فيه إلى النية. 
ولا تقع بها" إلا واحدة؛ لأن قوله: أنت طالق: فيها مقتضى“. أو 
بر ولو كان مظهرا“: لا تقع بها إلا واحدة» فإذا كان مضمرا" : كان 


وفي قوله: أنتٍ واحدة: وإن صار المصدرٌ مذكوراًء لك التنصيص 
على الواحدة: ينافي نية الثلاث. 

ولا معتبر بإعراب: الواحدة: عند عامة المشايخ رحمهم الله» وهو 
الصحيح؛ لأن العوام لا يميزون بين وجوه الإعراب. 


)١(‏ وفي نُسخ: قومه. 

() راد بها: اعتدي» واستبرئي رَحِمَكء وأنت واحدة. 

(۳) أي بتلك الألفاظ الثلاثة. 

(5) أي في الأولئ والثانية» والمضمّر: أي في اللفظة الثالثة» وهي: أنت واحدة. 
(0) يعني قال: أنت طالق. 


(7) أي في قوله: أنت واحدة» فمن باب أولئ أن لا يقع إلا واحدة. 


۹۲ فى كنايات الطلاق 


a‏ 5 55 و 
وبقية الكنايات إذا نوئ بها الطلاق : كانت واحدة بائنة» وإن نوى 
ثلاثا : كانت ثلاثاء وإن نوئ ثنْتين : كانت واحدة بائنة . 
٠‏ 1 و 7 ۶ 7 وه كه ابوس قله م و8 ١‏ 
وهدا مثل قوله : آنت بائن» ويتة» وبتلة. وحرام. وحبلك على 
م ۶ ر ر ع 7 
غاربك, والحقي باهلك. وخلية. وبرية . ووهبتك لاهلك. وسرحتك. 
09 
وفارقتك› وأمرك يدك وأنت ف وتقنّصِي ‏ وتخمّري. واستئري . 
واغربي . واعزبي . واخرجي . واذهبي › وقومِي› وابتغي الأزواج . 
¢ 
5 5 5 8 : 575 ٍ 
قال: (وبقية الكنايات إذا نوئ بها الطلاق: كانت واحدة بائنة» وإن 
نوی ثلاثا: كانت ثلاثاء وإن نوئ لْتين: كانت واحدة بائنة. 


وهذا مثل قوله: أل بات 56 و وا وحرام. ينات على 
غاربك. وَالْحَقِي باهلكي» وخليّة» وبريّة» ووهبتك لأهلكء وسرحتك» 


اا ع بير و و 
وفارقتك» وامرك بيدك» وأنت حرة. 


2 ها © 7 . فى )0 و و 

و وتحمري » واستټري › واغربي ¢ واعزبي »› واخ رجي » 
ا MS O a‏ 
وادهبی ۰ وفومى › وابتغى الازواح)؛ لآنها تحتمل الطلاق وعيره » فلا بد 
ا 


)١(‏ بالعَيّن المعجمة» والراء المهملة: أي تباعدي عني» ويروئ: اعزبي: بالعين 
المهملة» والزاي المعجمة. البناية ٤۱۹/١‏ فتح القدير ٤٠٠/۳‏ وقوله: اعزبي 
بالزاي: مثبتة في نُسخ من الهدايةء زا س ا 

ومعنى : اعزبي : أي غيبي وابعدي» ومنه : قوله تعالئ: # وما بكرب عن ريك عن 
نمال درو €. يونس/١٦»‏ والعزوب: البعد والذهاب. اه الجوهرة النيرة 2501/5 
وقال الميداني في اللباب ٠١5/5‏ : من: العزوبة» وهي عدم الزوج. 


فى كنايات الطلاق 1۹۲۳ 


إلا أن يكونا في حال مذاكرة الطلاق : فيقع بها الطلاق في القضاءء 
ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالئ» إلا أن ينويّه . 

قال رضي الله عنه: سوّئ بين هذه الألفاظ. وقال: لا يصدّق في 
القضاء إذا كان في حال مذاكرة الطلاق . 


و د 


قالوا : وهذا فيما لا يصلح رداً. 


قال: (إلا أن يكونا في حال مذاكرة الطلاق: فيقع بها الطلاق في 
القضاءء ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالئ» إلا أن ينويّه. 

قال رضي الله عنه: سوئ" بين هذه الألفاظ. وقال: لا يصق في 
القضاء إذا كان في حال مذاكرة الطلاق. 

قالوا: وهذا فيما لا يصلح رم”") 

والجملة في ذلك”". أن ارال د 


اال ا رو ا اا 


e 5‏ الطلاق. وا ا 


4 


١‏ مام ا -١ a‏ وما يصلح جواباء لارا 
٣‏ وما يصلحٌ جواباء ويصلح سبا وشتيمة. 


.47١7/5 أي الإمام القدوري رحمه الله. البناية‎ )١( 

(۲) أي فيما لا يصلح ردا وجواباًء مثل: اذهبي» واخرجي» وقومي. 
(۳( أي بيان ذلك. 

(6) أي لطلبها الطلاق. 


0 فى كنايات الطلاق 


ويُصدّق فيما يصلح جواباً ورد مثل قوله : اذهبي» اخرجي . قومي, 
تقنّعي» تخمّري» وما يجري هذا المجرئ . 

وفي حالة الغضب : يصدَق في جميع ذلك كله؛ لاحتمال الرد 
والس إلا فيما چ للطلاق, ولا يصلح للرد والشثّم . كقوله : 


اعتدي. واختاري ٠‏ وأمرك بيدك . 


ففي حالة الرضا: لا يكون شيء منها طلاقاًء إلا بالنية» فالقول قول 
في إنكار النية؛ لما قلنا. 

وفي حالة مذاكرة الطلاق: لم سداق فما صح جوا ولا بم 
ردا في القضاء» مثل قوله: خلية» بَرِيّة» بائن» بَنَّه بثلة» حرام اعتدّي 
أمرك بيدك» اختاري؛ لأن الظاهر أن مراده الطلاق عند سؤال الطلاق. 

قال: (ويُصدّق فيما يصلح جواباً ورداً» مثل قوله: اذهبي» اخرجي. 
قومي» تقنّعيء تخمّري» وما يجري هذا المجرئ)؛ لأنه يحتمل الرد) 
وهو الأدنىئ» فحول عليه. 

قال: (وفي حالة الغضب: يصدق في جميع ذلك كله؛ لاحتمال الرد 
والسّب» إلا فيما يَصلح للطلاق» ولا يصلح للود والشتّم 0 
اعتدي» واختاري» وأمرك بيدك)» فإنه لا يصدّق فيها؛ لأن الغضب يدل 
على إرادة الطلاق. 

وعن أبي يوسف رحمه الله في قوله: لا ملك لي عليك» ولا سبيل لي 
عليك» وخَلَيتَ سبيلّك» وفارقتّك: أنه يُصدّق في حالة الغضب؛ لِمّا فيها 
من احتمال معنئ السب. 


فى كنايات الطلاق ۱۹٥‏ 


ثم وقوع البائن بما سوئ الثلاثة الأول مذهمنا. 

وقال الشافعي'" رحمه الله: يقع بها رجعي؛ لأن الواقع بها طلاق؛ 
لأنها 9 عن الطلاق» ولهذا تُشترط النية: وينتقص به العددء 
والطلاق معقِب للرجعة» كالصريح. 

ولقاء أن تعر ف الا اله هيد Sa‏ كله عن ولا 
شرعية. 

ولا خَفاء في الأهلية» والمحلية. 

والدلالة على الولاية: أن الحاجة ماسّة إلى إثباتها؛ كي لا ينس عليه 
باب التدارك» ولا يقع في عُهدتِها بالمراجعة من غير قد" 

وليست بكنايات على التحقيق؛ لأنها عوامل في حقائقها”» والشرط 
تس احا نوغ ي البينونة » دون الطلاق. 


وانتقاض” لاو تا ع و 


(۱) الإقناع للماوردي ۱٤١/١‏ . 

(۲) أي قصد المراجعة. 

(۳) هذا جواب عن استدلال الإمام الشافعي رحمه الله القائل بأن الكنايات ليست 
عوامل» فقال: بل هي عوامل في حقائقها؛ لانعدام معنئ التردد بنية الطلاق» فاللفظ 
هو عامل في حقيقة موجبة» حتوم تحصل به الحرمة والبينونة. البناية /476. 

(5) أي وصلة النكاح. 


]| فى كنايات الطلاق 


0 0 0 9 و 2 
وإن قال لها : اعتدى اعتدى اعتدى. وقال نوبت بالأولئ طلاقاء 
وبالباقى حيضاً : دين فى القضاء . 
وإن قال : لم أو بالباقي شيئاً : فهى ثلاث . 


وإنما تصح نية الثلاث فيها: لتنوّع البينونة إلى غليظة وخفيفة» وعند 
انعدام النية: يثبت الأدنئ. 

ولا تصحٌ نية الشتيْن عندناء خلافا لزفر رحمه الله؛ لأنه عدد» وقد 
اه من قبل. 

قال: (وإن قال. لها: اعتدي ادى اعتدي » وقال نويت ا 
طلاقاًء وبالباقي e‏ در 5 القضاء)؛ لآنه نوئ حقيقة كلامه. 

ولأنه يأمر امرأته في العادةٍ بالاعتدادٍ بعد الطلاق» فكان الظاهر 
شاهدا له. 

قال: (وإن قال: لم أو بالباقي شيئاً: فهي ثلاث)؛ لأنه لما نوئ 
بالأولئ الطلاق: صار الحال حال مذاكرةٍ الطلاق» فتعيّنَ الباقيان للطلاق 
بهذه الدلالة» فلا يصّدّق في نفي النية. 

بخلاف ما إذا قال: لم أنو بالكل الطلاق؛ حيث لا يقم شيء؛ لأنه لا 
ظاهر یکذبه. 

Ea SO o Es 
الآ التحال غند الارن لم تكن بعال مذاكرة الطااق.‎ ٠ يقع إلا واغدة‎ 


فى كنايات الطلاق ۹۷ 


وفي كل موضع يصدّق الزوج على نفي النية: إنما يصدق مع اليمين""'؛ 
لأنه أمين في الإخبار عمًا في ضميره» والقول قول الأمين مع اليمين» والله 
تعالئ أعلم. 


)١(‏ واليمين: لنفي التهمة عنه. النهاية للصغناقي. 


باب تفويض الطلاق 
فصل في الاختيار 
وإذا قال الرجل لامرأنه : اختاري. ينوي بذلك الطلاق» أو قال لها : 
طلقي نفسّك : فلها أ ن تُطلَقَ نفسها ما دامت في مجلسها ذلك 


فان قامت منه. أو أَخَذَتْ فى عمل آخَرَ : حرج الأمر من يدها. 


باب تفويض الطلاق 
فصل فى الاختيار 
قال: (وإذا قال الرجل لامرأته: اختاري» ينوي بذلك الطلاق أو قال 
لها: طلقي نفسّك: فلها أن تُطلقَ نفسّها ما دامت في مجلسها ذلك 
فإن قامت منه. أو أخذت في عمل آخر: : خرج ر الأمر من يدها) ؛ 5 
ل 0 ارا ا 
کان الع أن ماعات المجلن ارت ساف واد إن 
المجلس تأنه تال ازز هات عله » و بالاشتغال بعمل آخرء مس 
الأكل: غير مجلس المناظرة ومجلسن القتال: غيرهها: 
ويبطل خيارها بمج رد القيام ؛ لأنه دليل الإعراض. 


.0 5/7 التعريف والإخبار‎ ۷١/۲ الدراية‎ »)١١9479( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


فصل في الاختيار ١8‏ 


فإن اختارت نفسّها فى قوله : اختارى : كانت واحدة بائنة . 
ولا يكون ثلاثا وإن نوئ الزوج ذلك . 
ولا بد من ذكر النّْس فى كلامه» أو فى كلامهاء حتیٰ لو قال 52-7 


بخلاف الصرف» والسسّلّم؛ لأن المفسد هناك: الافتراق من غير قَبْض. 

ثم لا بدّ من النية في قوله: اختاري؛ لأنه يحتمل تخييرّها في نفسهاء 
ويحتمل تخييرها في تصرف آخر غيره. 

قال: (فإن اختارت نفسّها في قوله : اختاري: كانت واحدة بائنة). 

لقاس ان لايق بهذا کي وذ نرف ا الاق + الأ لأ ملت 
الإيقاع بهذه اللفظة. فلا يملك التفويض إلى غيره» إلا آنا استحسنّاه؛ 
لإجماع الصحابة رضي الله عنهم. 

ولأنه'"ا بسبيل من أن يستديم نكاحهاء أو يفارقهاء فيّملك إقامتها 
كام تانمي فى جو هذا الحكم. ۰ 

ثم الواقع بها: بائن؛ لأن اختيارها نفسها بثبوت اختصاصها بهاء وذلك 
في البائن. 

قال: (ولا يكون ثلاثاً وإن نوئ الزوج ذلك)؛ لأن الاختيار لا يتنو 
بخلاف الإبانة؛ لأن البينونة قد تتنوع. 

قال: (ولا بد من ذكر النَّمْس في كلامه» أو في كلامهاء حتئ لو قال 


وو" فصل في الاختيار 


لها : اختاری» فقالت : قد اخترت : فهو باطل. 
وكذا لو قال : اختاري اختيارة» فقالت : قد اخترت. 


لها: اختاري › فقالت: قد اخكرت : فهو باطل) ؛ امن عرف بالإجماع. 

ولأن المبهم“ لا يصلح تفسيراً للمبهم الآخر“ ولا تعيين" مع 
الإبهام. 

قال: (ولو قال لها: اختاري نفسّك» فقالت: اخترات : تقع واحدة 
بائنة) ؛ لآن كلامه ا وكلامها حرج جواباً له فيتضمن إعادته. 

قال: (وكذا لو قال: اختاري اختيارة» فقالت: قد اخترت). 

لأن الهاء فى: الاختيارة: تيء عن الاتحاد والانفراد» واختيارها 


زه نفسها هو الذي د فر ويتعدد أخرئ. فصار ١:‏ ففرا هه اه 


)١(‏ أي وقوع الطلاق بلفظ الاختيار بإجماع الصحابة في اللفظة المفسرة من أحد 
الجانبين» لا المبهمة. 

(۲) أي وقوع الطلاق بذلك اللفظ. 

(۳) أي من الزوج والمرأة» لا في اللفظة المبهمة من الجانبين جميعاً. البناية 94/1. 

)٤(‏ أي لفظ : اخترت. 

)٥(‏ وهو قوله: اختاري. 

0) أي لا يتعين الطلاق مع وجود الإبهام في الجانبين. 


فصل فى الاختيار ۲۰۱ 


ولو قال : اختاري. فقالت : قد اخترت.نفسى : بقع الطلاق إذا نوی 
و 

الزوج. 
ولو قال لها : اختاري» فقالت : أنا أختار نفسي : فهي طالق . 


قال: (ولو قال: اختاري» فقالت: قد اخترت نفسي: يقع الطلاق إذا 
نوی الزوج)؛ لأن كلامها مفسَر”''. وما نواه الزوج: من محتمّلات كلامه. 

قال: (ولو قال لها: اختاري» فقالت: أنا أختارٌ نفسي : فهي طالق”"). 

والقياس أن له طا أن هذا مجرد وعليه ار نه تمان كها ذا 
قال لها : طلقي نفسّك» فقالت: أنا أطلق نفسي. 

وجه الاستحسان: زو عائشة رضي الله عنهاء فإنها قالت: «لاء بل 
أختارٌ الله ورسولّه»"» واعتبره النبي عليه الصلاة والسلام جواباً منها. 

ولأن هذه الصيغة حقيقة في الحال» وتجوّرٌ في الاستقبال» كما في 
كلمة: الشهادة» وأداء الشاهدٍ الشهادة. 

مالف تونياء دن کے ا ليون 
بحكاية عن حالة قائمة“. 


(1) وف سخ # ركس السين: 

(۲) وفي بداية المبتدي ص 154: طالق بائنٌ» وكذلك علَّق العلامة سعدي 
جلبي بخطه في حاشيته على الهداية بقوله: بائن. 

(۲) صحيح مسلم .)١51/8(‏ 

() أي الطلاق. 

(4) أي ثابتة. 


0 فصل في الاختتيار 


ولو قال لها: اختاری» اختاری» اختاری» فقالت: قد اخترت 
١ 3‏ ءِِ ١‏ ع م f » e ES‏ 
الآولئء أو الوسطئ. أو الآخيرة: طلقت ثلاثا فى قول أبى حنيفة رحمه 
الله » ولا يحتاج إلى نية الزوج» وقالا : تطلق واحدة . 

ولو قالت : اخترت اختيارة : فهي ثلاث» في قولهم جميعاً. 


و عكار افرع اله فانم 
وھ اختيارها 4 2 | 

قال: (ولو قال لها: اختاري» اختاري» اختاري» فقالت: قد اخترت 
الأول» أو الوسطئء أو الأخيرة: طَلقت ثلاثاً في قول أبي حنيفة رحمه 
الله » ولا يحتاج إلى نية الزوج› وقالا: تلاخد 

وإنما لا يحتاج إلى نية الزوج: لدلالة التكرار عليه» إِذْ الاختيار في 
حق الطلاق هو الذي يتكرر. 

لهما: أن ذكرَ الأولى› وما يجري مجر اه : إن كان لا يفيك من حيث 
الترتيب: يفي من حيث الإفراذ» فيعتَبرٌ فيما يُفيد. 

وله: أن هذا وَصفا لَخْوْ؛ِ لأن المجتيع في الملك. لا ترتيب فيه 
كالمجتوع في المكان» والكلام للترتيب» والإفرادٌ من ضروراته» فإذا لعا في 

قال: (ولو قالت: اخترت اختيارة: فهي ثلاث» في قولهم جميعا)؛ 
لآنها لمر فصار كما إدا صرحت بها. 


)١(‏ وفي نُسخ: وهو. 


فصل فى الاختيار ۹۳ 


ولو قالت : قد طلقت نفسي واحدة» أو : اخترت نفسي بتطليقة : فهي 
ال تملك ال 

وإن قال لها : أمرك بدك في تطليقةٍ» أو اختاري تطليقة» فاختارت 
نفسها : فهي واحدة» يملك الرجعة . 


ولأن الاختيارة للتأكيد» وبدون التأكيد: تقع الغلاث. فمّع التأكيد: 
أ 

قال: (ولو قالت: قد طلَقت نفسي واحدة» أو: اخترت نفسي بتطليقة: 
فهي واحدةء يَملِكُ الرجعة)؛ لأن هذا اللفظ يوجب الانطلاق بعد انقضاء 
العدة» فكأنها اختارت نفسها بعد العدة. 

قال: (وإن قال لها: أمرّك بيدك في تطليقةء أو اختاري تطليقة» 
فاختارت نفسها: فهي واحدة» يملِك الرجعة)؛ لأنه جَعَلَّ لها الاختيان 
لكن بتطليقة» وهي معقبة للرجعة بالنص”'". والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ وهو قوله تعالى: ## وب و أ برهن 4. البقرة/۲۲۸. 


٤‏ فصل 


فصل 
في الأمر باليد 
وإن قال لها : أمرك بيدك. ينوي ثلاثاً فقالت : قد اخترات نفسي 
5 


يب 


ولو قالت : قد طلقت نفسى واحدة» أو اخترت نفسى بتطليقة : فهى 


« 


وه فى 
واحدة بائنة . 


5 


فصل 
في الأمر باليد 


قال: (وإن قال لها: أمرّك بيدكء ينوي ثلاثاًء فقالت: قد اخترت 
نفسي بواحدة: فهي ثلاث)؛ لأن الاختيارٌ يصلحٌ جواباً للأمر باليد؛ لكونه 
E‏ فصان كانه فالس عير 
نفسي بمرةٍ واحدةٍء وبذلك يقع الثلاث. 

قال: (ولو قالت: قد طلّقت نفسي وا أو اخترت نفسي بتطليقة : 
فهي واحدة بائنة) ؛ لان الواتعد: ليك لمر محذوفي. وهو في الأول : 
الاختيارة: وفي الثانية: اا إلا أنها تكو بائنة؛ لأن التفويض في 
البائن ضرورة ملكها أمرّهاء وكلامها خَرَجَ جواباً له» فتصيرٌ الصفة 
المذكورة في التفويض: صفة مذكورة في الإيقاع. 

وإنما تصح 1 الثلاث في قوله: أمرك بيدك: لأنه ا العموم 


في الأمر باليد ٥‏ 


ولو قال لها : أمرّك بيدك اليومء وبعدَ غ : لم يدخُل فيه الليل . 
وإن رَدتِ الأمر في يومها : بطل أَمْرٌ ذلك اليوم» وكان الأمرٌ بيدها بعد غار . 
ولو قال : أمرك بيدك اليوم وغداً : يدخل الليل في ذلك . 


فإن ردت الأمرَ في يومها : لا يبقئ الأمر في يدها في الغد . 


والخصوص» ونية الثلاث: نية التعميمء بخلاف قوله: اختاري؛ لأنه لا 
يحتمل العموم؛ وقد حققناه من قب 20. 

قال: (ولو قال لها: أمرّك بيدك اليوم» وبع غدٍ: لم يدل فيه الليل. 

وإن ردت الأمرَ في يومها: بطل أَمْرٌ ذلك اليوم» وكان الأمر بيدها بعد 
غلِ)؛ لأنه صرح بذكر وقتَيّن بينهما وقتٌ من جنسهما لم يتناوله الام إذ 
ذكرٌ اليوم بعبارة الفرد: لا يتناول الليل» فكانا أمريّن» فبرد أحدهما: لا 
ال 

وقال زفرٌ رحمه الله: هما أمر واحل» بمنزلة قوله: أنت طالق اليوم 
وبعد غد. 

قلنا: الطلاق لا يحتمل التأقيت» والأمرٌ باليد يحتملهء فيتوقت الأمأ 
بالأول» وجعل الثاني أمراً مبئّداً. 

قال: (ولو قال: أمرك بيدك اليوم وغداً: يدخل الليل في ذلك. 

فإن ردت الأمر في يومها: لا يبقى الأمر في يدها في الغد)؛ لأن هذا 
أمرٌ واحد؛ لأنه لم يتخذّل بين الوقتيْن المذكوريّن وقت من جنسهما لم 


)١(‏ في فصل الاختيار. 


0 في الأمر باليد 


7 7 ص ت 5 3 ا و 
وإن قال : أمرك بيد يوم يقدم فلان» فقدِم فلان» ولم تعلم بقدومه 
ks or‏ - 
ا 207 9 ت يي و ر ع 
وإذا جعل أمرها بيدها. أو خيرها. فمكثت يوما لم تقم : فالآمر. . 


يتناولّه الكلام» وقد د يَهجُم الليل ومجلس المشورة لا ينقطع» > فصار كما إذا 
قال: أمرك بيلك في يومين. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله : أنها إذا ردت الأمرذ في اليوم : : لها أن تختار 
نفسها غدا؛ لأنها لا تملك رد الأمرء كما لا تملك رد الإيقاع. 

وجه الظاهر: أنها إذا اختارت نفسها اليوم: لا يبقئ لها الخيار في 
الخد فكذا إذا اختارت زوجها برد الأمر؛ لأن المخير بين الشيئين: لا 
يملِك إلا اختيار أحدهما. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه إذا قال: أمرك بيدك اليوم» وأمرك بيدك 
غذا: اا و ل هد لكل وف عل عدر ب اف »نا د 

قال: (وإن قال: بيك يوم يقدم فلان فقدم فلان» e‏ 
بقدومه حتئ جن الليل: فو خا لأن لامر ا 0 
ايوم المقرون به على بياض النهارء وق تنج امن قز فت ب 
ثم ينقضي بانقضاء وقته. 

قال: (وإذا جعل أمرها بيدهاء أو خيّرهاء فمكشت يوماً لم تقم: فالأمر 


)١(‏ قوله: على حِدَة: مثبت فى بعض طبعات الهداية القديمة. 
(۲) في آخر فصل إضافة الطلاق إلى الزمان. 


في الأمر باليد ¥ 


في يدها ما لم تأخذ في عمل آخَرَ. 
Ey‏ لأن هذا تمليك التطليق منها؛ لأن 
المالك من يتصرف برأي نفسه» وهي بهذه الصفة» والتمليك يقتصر على 
المجلس» وقد بينّاه من قبل . 

ثم إن كانت تسمع: يعتبر مجلسها ذلك» وإن كانت لا تسمع: 
فمجلس عليهاء وبلوغ الخبر إليها؛ لأن هذا تمليك فيه معنئ التعليق. 
El‏ 

ولا يعتبر مجلسه؛ لأن التعليق لازم في 8 بخلاف البيع؛ لأنه 
تمليك مَحضء لعل 

وإذا اعثبر مجلسها: فالمجلس تارة يَتبدّل بالتحوّل» ومرةٌ بالأخذ في 
عمل آخر» على ما بّناه في الخيار ". 

وخرج الأ من يدها بمجره القيام؛ لأنه دلي الإعراض» إذ القيام 
يفرق الرأي. 

يعافد ما ا علاط ورا لاني ولم تأخذ في عمل آخر؛ لأن 
الجا ند يطول : واا واا ا 
على الإعراض. 

وقوله: مَكَدْتْ يوماً: ليس للتقدير به. 


)١(‏ في فصل الاختيار» في قوله: التمليكات تقتضي. 
(۲( وهو قوله: إن مجلس الأكل غير مجلس المناظرة. 


8۸ في الأمر باليد 


ول كانت قان نجلست : فهي علئ خيارها . 

وكذا إذا كانت قاعدة فاتّكأت» أو متّكئة فقعدت . 

ولو كانت قاعدة» فاضطجعت : ففيه روايتان عن أبي يوسف رحمه الله . 

وقوله: ما لم تأخذ في عمل آخَر: يراد به عمل یعرف أنه قَطْعٌ لِمّا كان 
فيه" لا مطلق العمل. ٠‏ 

قال: (ولو كانت قائمة» فجلست: فهي على خيارها)؛ لأنه دليل 
الإقبال» فإن القعود أجمع للرأي. 

قال: (وكذا إذا كانت قاعدة فاتّكأت. أو متّكئة فقعدت)؛ لأن هذا 
نتقال من اد ا پا فلا e‏ إعراضاًء وصارت كما إذا كانت 


2 
ا 6 


ه ي پا ت 


14 


قال رضي الله عنه: هذا“ رواية «الجامع الصغير"»» وذَكَرَ في 
غه أا إذا كانت اعد فاكاتف ل ضار ا أن الذكاء اهار 
قال: (ولو كانت قاعدة» فاضطجعت: ففيه روايتان عن أبى يوسف 


رحمه الله . 


(۱) أي في المجلس. 

(۲) أي من كونها على خيارها فيما إذا كانت قاعدة» فائّكأت. 
(۳) ص٥١۱۱‏ . 

(4) وهي رواية الأصل. البناية ۲۲/۷. 


في الأمر باليد 4 


ِو 


أشهدهم : فهي على خيارها . 
وإن كانت تسير عل دابة» أو فى مَحُمِلء فوقفت : فهى على خیارهاء 
وإن سارت : بطل خيارها . 


و 
والسفينة : بمنزلة البيت . 


5 1 وعم ¢ 2ه عِ 
ولو قالت : ادع أبي أستشيره: او شهود 


ولو قالت: ادع أبي آستشيره» أو ا أشهدهم : فهي على خيارها) ؛ 
لأن الاستشارة لتحرّي الصواب» رالا العم عر اتجج ورال كر 
فلا يكون دليل الإعراض. 

قال: (وإن كانت تسير على دابةٍ» أو في مَحَمِلِء فوقفت: فهي على 
خیارهاء وإن سارت بطل خار ها ؛ لأس و ا 

قال: (والسفينة: بمنزلة البيت)؛ لأن سيرها غيرٌ مضافف إلى راكبهاء 


۶ 


ألا ترئ أنه" لا يَقَدِرٌ على إيقافهاء وراكب الدابة يَقدِرٌء والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ أي الراكب. حاشية سعدي. 


۲1۰ فصل فى اا لسكة 


ومن قال لامرأته : طلقى نفسك. ولا نيّة له» أو نوئ واحد 
الت اظافك سس ف واخ رجهة. 


وإن طلّقت نفسها ثلاثاء وقد أراد الزوج ذلك : وقعن عليها. 


فصل في المشيئة 

قال: (ومّن قال لامرأته: طلقي نفك ولا نيه له» أو نوئ واحدةء 
فقالت: طلقت نفسي: فهي واحدة رجعية. 

وإن طَلَّقَتْ نفسها ثلاثاًء وقد أراد الزوج ذلك: وقَعْنَ عليها). 

وهذا لآن قولّه : طلقي: معناه: افعلي عل الطلاق7", وهو اسم 
جنس» فيقع عل الأرم ايع الخمان لعل » اياون أسيماك نايسن + 
فلهذا تعمل فيه نية الثلاث. 

ويَنصرف إلى الواحدة عند عدمها. 

وتكون الواحدة رجعية؛ لأن المفوض إليها صريح الطلاق» وهو رجعي. 

ولو نوي القنتين : امع الو إلا إذا كانت اله 
أمة؛ لأنه جنس في حَقَها. 


(۱) وفي تُسخ: اله لتطليق. 
(؟) أي لأن ما نواه: نية العددء والثنتان غير عدد؛ لأن العدد ما كان نصف 


فصل فى المشيئة ۱۱ 


ده فير 


وإن قال لها : طلقي نفسّك» فقالت : أبنت نفسي لنت برسي 
ولو قالت : قد اخترت نفسي : لم تطلق. 

قال: (وإن قال لها: طلقي نفسّكء» فقالت: أبنت نفسي: طَلَْقَت 
رجعية» ولو قالت: قد اخترت نفسي: لم تطلق)؛ لأن الإبانة من ألفاظ 
الطلاق. 

ألا ترئ أنه لو قال لامرأته: أبنتك› ينوي الطلاق» أو قالت: 
نفسي» فقال الزوج: قد أجزت ذلك: بانت» فكانت موافقة e‏ 
الأصلء إلا أنها زات فيه وَصفا وهو عه اا و ا 
سين ا طلقّت نفسي تطليقة بائنة. 

وينبغي أن تقع تطليقة رجعية » بخلاف الاختيار؛ لأنه ليس من 
ألفاظ الطلاق» ألا ترئ أنه لو قال لامرأته: اخترتك» أو اختاري» ينوي 
الطلاق: لم يقع. 

ولو قالت ابتداء: اخترت نفسي» فقال الزوج: قد أَجَرت: لا يقم 
شيء» إلا أنه عرف طلاقاً بالإجماع إذا حصل جواباً للتخيير. 

وقولّه: طلقي نفسّك”": ليس بتخيير» فيلغو. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يق شيء بقولها: أبنت نفسي؛ لأنها 
أت بغير ما فرص إليهاء إذ الإبانة تُعَاِيرٌ الطلاق. 


)١(‏ وفي تُسخ: تطليقة رجعية. بالنصب. 
(۲) لفظ: نفسك: مثبت فى طبعات الهداية القديمة» وكذلك فى البناية 
5 اطبعة بيروت» 71/1 طبعة باكستان. 


۲1۲ فصل فى || شه 


ولو قال لها : طلقي نفسّك : فليس له أن يرجع عنه. 

وإن قال لها : طلقي نفسّك متئ شئت : فلها أن تُطلق نفسها في 
المحلس › وبعده. 

وإذا قال لرجل : طلق امرأتى : فله أن يطلقها فى المجلس. وبعده. 


وله أن يرجع عنه . 


قال: (ولو قال لها: طلّقي نفسّك: فليس له أن يرجم عنه)؛ لأن فيه 
معن اليمين؛ لأنه تعليق الطلاق بتطليقهاء واليمين تصرف لازم 

ولو قامت عن مجلسها: بطل ؛ لذي ليك 

بخلاف ما إذا قال لها: طلقي ضرتك ؛ لأنه رك ونا فلا يقتصر 
على المجلس» ويقبل الرجوع. 

قال: (وإن قال لها: طلقي نفسّك متئ شئت: فلها أن تُطلق نفسّها في 
المجلس» وبعده). 

لأن كلمة: متى: عامّة في الأوقات كلّهاء فصار كما إذا قال: في أي 


2 
جو‎ gg 


وقت شئت. 

قال: (وإذا قال لرجل: طلق امرأتي: فله أن يُطلَقَها في المجلس. 
وبعده» وله أن يرجم عنه)؛ لأنه توكيل واستعائةٌ» فلا يلزم. 

ولا يقتصر على المجلس. 

بخلاف قوله لامرأته: طلقي نفسّك؛ لأنها عاملة لنفسها؛ فكان تمليكاء 
لا توكيلا. 


هو 


فصل فى المشيئة 1۳ 


ولو قال لرجل : طلقها إن شكت : فله أن يطلقها في المجلس خاصة . 
ولو قال لها : طلقى نفسّك ثلاثاً» فطَلّقتْ نفسها واحدة : فهى واحدة. 
5 1 0 0 04 9 ٍ و 
ولو قال لها : طلقي نفسك واحدة. فطلقت نفسها ثلاثا : لم يقع شيء 
ع ١‏ 11 
عند أبى حنيفة رحمه الله وقالا : تقع واحدة. 


قال: (ولو قال لرجل: طلقها إن شئت: فله أن يطلقها في المجلس 
ا وليس للزوج أن يرجع عنه. 

وقال زفر رحمه الله: هذا والأول سواء؛ لأن التصريح بالمشيئة: كعدمه؛ 
لأنه يتصرف عن مشيئته!'. فصار كالوكيل بالبيع إذا قيل له : به إن شئت. 

RA‏ فاق تنص فض 
مشيئةٍ نفسه» والطلاق يُحتمل التعليق؛ ٠‏ بخلاف البيع ؛ لأنه لا يحتمله. 

قال: (ولو قال لها: طلّقي نفسّك ثلاثاًء فطلقت نفستها واحد 
واحدة)؛ لأنها ملكت إيقاع الثلاث» تملك فع احا رو 

0 (ولو قال لها : طلقي نفسّك واحد جد القت ا : لم يقع 
کی عند أن ج رجه الله 

وقالا: تق واحدة)؛ لأنها أت بما مَلَكَنْهِ وزيادة» فصار كما إذا طلقها 
الزوج ألفا. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: انها د کرادت اا ا ا 


)١(‏ وفي تسخ : مسيئه 
(۲) وفي نُسخ: مبتّدأة. 


51 فصل في || شه 


و 


وإن مرها بطلاق تملك الرجعة. فطلّقت بائنة» أو مرها بالبائن › 


فظلقف ردا وها SR‏ 


وهذا لأن الزوج مَلَكَها الواحدة. والثلاث غير الواحدة؛ لأن الثلاث 
اسم لعدد ر مركب مجتّيع : الوك رد لا تركيب فيه» فكانت بينهما 
ار عا ا 

بخلاف الزوج؛ لأنه يتصرف بحكم الملك. 

وكذا هي في المسألة الأول ؛ لأنها ملكت الثلاث› أما ها هنا فلم 
اك الت » روما ات يما رض الها ا 

قال: (وإن أَمَرَها بطلاق لك الح فاد اة آي اا 
بالبائن» فطلقت رجعية: : وح ما أمَرَ به الزوج). 

فمعنئ الأول: أن يقول لها الزوج: طلقي نفسّك واحدة أملك الرجعةء 
فتقول: طلقت نفسي واحدة بائنة» فتقع رجعية ؛ لآأنها أت بالأصل وزيادة 
وصفو» كما ذكرناء فيلو الوصف» ويبقئ الأصل: 
ومعنئ الثاني: أن يقول لها: طلقي نفسّك واحدة بائنة» فتقول: طلَّقت نفسي 
باحك حم : فتقع بائنة ؛ أن قرلها »واد O‏ لدو ديا لآن الزوج 
3 ما عين صفة المفوض إليهاء فحاجتها بعد ذلك 3 ایغ الأصل» دون 

تعيين الوصفبء فصار كأنها اقتصرت على الأصل» فيقع بالصفة التي عيّنها 
لز بائناء أو رجعيا”"". 


)١(‏ قوله: أو رجعياً: مثبت فى طبعات الهداية القديمة. 


فصل فى المشيئة ٥‏ 


وإن قال لها : طلقي نفسّك ثلاثاً إن شئت» فطلّقت نفسها واحدة : لم 
يق شيء . 

ولو قال لها : طلّقي نفسّكِ واحدة إن شت فطلّقت نفسها ثلاثاً : 
فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا : تقع واحدة. 

ولو قال لها: آنت طالق إن شئث» فقالت : شئت إن شئت» فقال 
الزوج : شئت» ينوي الطلاق : بطل الأمر. 


قال: (وإن قال لها: : طلقي نفسّك ثلاثاً إن شئتء فطلّقت نفسّها واحدة 
لم يقع 0 لأن معناه: إن شئت الثلاث. وهي بإيقاع الواحدة: ما 
شاءت الثلاث»› فلم يوجد الشرط. 

قال: (ولو قال لها: طلقي نفسّك واحدة إن شئتيء فطلّقت نفسّها 
ثلاثاً: فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله)؛ لأن مشيئة الثلاث: ليست 
بمشيئةٍ للواحدة» كإيقاعها. 

(وقالا: تق واحدة)؛ لأن مشيئة الثلاث: مشيئة للواحدة» كما أن 
إيقاعها: إيقاع للواحدة» فوجد الشرط. 

قال رولو فال لها أنه طالق إن سقف قال فقت إن شتت 
فقال الزوج: شعت". ينوي الطلاق: EE‏ طلاقها 
بالمشيئة المرسلة» وهي أنَتْ بالمعلّقةغ فلم يوجد الشرط» وهو اشتغال 
بما لا يَعنيهاء فخرج الأمر من يدها. 


)١(‏ ما: هنا نافية. 
(0) أي لم يقع ما لم يقل : شئت طلاقك. كما في نسخة 5ه من بداية المبتدي. 


1" فصل فى المشيئة 


وكذا إذا قالت > شتت شئت إن شاء ابي“ أو : شئت إن كان كذاء لأمر لم 
يجىء بعد 
وإن قالت : قد شئت إن كان كذاء لأمر قد مضى : طلقت. 
ولو قال لها : نت طالق إذا شئت» أو : إذا ما شئت > أو : مت شئت › 


أو : متئ ما شئتء فردّت الأمرّ: لم يكن ردا ولا يقتصر على المجلس . 


ولا يقع الطلاق بقوله: شئت وإن نوئ الطلاق؛ الأنه ليس في كلام 
المرأة دک الطلاق ليصير الزوج شائياً طلاقهاء والنية لذ تمل اف غر 
ا 

حتئ لو قال: شعت طلاقك: يقع إذا نوئ»ء لأنه إيقاعٌ مبتدأء إذ 
المشيئة تُنبىء عن الوجود. 

e‏ لأنه لا يُنبى عن الوجود. 

قال: (وكذ”'' إذا قالت: شئت إن شاء أبي» أو شئت إن كان كذاء 
لأمر لم يجىة بعد)؛ لِمّا ذكرنا أن المأتي به مشيئة معلّقة: فلا يقع به 
الطلاق وبظل الاي 

قال: (وإن قالت: قد شعت إن كان كذاء لأمر قد مضئ: طلقت)؛ لآن 
التعليق بشرط كائن: تنجيز. 

قال: (ولو قال لها: أنت طالق إذا شعت» أو: إذا ما شعغت» أو: متئ 
لك |01 ا ت فردّت الآمر: لم يكن رداء ولا يقتصر على 


المجلس). 


(۱) آي وكذا لا يقع الطلاق. 


فصل فى المشيئة ۱۷ 


ولا تُطلقّ نفسها إلا واحدة. 
ولو قال لها : أنت طالق كلما شئت : فلها أن تطلق نفسها واحدة بعد 
واحدة حت تُطَلَقَ نفسها ثلاثاً. 
e‏ ا ىم 
حتى لو عادت إليه بعد زوج اخر. فطلقت نفسها : لم يقع شيء . 


أما كلمة: متى» ومتئ ما: فلأنهما للوقت» وهي" عامّة في الأوقات 
كلهاء كأنه قال: في أي وقتٍ شئت» فلا يَقتصر على المجلس» بالإجماع. 

ولو ردت الأمر: لم يكن رداً؛ لأنه مَلَكَها الطلاق في الوقت الذي 
شاءت» فلم يكن تمليكاً قبل المشيئة حت يرت بالرد. 

قال : (ولا تطلق نفسها الود لأنها نَم الأزمان» دون الأفعال» 
فتملك التطليق في كل زمان» ولأ كيلك فا معن ا 

وأما كلمة: إذاء وإذا ما: فهي و: متئ: سواء عندهما. 

وعند أبي حنيفة رحمه الله: إن كانت تُستعمل: إذا: للشرط كما تستعمل 
للوقت» لكنٌ الأمرَ صار بيدها: فلا يَخرجٍ الأمر بالشك» وقد مر من قبل. 

قال و أنت طالقٌ كلّما شعت فلها أن بطل نفسّها واحدة 


عد OE La e‏ او كلّما: وجب كرا 
الأفعال» إلا أن التعليق ينصرف إلى الملك القائم 


قال: ل ل ا 0 لم يقع 
شيء) ؛ افك سن 


)١(‏ أي متئ» ومتئ ما. 


۲1۸ فصل فى || شيئة 


وليس لها آن تلق نفستها ثلاثً بكلمة واحدو. 
ولو قال لها: نت طالقّ حيث شئت» أو : أين شكت : لم تطلق حت 
تشاء› ب ا ا ا 
Kiye eh‏ 
فإن قالت : قد شعت واحدة بائنةء أو ثلاثاًء وقال الزوج : 
نويت : فهو كما قال. 


قال : رل لها" أن ل ا يكلو و اده لآنها توجب 
عموم الانفراد» لا عموم الاجتماع› الأعلاة الإيكا] ج ا 

قال: (ولو قال لها: أنت طالقٌ حيث شكتوء أو: أين شكتي: لم تطلق 
حت تشاء. 

وإن قامت من مجلسها : فلا مشيئة لها) ؛ لأن كلمة: خت :و این من 
أسماء المكان. والطلاق لا 6 له بالمكان» فیلغو» ور يبقى ذكر مطلق 
الاك E‏ 

بخلاف a.‏ لأن له تعلق را : حتئ يقع في زمان» دول يان 
وجب اعتباره عموماً وخصوصا. 

كانه زورك فل لياه أن لالد کے شت ارت له لك 
الرجعة)» ومعناه: قبل المشيئة. 

قال: (فإن قالت: قد شعت واحدة بائنة» أو ثلاثاًء وقال الزوج: ذلك 
نويت: فهو كما قال)؛ لأن عند ذلك ت تثبت المطابقة بين مشيئتها وإرادته. 


)١(‏ أي لأن الطلاق له تعلق بالزمان. 


فصل في المشيئة ۲۱۹ 


أي ٠‏ 1" 4و ٠‏ ۶ 0 2 ۱ 
قال رضى الله عنه : قال فى «الأصل) : هذا قول أبى حنيفة رحمه الله 
١ « ٠‏ ع2 ٠‏ ۶ 71 ۶ 7 
وعندهما : لا يقع ما لم وقع المرأة فتشاء رجعية. أو بائنة. أو ثلاثا. 


أما إذا أرادت ثلاثاًء والزوج واحدة بائنةء أو على القلب: تق واحدة 
رجعية؛ لأنه لغا تصرّفها؛ لعدم الموافقةء فبقي إيقاع الزوج. 

وإن لم تحضره النية: عبر مشيئّها فيما قالوا؛ جَرْياً على موجّب 
اتتخيير. 

ال ر ا عه ل وا وا ول ای جت رح 
الله» وعندهما: لايقع ما لم تُوقع المرأة اء ر ایا ا 

وعلئ هذا الخلاف: العتاق. 

لهما: أنه فوّض التطليق إليها على أي صفةٍ شاءت» فلا بد من تعليق 
أصل الطلاق بمشيئتها؛ لتكونٌ لها المشيئة في جميع الأحوالء بيا أعني 
قبل النخول» وعد 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن كلمة: كيف: للاستيصاف”"» يقال: كيف 
أصبحت» والتفويض في وَصفْه يستدعي وجود أصله» ووجود الطلاق 
رارع 


)١(‏ أي العلماء. 
)۲( للؤمام محمد رحمه الله ٤‏ /687. 
(۳) أي للسؤال عن وصف الشيء. البناية ٤٠/۷‏ . 


36 فصل فى المشيئة 


وإن قال لها : أنت طالق كم شئتء أو : ما شعت : طلقت نفسها ما 
شاءث . 

وإن قال لها : طلّقي نفك ين ثلاش ما شت : فلها أن تطلق نفسها 
واحدة أو يُنْتَيْن: ولا تطلق ثلاثاً عند أبى حنيفة رحمه الله . 


ذو 


وقالا : تطلق ثلاثاً إن شاءت . 


N‏ "فاك الها أنت طالقّ كم شت اوها فقث لك نينا 
ما شاءت)؛ لأنهما يستعمّلان للعدد» فقد فورض إليها أي عددٍ شاءت. 

(فإن قامت من المجلس : بطل. 

وإن ردت الأمر: كان ردًا)؛ لأن هذا أمرٌ واحد وهو خطاب في 
الحال» فيقتضي الجواب في الحال. 

نالع زوز فاق ليا : طلّقي نفسّك من ثلاث ما شئت: فلها أن تُطلّق 
ها وائحدة او تسد ول لی ثلانا عند أى دة رمه الله 

وقالا: نظارا فقا إن ت كلد ما فى ال 
وكلمة: : من : : قد ُستعمل للتمييز ا علا سير انه ل 
كل مِن طعامي ما شئت» أو: طلق من نسائي من شاءت. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن كلمة: مِن: حقيقة للتبعيض» وما: للتعميم» 
فيعمّل بهما. 

وفيما استشهدا به: ترك التبعيض» بدلالة إظهار السماحة» أو لعموم 
الصفة. وهي المشيئة. 


۲۲۱ 


٠ ١) 
3 9 و‎ f لا‎ we 


باب 
الأيُمان في الطلاق 
وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح : وك عَقِيبَ النكاح» مثل أن يقول 
لامرأةٍ : إن تزوجتك فأنت طالق» أو : كل امرأةٍ أتزوّجها فهي طالق. 


باب 
الأيُمان فى الطلاق 


قال: (وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح: وع عَقِيب النكاح» مثل أن 
يقول لامرأةٍ: إن تزوّجتُكٍ فانت طالق» أو: كل امرأةٍ أتزيّجُها فهي طالق). 

وقال الشافعي"" رحمه الله: لا يقع؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
طلاق قبل النكاح»". 

ولنا: أن هذا تصرف يمين؛ لوجود الشرط والجزاءء فلا يشترط 
اخ ااك ي الال اناق عمل الشركة ا ب 
عنده'"» وقبل ذلك أثره: المنع“» وهو قائم بالمتصرف. 


.٠١٠/١ الإقناع للماوردي‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه »)5١5/(‏ ولفظ الترمذي :)١١8١(‏ «...ولا طلاق فيما لا 
يملك»)» وصححه. الدراية ۷/۲/۲. 

(۳) أي عند الشرط. البناية 5/./17. 

() أي قبل وجود الشرط: أثرٌ الشرط أن يمن السبب من أن يتصل بالمحل. 


الأيُمان في الطلاق ۲۳ 


5 1 2 دي کي .د‎ o و‎ a 
وإدا أضافه إلى شرط : وقع عقيب الشرط› مثل أن يقول لامراته : إن‎ 
. دخلت الدارَ فأنت طالق‎ 
۶ و‎ 3 
ولا تصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكاء أو يضيفه إلى‎ 
. ملکه‎ 


ص 


فإن قال لأجنبية : إن دخلت الدارَ فآنت طالق. ثم تزوجهاء 506 


والحديث محمول على نفي التنجيز» والحمل مأثورٌ عن السلف» 
کالشغبي› والڙهري» وغيرهما''. 

قال: (وإذا أضافه إلى شرطر: وقع عقيب الشرط» مثل أن يقول 
لامرأته: إن دخلت الدارَ فأنتٍ طالق)ء وهذا بالاتفاق ؛ لأن الملك قائم في 
الحال» والظاهرٌ بقاؤه إلى وقتٍ وجود الشرطء فيصح يمينا أو إيقاعا. 

قال: (ولا تصحٌ إضافة الطلاق إلا أن يكون الحالِف مالكاء أو يضيمّه 
إل ملكه)؛ لأن الجزاء لا بد أن كذ EEE‏ 
معنئ اليمين» وهو القوة والظهورٌ بأحد هذيْن“. والإضافة إلى سبب 
الملك: بمنزلة الإضافة إليه؛ لأنه ظاهر عند سببه. ۰ 

قال : (فإن قال لأجنبية: إن دخلت الدارَ فأنت طالق» ثم تزوجهاء 


»۱۷۸۳۸( مصنف ابن أبي شيبة‎ »)١١5176( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.۷۲/۲ التعريف والإخبار 8/7 5» الدراية‎ »> 

(۲) أي ظاهر الوجود. 

(۳) أي بوقوع الجزاء فيما إذا كان المقصود منه المنع» بأن قال: إن دخلت الدار 
فأنت طالق. البناية .61١/1/‏ 

)٤(‏ أي مالكاء أو مضيفاً إلى الملك. 


۲٤‏ الأيُمان فى الطلاق 


فدخلت الدارَ : لم تطلق. 

_ اتر او و ا و 
متئ» و : متى ما . 

ففي هذه الألفاظ إذا وٌجد الشرط : الْحَلَْتْ اليمينْ» وانتهت . 


فدخلت الدار: لم تطلق)؛ لأن الحالِف ليس بمالكيٍ» وما أضاقه إلى الملك 
أو سببه'''» ولا بد من واحدٍ منهما. 

ال اط ارط ا اذامو اماو كر و ادن 
la ea N ms‏ 


ت 


فال فتكون علامات على الحِنْث. 

ئم كلمة: إن: صرف" للشرط؛ لأنه ليس فيها معن الوقت» وما 
وراءها ملحَقّ بها. 

وكلمة: 9 لم فرظا ل لأن ما يليها اسم وال ما 
هلد نه الحزاء وا سان بالأفعانء. إل 4 ل الود" 
لتعلّق الفعل بالاسم الذي يليها. مثل قولك: كل عبار أَشْئرِيه فهو حر 
قال: (ففي هذه الألفاظ إذا وجد الشرط: انْحَلَْتْ اليمين» وانتهت”)؛ 


)١(‏ وفي نُسخ: إلى الملك وسببه» و: ما: في جملة: وما أضافه: نافية. 
(۲) أي خالص للشرط. وفي نُسخ: حرف. 

(۳) وفي سخ بالتأنيث: إلا أنها ألحقت بالشروط. 

(5) جاء هنا في بداية المبتدي ص16 5" زيادة: ووقع الطلاق. 


الأيُمان فى الطلاق ۲٥‏ 


إلا في كلمة : كلّما. 
فإن تزوّجها بعد ذلك» وتكرّر الشرط : لم يقع شيء . 
ولو دخلت على ن نفس التزوج» بان قال : كلما تزوّجت | مرأة فهى 


0 


طالق : يَحِنّثْ بكل مرَةٍ وإن کان بعد زوج آخَرَ. 


لأنها غير مقتضيةٍ للعموم والتكرار لغة» فبوجود الفعل مرة: يَتِم الشرطء 
ولا بقاء لليمين بدونه. 

(إلا في كلمة: كلّما)» فإنها تقتضي تعميم الأفعال. 

قال الله تعالئ: # كما نضحت جلودهم #. الآية. النساء/57» ومن ضرورة 
التعميم: التكرار. 

قال: (فإن تزوجها بعد ذلك)» أي بعد زوج آخَرَء (وتكرّر الشرط :لم 
يقع شيء)؛ الأن ناشفا الطلفات ''' الثلاث المملوكات في هذا النكاح: 
لم ا اک 

وفيه خلاف زفر رحمه الله تر و 0 الله تعالی. 

قال: (ولو د دحت" على نفس التزوج ء بأن قال: كلما تزوّجت امر 53 

فهي طالق: َحنّث بكل مرو وإن كان بعد زوج آخَر) ؛ لذن اننقادها باعتا 

يملك عليها من الطلاق بالتزوج» وذلك غير محصور. 


)010( وفي نُسخ : التطليقات. 
(۳) أي كلمة: كلما. 


۲۲٦‏ الأيُمان فى الطلاق 


وزوال الملك بعد اليمين : لا يبطلها. 
ثم إن جد الشرط في ملكه : انحلّتِ اليمين” ووَقَمْ الطلاق. 
7 َه و 
وإن وجد في غير الملك : انحلت اليمين. ولم يقع شيء . 
PET ٠ ٠‏ م و ۶ ۶ 
وإن اختلفا في وجود الشرط : فالقول قول الزوج»› إلا أن تُقِيمَ المرأ 
البيئة . 
1 . و 2 5206 م ك 
فإن كان الشرط لا يعلم إلا من جهتها : فالقول قولها في حق نفسهاء 
ع 7 0 و 0 و 
مل أن قول : إن حِضُتِ فأنت طالقٌ وفلانةء فقالت : قد جضت : طلّقت 
ر رز ى و 
می ولم تطلق فلانة . 


oO: ما‎ 


قال (وزوال املائ بعد اليمين' لا يبطلّها)؛ لأنه لم يوج الشرط 
فبقي» والجزاء باق؛ لبقاء مَحَلّه : فبقي اليمين. 

قال: (ثم إن وج الشرط في ملكه: حلت اليمين ووقع الطلاق)؛ لأنه 
وجا الشرطء والمحل قابل للجزاء فيل الجزاءء ولا تبقئ اليمين؛ لما قلنا. 

(وإن وج في غير الملك: انحلت اليمين)؛ لوجود الشرطء (ولم يقع 
07 لالعدام الا 

قال: (وإن اختلفا في وجود الشرط: فالقول قول الزوج» إلا أن تُقيم 
ا بالأضل »وهر ع ا 

ولأنه يكر وقوع الطلاق» وزوال الملك» والمرأة تدّعيه. 

قال: (فإن كان الشرط لا يُعلّم إلا من جهتها: فالقول قولها في حق 
نفسهاء مثل أن يقول: إن حِضْت فأنت طالق وفلانة» فقالت: قد حضت: 
طلقت هي» ولم تطلق فلانة). 


الأيُمان فى الطلاق 1۲۷ 


0 5 و ع 2 0 م ىب 
وكذلك لو قال : إن كنت تحبين أن يعذبك الله في نار جهنم فأنت 
8 ۾ ۾ ا 
طالق. وعبدى حرء فقالت : أحبه . 
ع 4 2 01 . 7 
او قال : إن كنت تحبيني فانت طالق. وهده معكٍ. وعبدي حر. 
5 ۾ بي ر 22 0 ر ر و 
فقالت : أحبك : طلقت هي» ولم يعتق العبد» ولا تطلق صاحبتها. 


ووقوعٌ الطلاق عليها استحسان» والقياس أن لا يقع؛ لأنه شرط» فلا 
تصدق كما في الدخول. 

وجه الاستحسان: أنها أمينة في حقّ نفسهاء إذ لا يُعلّم ذلك إلا من 
جمتهاء في" وها كال في حن ليئو اياوه لكنها شاهدة ف 
حق ضَرتهاء بل هي متّهمة» فلا قبل قولها في حقها. 

قال ذلك لو ال إن قنع تع ااك الله في نار جهنم 
فأنت طال» وعبدي حر فقالت: أَحبّه. 

أو قال: إن كنت تُحبيني فأنت طالق» وهذه معك. وعبدي حر 
فقالت : أ طلقت هي» ولم يعيق. العيد . ولا تَطلق صاحبتها)؛ لما 


e 


رلا تن كزبيا» الأنها لد ا لهب الم به 
اا 

وفي حقها إن تَعَلّقَ الحكم بإخبارها وإن كانت كاذبة» ففي حق 
غيرها: بقي الحكم على الأصل» وهي المحبة. 


و ع 


٠ ٠ ٠ 


a E r. 5‏ .ان و 5 ١‏ 
() قوله: وعبدي حر: مثبت في تسخ نفيسة» وغير مثبتي في دسخ أخرى. 


۲۸ الأيُمان فى الطلاق 


وإذا قال لها : إذا حِضْت فأنت طالق» فرت الدم : لم يقع الطلاق 
حت يُستمرٌ بها : لاثة أيام» فإذا تمت ثلاثة ة أيام : حَكمًنا بالطلاق من حين 


حاضت . 
o 0 5‏ ء۶ وہ ا أ 
ولو قال لها : إذا جضت حَيْضة فأنتٍ طالق : لم تطلق حتى تطهرَ من 


50006 عِ ع که رم EE ٥‏ 
وإذا قال لامرآته : آنت طالق إذا صمت يوما : طلقت حين ES‏ 


قال: (وإذا قال لها: إذا حضت فأنت طالق» فرت الدم : لم يقع 
ال لأن ما ينقطع دوتّها: ا کون خا 

قال: (فإذا تمت ثلاثة أيام : حكمنا بالطلاق من حين حاضت)؛ لأنه 
بالامتداد عرف أنه من الرحِم» فكان حيضاً من الابتداء. 

قال: (ولو قال لها: إذا حِضْت حَيْضة فأنت طالق: لم تطلق حتئ تطهر 
من حيضتها) ؛ لان الد د بالهاء ب هي الكاملة 0 ولهذا حمل عليه 
في حديث الا ¢ و مان : بانتهائها. وذلك ا 

a Ea إذ صنت‎ EE CON IE 


)١(‏ أي حديث سبايا أؤْطاس - وأؤطاس: وادِ في ديار هوازن جنوبي مكة 
المكرمة بين حتَيّن والطائف بنحو ثلاث مراحل ‏ وهو: «لا توطأ حامل حتئ تضع› 
ولا 0 ذات حمل حتیٰ تحیض»» أخرجه أبو داود في سننه 2)7١151/(‏ وغيره» 
وحسن إسناده و لاهن الحبير 7 . وينظر التعريف والإخبار 77/5/57. 


الأيُمان في الطلاق ۲۲۹ 


تغب الشمس في اليوم الذي تصوم فيه . 

ومن قال لامرأته : إذا وَلَدْتِ غلاماً فأنت طالق واحدة» وإذا وَلَّدْتِ 
جارية فأنت طالق تين 0 غلاماً وجارية ؛ ولا يُدرئ أيّهما ولد 
أوَلاً : زمه في القضاء تطليقة» وفي التنزه : تطليقتان» وانقضت العدة 
بوضع الولد الأخير. 


تغِيْبُ الشمس في اليوم الذي تصومٌ فيه)؛ لأن اليوم إذا قرن بفعل ممتد: 
يراد به بياض النهار. | 

بخلاف ما إذا قال لها: إذا صمّت؛ لأنه لم يقدره بمعيار» وقد وجد 
الصوم بركنه» وشَرطه. | ۰ 

الا لوم قال ا انهه ا تناف غا انت عالق واد واا 
ولس جار فأنت طالق ثنتین» فولّدت غلاماً وجارية»ء ولا يُدرئ أيهما 
ولك أولا: لزم في القضاء تطليقة» وفي ا و وات 
العدة بوضع الولد الأخير”©). 

لأنها لو ولَدّتٍ الغلا أولاً: وقعت واحدة» وتنقضي عدتها بوضع 
الجارية» ثم لا يقع شيء آحَرٌ به" ؛ لأنه حال انقضاء العدة. 

ولو وَلَّدَتٍ الجارية أوّلاً: وَقَحَتْ تطليقتان» وانقضّت عِدَنُها بوضع 
الغلام ثم لا فى ابه كاد كرا انه حال انقضاء العدة. 


(۱) أي التباعد عن السوء» والتورّع عن مظان الحرمة. البناية 1/۷ 
(۲) وفي تسخ : بوضع الحما ٠‏ 
(۳) وفي نسخ: ثم لا يقع أخرئ به. 


۳۰ الأيُمان فى الطلاق 


وإن قال لها : إن كلمت آبا عَمرو وأبا يوسف فأنت طالق ثلاثًء ثم 
طلّقها طلاقاً بائناًء فبانت. وانقضت عدئهاء فكلّمت أبا عَمروء ثم 
رخا كلمت آنا نوست : فهي طالق ثلاثاً مع الواحدة الأولئ . 


فإذاً في حال : ٠‏ تقع ا وفي : تقع ثنتان» فلا تقع الثانية 


2 


ال والأور' أن د الو 0 

والدة منقضية بيقين؛ لِمَا بين 

قال: (وإن قال لها: إن كلّمتِ أبا عَمرو وأبا يوسف فأنت طالق ثلاث 
نم طلّقها طلاقا E Ul‏ باه فكلحف أبا عمرو» ثم 
e ay‏ : فهي طال ثلاثأء Ee‏ 

وقال زفر رحمه الله: لا يقع. 

وهذه على وجو" : أما إن وجد الشرطان في اليلك: فيقع الطلاق» 
وهذا ظاهر. 


أو وجدا فى غير الملك: فلا يقع. 


:ه٠٠١ وفي طبعات الهداية: بالشك والاحتمال. قلت: وفي أقدم نسخة‎ )١( 
كب الناسخ : والاحتمال» ثم ضرب عليها بخط ؛ لإلغائها.‎ 

(۲) وفي نُسخ: نأخذ» وفي أخرئ: يأخذ. 

(۳) أي تورعاً. 

(4) هكذا كما أثبت: في النسخة السلطانية النفيسة ۷۹۷ه» وفي تسخ: : طلقة 
ET‏ وفي غالب النسخ : ثم طلقهاء » فبانت. 


)0( أربعة. 


الأيُمان فى الطلاق ۲۳۱ 


وإن قال لها : إن دخلت الدارَ فأنت طالق ثلاثاء فطلقها ثنتين› 
وتزوّجت زوجا آخر ودخل بها ثم عادت إلى الأول. فدخلت الدار : 
2 7 4 5 2 1 5 


أو وجد الأول في الملك» والثاني في غير الملك: فلا يقع أيض"" ؛ 
لأن الجزاء لا زل في غير الملك”". 

أو وج الأول في غير الملك» والثاني في الملك» وهي مسألة الكتاب 
الخلافية. 1 

له'": اعتبارٌ الأول بالثاني» إذ هما في حكم الطلاق كشيء واحلٍ. 

ولا أن -ضعحة الكلام بأهلية المتكلم» إلا أن الملك يشترط حالة 
التعليق ؛ ليصيرً الجزاء غالب الوجود ؛ لاستصحاب الحال» فتصح اليمين» 
وعند تمام الشرط: ليتزل الجزاء؛ لأنه لا ينزِل إلا في الملك» وفيما بين 
ذلك الحال: ال بقاء اليمين» فيستغنى عن قيام الملك» إذ بقاؤه بمحله» 
وهو الم 

قال: (وإن قال لها: إن دخلت الدارَ فأنت طالق ثلاث فطلقها ثنتين» 
وتزوجت زوجاً آخَرَ ودَخَل بهاء ثم عادت إل الأول» فدخلت الدار: 
طَلْقَتْ ثلاثاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 


)١(‏ إجماعاً. حاشية سعدي. 
(۲) وفي طبعات الهداية القديمة زيادة هنا: فلا تقع. 


۳۲ الأيُمان فى الطلاق 


وقال محمد رحمه الله : هي طالق ما بقِىّ من الطلاق . 

وإن قال لها : إن دخلت الدارَ فأنت طالق ثلاثاًء ثم قال لها : أنت 
طالق ثلاثاً فنتزوجت غيره» ودَخَل بهاء ثم رَجَعَتْ إلى الأول» فدخلت 
الدار : لم يقع شيء . 


وقال خمد رأحمة الله هي الى 4ا بقِي من الطلاق"''), وهو قزل 
زفر رحمه الله. 

وأصلّه: أن الزوج الثاني يَهِدِمٌ ما دون الثلاث عندهماء فتعودٌ إليه 
بالثلاث. 

وعند محمد وزفرَ رحمهما الله: لا يهم ما دون الثلاث» فتعود إليه 
بما بقي» وسنبيئه”'"' من بعد إن شاء الله تعالى. 

قال: (وإن قال لها: إن دخلت الدارَ فأنت طالق ثلاثء ثم قال لها: 
أنتٍ طالق ثلاثاً» فتزوّجت غيره» ودَخَل بهاء ثم رَجَعَتْ إلى الأول 
فدخلت الدار: لم يقع 006 

وقال زفْرٌ رحمه الله: تقعٌ الثلاث؛ لأن الجزاء ثلاث مطلّق؛ لإطلاق 
اللفظ» وقد بقي احتمال وقوعهاء فتبقئ اليمين: 

ولنا: أن الجزاء طَلَقَاتْ هذا اليلك؛ لأنها هي المانعة”"؛ لأن الظاهر 


)١(‏ وفي تسخ: بما بقي من الثلاث. 
(۲) أي مسألة الهدم» وفي نسخ: وسنبين ذلك. قلت: وسيبينه في آخر فصل : 
فيما تحل به المطلقة. 


)۳( أي عن تحصيل الشرط. 


الأيُمان فى الطلاق ۳۳ 


ولو قال لامرأته : إذا جامعتك فأنت طالق ثلاثاًء فجامّعهاء فلم التق 
الختانان» ولبث ساعة : لم يجب عليه المهر. 

وإن أخرجه. ثم أدخله : وجب عليه المهر. 

وكذا إذا قال لأَمّته : إذا جامعدّك فأنت حرة. 


عدم ما يَحْدث» واليمين تعقد للمنع أو الْحَمْل. 

اذا كاك الحراء ما ذكرناهء وقد فات بتنجيز الثلاث المبطل للمحلية: 
فلا تبقئ اليمين. 

يغاذ قوم إذا الأنياة الآن ا 'النقاك محل 

قال ولو قال لامر إذا جاك فاده طال اوتا فجامعها »فلم 
التقئ الختانان'''» ولّبث ساعة"": لم يجب عليه المهر”". 

وإن أخرجه. ثم أدخله: وجب عليه المهر". 


وكذا إذا قال لأَمَته: إذا جامعتّك فأنت حرة). 


)١(‏ أي ووقع الطلاق بتحقق الشرط» وهو قولّه: إذا جامعتك. 

(۲) أي لبث بعد الإيلاج» ولم يُخرجه مستمتعاً في غير الملك. 

(۳) أي العقرء وهو مهر المثل› وا إذا وطئت N E‏ 
ا بعد أن طلقت بالتقاء الختانين» ا فض الطلاق» فصار كأنه ا 
بشبهة» ولا يجب العقر؛ لأن اللبث ليس بإدخال» كما سيأتي. 

)٤(‏ أي ثانياً. 

)٥(‏ أي لا يجب المهرء وهو العقرء أي مهر المثل. 


۳٤‏ الأيُمان في الطلاق 


وعن أبي يوسف رحمه الله : أنه أوجب المهر في الفصل الأول 
اغا لوجود الجماع منه بالدوام عليه" إلا أنه لا يجب عليه الحد؛ 
للاتحاد”". 

وجه الظاهر”»: أن الجمّاع إدخال الفَرْج في الفرج, ولا دوام للإدخال. 

بخلاف ما إذا أخرج» ثم أولَّج؛ لأنه جد الإدخال بعد الطلاق. 

إلا أن الح لا يجب بشبهة الاتحاد؛ بالنظر إلى المجلس والمقصود. 

وإذا لم يجب AE‏ بتكو فى الجانهها: 

ولق كان لطن رجا يصيرٌ مُراجعاً باللباث مرا بر سن 
او و امعو رها ارخ الاي 

ولو نَرّعء ثم أولج: صار مراجعاًء بالإجماع؛ لوجود الجماعء والله 
تعالئ أعلم بالصواب. 


)١(‏ يعني إذا لم يخرجه. 

)١(‏ لأن الجماع عبارة عن الاجتماع» وهو ثابت بالدوام على اللبث. 

(©) أي لاتحاد الإيلاج الحلال» مع اللبث الحرام من حيث المقصود» وهو 
قضاء الشهوة» فكان الجماع واحداً من وجه» وأوله غير موجب للحد» فسقط الحدء 
ووجب العقر؛ لأن الوطء المحرّم لا يخلو عن عقر أو حد. البناية 1۸/۷. 

(5) أي ظاهر الرواية. ْ 


فصل فى الاستثناء 0 


فصل فى الاستثناء 
وإذا قال الرجل لامرأته : أنت طالقّ إن شاء الله مصلا به : لم بقع 
الطلاق . 
فصل فى الاستثناء 


قال: (وإذا قال الرجل لامرأته: نت طالقٌ إن شاء الله» متّصلاً به: لم 
يقع الطلاق)؛ لقوله عليه الصلاة e‏ امن حَلَفَ بطلاق أو عتاق» 
وقال: إن شاء الله» متصلا به: فلا حنّث علبه) 7" . 

ا E‏ ایا 

وا ا والشرط لا يلم ها هناء كول إعلاانا ين 
الأصل» ولهذا يُشترط أن يكون متصلاً به بمنزلة سائر الشروط. 

ولو سكت" : يثبت حكم الكلام الأول" » الم ا 
ایا تر ا ند از 


)١(‏ قال في التعريف والإخبار 50/7: قال مخرّجو الهداية: لم نجده» وجاء 
بمعناه في سنن الترمذي »)١67١(‏ وقال: حديث حسن» ولفظه: «مَن حلف على 
يمين» فقال: إن شاء الله : فلا حنث عليه»» الدراية 7/7لا. 

(۲) أي المتكلم زيادة على قدر النّمس بين قوله: أنت طالق» وبين قوله: إن شاء الله. 


0 فصل فى الاستثناء 


وكذلك إذا مانت قبل قوله : إن شاء الله . 

5 ِِ ا الي 1 3 
وإن قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة : طلقت ثنتين . 
وإن قال : إلا ك: ثنتين : طَلْقَتْ واحدة . 


قال: (وكذلك إذا مات قبل قوله: إن شاء الله")؛ لأن بالاستثناء 
خَرَجَ الكلامٌ من أن يكون إيجاباً. 

والموت ينافي الموجب» دو الط 

بخلاف ما إذا مات الزوج؛ لأنه لم يتصل به الاستثناء. 

قال: (وإن قال: نت طالق ثلاثاً إلا واحدة: طلقت ثنتين. 

وز تقال الاانقيعة ظافق واعرة): 

۰ أن الاستثناء : كك اتماص بعد الا هو الصحيح. 

: أنه تكلم بالمستنئ منه بعد المستتئ. إذ لا فرق بين قول 

لفلان علي درهم. ونين 0 عشرة إلا بيع : فيصح اء 
البعض من الجملة ؛ لأنه يبقئ التكله a‏ 

ولا يصح استثناء الكل عور الكل لام الا را ع ا 
متكلماً به" » وصارفاً للّفظ إليه. 


(0) وفي بداية المبتدي ص 32١‏ : قبل قوله: إن شاء الله » وبعد قوله: طالق. 
(؟) الضمير يعود إلى استثناء الكل. 


فصل في الاستثناء ۳۷ 


ولو قال : إلا ثلاثاً : يق الثلاث . 


رتكا يعي اا موزميو لا يذل كما ذكرنا من قبل. 

إذا ثبت هذا: ففي الفصل الأول" المستثنئ منه: ثنتان: فيقعان. 

وفي الثاني : راك فتقع واحدة. 

قال: (ولو قال: إلا ثلاثاً: يقم الثلاث)؛ لأنه استثناء الكل من الكل 
فلم يمت الاما رو اتفال اك 


“ع مات عاد ے 
2 22 2 ين 2 


(۱) أي 000 بأول الكلام. 
(۲) أي استثناء الواحدة من الثلاث. 


YA‏ باب 


باب 
طلاق المريض 
5 ار و ا 1 2 َ< 5 
وإذا طلق الرجل امراته في مرضص موته طلاقا بائناء فمات وهي في 
العدة : وَربْته امات يعد انقضاء:هدة: : فلا اث لها. 
2 ور ةا : 2 مير 


باب 
طلاق المريض 

قال: (وإذا طَلَّقَ الرجل امرأته في مرض موته طلاقاً بائناًء فمات وهي 
في العدة: ورثته» وإن مات بعد انقضاء لها قل ميات ليان 

وقال الشافعي”" رحمه الله: لا رث في الوجهيّن؛ لأن الزوجية قد 
بطلت بهذا العارض» وهي السبب» ولهذا لا ينها إذا ماتت. 

ولنا: أن الزوجية سبب إرثها في مرض موته» والزوج قصّد إبطاله. 
El SCG eae‏ 
وقد أمكن؛ لان النكاح في العدة يبقئ في بعض لار فاا 
يبقى في حق إِرّها منه. 

بخلاف ما بعد الانقضاء ؛ لأنه لا إمكان. 


.70/١5 نهاية المطلب‎ )١( 


0) من وجوب النفقة » وحرمة التزوج› وحرمة الخروج› وحرمة نكاح اللأخت» 
ونكاح أربعة سواها. البناية .81١7/1/‏ 


طلاق المريض ۲۳۹ 


وإن طلقها ثلاثاً بأمرهاء أو قال لها : اختارى › فاختارردت نفسهاء 


وإن قال لها في مرض موته : قد كنت طلَقثك ثلاثاً في صِحَّتي: 
وانقضّت عدتك› فصدقتّه › ثم أقر لها بدَيْن. أو أوصئ لها بوصية : فلها 
الأقل من ذلك ومن الميراث عند أبي حنيفة رحمه الله . 


٠ 1‏ . م و 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : يحور إقراره. ووصيينه . 


والزو 006 في هذه الحالة: ليست بسبب لإرثه عنهاء فتبطل في 
6 خصوصاً إذا رضي به. 

قال: (وإن طَلَّقَها ثلاثاً بأمرهاء أو قال لها: اختاري» فاختارت نفسهاء 
أو الف منه» ثم مات وهي في العدة: لم ترثه)؛ لآنها رضيت بإبطال 
حقهاء والتأخير”" لحقها. 

قال : (وإن قالت: طلقني للرجعة» نطلّقها ثلاثاً: ورنه)؛ لأن الطلاق 
الرجعيّ لا يزيل التكاح» فلم تكن بسؤالها راضية ببطلان حَقّها. 

قال: (وإن قال لها في مرض موته: قد كنت طلْقّكِ ثلاث في صِحَني . 
وانقضّت عدَتّك» فصدقئه. ثم قر لها بدينء أو أوصئ لها بوصية: فلها 
الل مرق نالك رين ال ات يدا إلى ا رحا 


وقال أنى توش ومحمد رحمهما الله : يجوز إقراره» ووضيتة: 


)١(‏ هذا جواب عن قوله: ولهذا لا يرثها إذا ماتت. 


5 طلاق المريض 


اسار Ah‏ ا نم قر لها بدين. أو أوصئ لها 
ص فلا الأقل من ذلك ومن المبرائع؛ في قولهم جميعاً. 


وإن طلَقها ثلاثاً في مرضيه ا نم أقر لها بدين», أو اض 
صية: فلها الأقل من ذلك ومن الميراث» في قولهم جميعا). 

إلا على قول زفر رحمه الله فإن لها جميع ما أوصئ» وما أقر به؛ 
لآن الميزاك لما بطل سول المانع من صحة الإقرار والوصية. 

وج قولهما في المسألة الأولل: أنهما لما تصادقا على الطلاقء 
وانقضاء العدة: صارت أجنبية عنه» حت جار له أن يتزوج أختها!”. 
اتعدمت التهمةٌ» الا ترط أنه مل شهادله لهاء ویجوژ ونم الزكاة فيه 

بخلاف المسألة الثانية'؛ لأن العدة باقية» وهي سبب التهمةء 
والحكم يدارٌ على دليل التهمة» ولهذا يدار على النكاح والقرابة. 

ولا عِدَة في المسألةٍ الأو 

ولأبي حنيفة رحمه الله في المسألتَيْن: أن التهمة قائمة؛ لذن الجرأة قد 
تختار الطلاق لينفتح ات ١‏ والوصية عليهاء فيزيد حقهاء والروجاد 
تق ور اضعان عر الإقرار بالفرقة وانقضاء العدة؛ لبها الزوج بماله؛ زيادة 
على ميراثهاء وهذه التهمة في الزيادة» فرددناها. 


(۱) أي فيما إذا قال لها فى مرضه: قد كنت طلقتك ثلاثاً فى صحتی. 

(۲) قوله: حتئ جاز له أن يتزوج أختها: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 
وكذلك في نص البناية بطبعتيها: ملتان» وبيروت. 

(۳) وهي ما إذا طلقها ثلاثاً في مرضها بأمرها. 


طلاق المريض "١‏ 


ومّن كان مَحْصوراًء أو في صف القتال» فطل امرآته ثلاثاًء ثم قل : 
وإن كان قد بار رجلا أو د قدّمٌ ليقتل في قصاص أو رَجم : ورثت إن 
مات في ذلك الوه أو قتِل. 


ولا تهمة في قدر الميراث» فصححناه. 

ولا مواضعة عادة في حقّ الزكاق» والتزوج» والشهادة» فلا تهمة في 
حق هذه الأحكام. 

قال”": (ومّن كان مَحصوراً"": أو في صف القتال» فطَلّقَ امرأتّه ثلاثًء 
ثم قل : لم تله 

وإن كان قد بارّرَ رجلاء أو قم ليقتل في قصاص أو رجم: : ورثت إن 
e‏ أو قیر”). 

ا ا لغار رٹ ؛ اا 

وإنما يثبت حكم الفرار بتعلّق حتها بماله؛ ا ا 
بمرض يخاف منه الهلاك E‏ كما إذا كان صاحب فراش » وهو أن 
يكونَ بحال لا يقومٌ بحوائجه كما يعتاده الأصحّاء. 


قد يثبت حكم الفرار: بما هو في معن المرض في توجه الهلاك الغالب. 


)١(‏ قال في البناية ۸۹/۷: وفي أكثر النسخ: أي قال محمد في الجامع الصغير. 

(۲) أي محبوساً في حصن أو سجن أو نحو ذلك. قلت: وجاء في نسخة 5/اه 
من بداية الي و ا يح 

(۳) يعني أو قتل بسبب آخرء والحال أنها في العدة حين موته باق م 


4 طلاق المريض 


وإذا قال الرجل لامرأته وهو صحيح : إذا جاء رأس الشهرء أو إذا 
دخلت الدارَء أو إذا صل فلان الظهرًء أو إذا دَخَلَ فلان الدارَ فأنت 
طالقٌ» فكانت هذه الأشياء والزوج مريضٌ : لم تَرث. 

وإن كان القول في المرض : وَرِنّتْ» إلا في قوله : إذا دَخَلْتِ الدار. 


وما يكون: الغالي هة السلافة لاقت يثبت به حكم الفيرار. 

فالمحصورٌء والذي في صف القتال: الخالب منه السلامة؛ لأن 
الحصن لدفع بأس العدوٌ» وكذا المنَعَة» فلا يثبت به حكم الفرار. 

والذي بارَرّء أو قدم ليقتل: الغالب منه الهلاكُ» فيتحقق به الفرار. 

ولهذا أخوات» تُخرَّجَ على هذا الحراف”" 

وقوله: إذا مات في ذلك الوجهء أو قتِل: دليل على أنه لا فرق بين ما 
إذا مات بذلك السبب» أو بسبب آخر» كصاحب الفراش بسبب المرض 
إذا قتل. ٠‏ 

ال( ا فال ال لااد وی : إذا جاء رأس الشهرء أو 
إذا دخلت الدارَء أو إذا صلى فلان الظهر. أو إذا دخل فلان الدارَ فأنت 
طالقٌ» فكانت هذه الأشياء والزوجٌ مريض: لم تَرث. 

وإن كان القول في المرض: ورتا إلا في قوله: إذا دَخَلْتَ الدار). 

)١(‏ أي علئ هذا الأصل المذكورء وهو ثبوت حكم الفرار بما هو في معنى 


المرض» في توجه الهلاك الغالب» وعدم ثبوته فيما كان الغالب منه السلامة. البناية 
4/۷. 


طلاق المريض 31 


وهذا'' على أربعة وجوه: 

إما أن يعلق الطلاق بمجيء الوقتي» أو بفعل الأجنبي» أو بفعل 
نفسه» أو بفعل المرأة. 

وکل وجه: على وجهين: 

إما أن يكونّ التعليق في الصحة» والشرط في المرض» أو كلاهما في 
المرض. 

أما الوجهان الأوّلان. وهو ما إن كان التعليق , بمجيء الوقت› بأن 
قال: إذا جاء رس الشهر فأنت طالق» أو بفعل الأجنبي» 15 قال: إن دخل 
فلان الدارّء أو صلى فلان الظهرً: 

فإن كان التعليق والشرط في المرض: فلها الميراث ؛ لأن القصد إلى 
الفرار قد تحقق ا ای بدا تعلو ا ا 

وإن كان التعليق بالصحة» والشرط في المرض: لم تَرث. 

وال زر ر ل ت الل ای ل عك و 
الشرط» كالمنجزء فكان إيقاعاً في المرض. ۰ 

ولا أن التعلى السا ضس تطليقا عند الشترظ حكما لا قدا 
ولا ظلمٌ إلا عن قصارء فلا يرد تصرقه. 

وأما الوجه الثالث: وهو ما إذا عله بفعل نفسه» فسواء كان التعليق 


)١(‏ أي هذا التعليق. 


في الصحة» والشرط في المرض» أو كانا في المرض» والفعل مما له“ 
عنه بد أو لا بد له منه: يصيرٌ فاراً؛ لوجود قصْدٍ الإبطالء إما بالتعليق. 
أو بمباشرة الشرط في المرض. 

وإن لم يكن له من فِعْلٍ الشرط بد: فله من التعليق ألف بدء فيرد 
تصرفه؛ دفعا للضرر عنها. 

وأما الوجهٌ الرابع: وهو ما إذا عله بفِعْلها: 

فإن كان التعليق والشرط في المرض» والفعل مما لها منه بده ككلام 
زيلو ونحوه: لم ترت ؛ اا اك 

وإن كان الفعل مما لا بد لها منه» كأكل الطعامء وصلاةٍ الظهرء وكلام 
الأبوين: فلها الميراث؛ لأنها مضطرَةٌ في المباشرة؛ لما لها في الامتناع من 
خوف الهلاك في الدنياء أو في العُقب» ولا رضا مع الاضطرار. 

وأما إذا كان التعليق في الصحة» والشرط في المرض"": فإن كان 
القعل اا إشكال نهل فيرات ليا 

وإن كان الفعل مما لا يذ لها منه: فكذلك الجواب عند محمد رحمه 
الله »ء وهو 27 زفر رحمه الله ؛ لله الم ,يوس مين الزويح يلت د 
ا 


(۲) قوله: والشرط فى المرض: مثبت فى نسخة ۷٠۸ه»‏ وفى طبعات الهداية 
القديمة. 


طلاق المريض 5 


00 اق چ 1 ھا‎ 7 0 5 ٠ 
. ثم مات : لم ترث‎ ٠. وإذا طلقها ثلاثاء وهو مريص » م ضح‎ 
ت ۴ 2 5 ه و ۱ : ع 24 داه‎ 
ولو طلقها ثلاثاء فارتدت» والعياذ بالله تعالئ. ثم اسلمت › ثم مات‎ 
. الزوج من مرضيه. وهي في العِدّة : لم ترث‎ 
إن لم ترتدّ» بل طاوَعَت ابن زوجها في الجماع : وَرِنَتْ.‎ 


5 5 1 أ و ع م اع ع 
إلى المباشرة» فينتقل الفعل إليه» كأنها آلة له كما فى الإكراه. 
قال: (وإذا طلقها ثلاثاً وهو مريض. ثم صح“ ف 
وقال زفر رحمه الله: تَرثْ؛ٍ لأنه قصّدَ الفرار حين أوقع”" في المرض» 
وقد مات وهى فى العدة. 
ولكنّا نقول: المرض إذا تعقبه برء: فهو بمنزلة الصحة؛ لأنه ينعدم به 
مرض الموت» فتبيّن أنه لا حق لها يتعلق بماله» فلا يصيرٌ الزوج فارًا. 
قال : (ولو طلقها لان فارتدت» الا باللّه تعالی › اسا ثم 
و ت 
مات الزوج من مرضه› وهي في العدة: لم ترث. 
وإن لم ترتد» بل طاوَعت ابن زوجها'" في الجماع: وَرِنت). 
ووس ال انها اا اطا اهل ال كه ا ال لذ رت 
اخد ولا ل بدون الأهلية. 


(1) أي أوقع الطلاق. 
(۲) وفي نُسخ: ابن الزوج. 


5 ”5 طلاق المريض 


ومن قذف امرأتّه وهو صحيح. ولاعن ذ في المرض : : وَرنّت. 

وقال محم رحمه الله : لا تَرث . 

وإن كان القذف واللعان ذ في المرض : : وَرنْتء في قولهم جميعاً. 

وإن آل من امرأته؛ وهو صحيح. ثم بانت بالإيلاء؛ وهو مريض : لم 
رث وإن كان الإيلاء أيضاً في المرض : وَرِنّتْ. 


وبالمطاوعة: ما أبطلت الأهلية؛ لأن المحرميّة لا ثنافي الإرث» وهو 
الباقى. 

ا و ىا لأنها تك بت الفرقةء فتكون 
زافية ببطلان السبب» وبعد الطلقانت النلاك لات 0 بالمطاوعة ؛ 
لتقد مها عليهاء فافترقا. 

قال: (ومّن قذف امرأته وهو صحيحٌ» ولاعن في المرض: ورثت. 

وقال محمد رحمه الله: لا رث: 

وإن كان القذف واللعان”" في المرض: ورتّتأ» في قولهم جميعاً). 

وهذا مُلْحَقّ بالتعليق بفعل لا بد لها منه» إذ هي مُلْجَأة إلى 
الخصومة ؛ لدفع عار الزنا عن نفسهاء وقد بسنا الوجه فيه. 

قال: (وإن آلَئْ من امرأته› وهو صحیح» ثم بانت بالإيلاء» وهو 
فورض : لم تَرثْء وإن كان الإيلاء أيضاً في المرض: ورثت)؛ لأن الإيلاء 


)١(‏ لفظ: واللعان: مثبت فى نسخة ۸١۳٠٠ه.‏ وفى بداية المبتدي ص”777. 


طلاق المريض €۷ 


Te 1 E 
والطلاق الذي يمك فيه الرجعة : ترث به في جميع الوجوه.‎ 
ره ون 2 و رم‎ 2 
. وكل ما ذكرنا أنها ترث : إنما ترث إذا مات وهى فى العدة‎ 


في معنئ تعليق الطلاق مضي أربعة أشهر خالية'" عن الوقاع» فيكون 
مُلْحَقَا بالتعليق بمجيء الت ار 

قال رضي الله عنه: (والطلاق الذي يَملِكُ فيه الرجعة: تَرث به في 
جميع اليهن )4 O‏ النكاح» حتئ الوطم فكان 
الست" فنا 

الم الوك هنا كرا أنها ترث: إنما تَرث إذا مات وهي في العِدّة): 
وقد اوه AEE‏ ۰ 


)١(‏ وفي تُسخ: خال. قلت: أي الإيلاء. 


۸ باب الرجعة 


باب الرجعة 
وإذا ّى الرجل امرأته تطليقة رجعيةء أو تطليقتيْن : فله أن يُراجعَها 
في عِدّنهاء رضت بذلك» أو لم تَرْض. 
والرجعة : أن قول راجعتك› أو راجعت امرأتي. أو يطاهاء أو 
بها أو يَلْمِسَها بشهوة, أو ينظ إلى فرجها بشهوة . 


باب الرجعة 


ل( ا ا "ابراه ا ر وافلة أن 
يراجعها في عِدتهاء رضيّت بذلك» أو لم تَرّض)؛ لقوله تعالئ: 
مکش مغرف *. البقرة/ 2771 طلقا من غير قال 

ولا بد من قيا العدّة؛ لأن الرجعة ا الملك» ألا ترئ أنه سمي 
ا وهو الل وإنما تتت الاستدامة في العدّة؛ لأنه لا فلك بعد 
انقضائها. 

قال: (والرجعة: أن يقول: راجعتك» أو راجعت امرأتي). 

وهذا صريح في الرجعة. ولا خلاف فيه بين ا 

قال: (أو يطأهاء أو يمَبلّهاء أو يَلْمِسّها بشهوة» أو ينظر إلى قَرجها”" 
شر فإذا فعل ذلك صد الر جع وهذا عيذنا. ۰ 


ت 


)١(‏ جاء فى بداية المبتدي ص٤٠‏ ۲: أو تطليقتين رجعيتين. 
(۲) وفي نُسخ: الأئمة. قلت: أراد أن الرجعة بالقول تصح بالإجماع. البناية .٠١٠/۷‏ 
(۳) أي الداخلى. 


باب الرجعة ۲٤۹‏ 


ويُستحب أن يشهد على الرجعة شاهدَيّن» فإن لم يشهد : صحّت 
7 


وقال الشافعي”“ رحمه الله: لا تصح الرجعة إلا بالقول مع القدرة 
عليه" ؛ لأن الرجعة بمنزلة ابتداء النكاح» حتئ يحرم وطؤها عنده. 

وعندنا: هي" استدامة النكاح» على ما بينّاهء وسنقرره من بعد إن شاء 
الله تعالی. 

والفعل قد يقع دلالة على الاستدامة» كما في إسقاط الخيار» والدلالة 
فعل يختص بالنكاح» وهذه الأفاعيل تختص به» خصوصاً في حى الحرة. 

بخلاف الس وال ر شي اد ل و النكاح» كما في 
القابلة» والطبيب» وغيرهما. 

والنظر إلى غير الفرج: قد يقع بين المساكنيّن» والزوج قد يساكنها في 
العدة» لو كان روجع لطلقهاء فتطول العدة عليها 

قال : (ويُستحب أن يشهد على الرجعة شاهدين» فإن لم يشهد: 
EE‏ 


I a 893 


."٠٠/٠١ الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) أي على القول بأن لم يكن أخرس. البناية .٠١77/1/‏ 

(۳) أي الرجعة. وفي شمخ: هو. قلت: أي الرجوع. 

(6) في القديم» وأما في الجديد: فلا يشترط الإشهاد. مغني المحتاج 775/7. 
(0) المشهور عنه: أنه يندب الإشهاد على الرجعة. الشرح الكبير على متن خليل 4/7 47. 


0٠‏ باب الرجعة 


و ء و - 
ويستحب أن يعلمها . 
٠‏ + هھ ٠+‏ د © بي ھ م 6 4 
وإذا انقضت العدة. فقال: كنت راجعتها في العدة» فصدقته : فهي 
2 رق ا 
رجعة» وإن كذبته : فالقول قولها. 


رحمه الله؛ لقوله تعالئ: #وَأَشَهِدُوأ ذو عَذَلٍِ نك 4. الطلاق/ 27 والأمرٌ 
للایجاب. 


ولنا: أن إطلاق النصوص”" عري عن فير الإشهاد. 

اغ ا للنكاح» والشهادة لي ليست شرطأ فيه في حالة البقاءء 
كما في الفيء ء في الإيلاءء إلا أنها 5 E‏ لزيادة الاحتياط؛ كي لا 
يجري التناكر فيها. 

و اقللا ول غا ا ع أنه د انها بالمقارقة: 

وهو" فيها مستحب. 

(ويستحب أن يُعلِمّها)؛ كي لا تقع في المعصية“. 

قال: (وإذا انقضت العِدّة» فقال: كنت راجعتها في العِدّة» فصدقَتُه: 
فهي رجعة» وإن كذبّه: فالقول قولها)؛ لأنه أخبر عم لا يلك إنشاءه في 
الحال» فكان متّهماء إلا أن بالتصديق ترتفع التهمة. 


)١(‏ كقوله تعالىئ: « وغول أ بِرَدْهِنَ ). البقرة/۲۲۸» وقوله تعالئ: 
لاسا بِمعرُوفٍ أو سريم بحسن 4. البقرة/۲۲۹. ينظر البناية 0/1 .٠١‏ 

(۲) أي الرجعة. وفي تسخ : لأنة. أي الرجوع. 

(۳) أي الإشهاد في الا و 

(6) لأنها إذا لم تعلم بالرجعة: فربما تتزوج بعد العدة فتقع في المحظور. 


باب الرجّعة ۲01 


وإذا قال ازوج : قد راجعتّك. فقالت مجيبة له : قد انقضّت عِدتي : 
لم تصحّ الرجعة عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا : : نصح الرجعة . 


(ولا يمين عليها عند أبي حنيفة رحمه الله)» وهي مسألة الاستحلاف 
في الأشياء الستة"''» وقد من في كتاب النكاح. 

قال: (وإذا قال الزوج: a aa‏ 
عِدتي : لم : تصح الرجعة عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: تصح الرجعة)؛ لأنها صادقت العِدّة» إذ هي باقية ظاهراً إلى 
أن تُخْبرَء وقد سبقتّه الرجعة”". 

ولهذا لو قال لها: طلقنك» فقالت مجيبة له: قد انقَصّت عِدَني: يقع 
الطلاق. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أنها صادفت حالة الانقضاء؛ لأنها أمينة في 
يا فإذا ا ذلك عل سق , الانقضاء» وأقرب 

حواله حال" قول الزوج 


)١(‏ وهي : النكاح» والرجعة» والفيء في الإيلاء» والاستيلاد» والرق» والولاء. 

(9) اى وقد سفت الج إخبارها بالقضاء العدة» سحت الرحية بوسقطات 
العدة. البناية /ل1//ا١١.‏ 

(۳) وفي تُسخ: حال. بالنصب» أي زمان قول الزوج. 

(5) أي أقرب أحوال الانقضاء: حال قول الزوج: قد راجعتّك. 


o۲‏ باب الرجعة 


وإذا قال زوج الأمَةٍ بعد انقضاء عدتها : قد كنت راجعتها فى العدةء 
ص ي 2 ¢ 3 * 4« a‏ ءِ + ب س 
وصدقه المولى» وكذبته الامة : فالقول قولها عند أبى حنيفة رحمه الله . 


وقالا : القول قول المولئ . 


وسال لقثلا عل و رر كات غا الان فان 
يق بإقراره بعد الانقضاءء والمراجعة لا تلبت به. 

قال: (وإذا قال زوج الأَمَةٍ بعد انقضاء عِدنها: قد كنت راجعتّها في العدة» 
وصدقه المولئ» وكذبتّه الأمة: فالقول قولها!" عند أبي حنيفة رحمه الله. 

قال" القول TOT‏ مملولة الهو لقن افر يها فيد 
خالص حقه للزوج» فشابه الإقرار عليها بالنكاح. 

وهو يقول: إن حكم الرجعة يبت على العدة» والقول في العدة قولهاء 

ولو كان علئ القلب: فعندهما: القول قول المولى/» وكذا عنده» في 
الصحيح ؛ لأنها منقضيية العدة في الحالء وقد ظَهَرَ ملك المتعة للمولئ 
فلا يبل قولّها في إبطاله. 

بخلاف الوجه الأول: لأن المولئ بالتصديق في الرجعة مقر بقيام 
العدّة عندها"". ولا يَظهرٌ ملكه مع العدة. 


)ةامر ان عو ا بأنوالو فال ا انعو اذ 
لا اتفاق فى هذه المسألة. 
(1) إذا لم تكن له بينة. 


باب الرجعة o۲‏ 


وإن قالت الأمة: قد انقضت عدتي» وقال الزوج والمولئ: لم 

وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيام : انقطعت الرجعة وإن لم 

وإن انقطع لأقل من عشرة أيام : لم تنقطع حتئ تغتسل» أو يمضي عليها 
وقت صلاةٍ كامل . 


قال: (وإن قالت الأمة: قد انقضت عدتي» وقال الزوجٌ والمولئ: لم 
تنمض : فالقول قولّها)؛ لأنها أمينة في ذلك» إذ هي العالمة به“ 

قال: (وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيام : انقطعت الرجعة 
وإن لم تغتسل 

وإن انقطع لأقل من عشرة أيام: لم تنقطع حتئ تغتسل» أو يمضي عليها 
وقت صلاةٍ كامل)؛ لأن الحيض لا مزيد له على العشرة» فبمجرد 
الانقطاع: خرجت e‏ ا و 

وفيما دون العشرة : يحتمل عودٌ الدم» فلا بد من أن يعتضد يد الانقطاع 

بحقيقة الاغتسال» اوربع بواجا لماه وبي رالا البانا 

بخلاف ما إذا كانت كتابية ؛ لأنه لا يتوقم في حقها ا زائدة 

فاكتفِي بالانقطاع. 


5 


ع 0 


)١(‏ أي الانقضاء. 


٤‏ باب الرجعة 


وتنقطع إذا تيمَّمتْ» ما ی ی 

وقال محمد رحمه الله : إذا تّمت يمت : انقطمّت الرجعة وإن لم ُصل . 

وإذا اعمسَلَتْء وتيت شيئاً من بدنها لم يبه الماء : فإن كان عضواً 
فما فوقه : : لم تنقطع الرجعةء وإن كان أقل من عضو : : انقطعت . 


قال: (وتنقطع إذا تيمّمت» وصلت”'' عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله)» وهذا استتحسان. 

N mma)‏ انقطعَت الرجعة وإن لم ُصل)ء 
وهذا قياس'؛ اريم سال دم الا يار ا ا ركيت a‏ 
الأحكام ما يثبت يثبت بالاغتسال» فکان ‏ بمنزلته. 

EEG ards‏ مطهر» وإنما اعتبر طهارة ضرورة أن لا 
تتضاعف الواجبات» وهذه الضرورة تتحقة” ال أداء 5 فيما 
قبلها من الأوقات» والأحكام الثابتة فين ضرورية اقتضاتة" 


ثم قيل: تنقطع بنفس الشروع عندهما. 

وقيل: بعد الفراغ من الصلاة؛ ليتقرر حكم جواز الصلاة. 

قال: (وإذا اغتَسَلّتْء ونّسيتْ شيئاً من بدنها لم يُصبّه الماء: فإن كان 
عضواًء فما فوقّه: لم تنقطع الرجعةء وإن كان أقل من عضو: انقطعت). 


.١١١ /1/ مكتوبة أو تطوعاً. البناية‎ )١( 
هذا جواب عن حرف محمد رحمه اللّه» يعنى أن الأحكام التى ذكرَها محمد‎ )۳( 
00 رخا اا رورت ت اا‎ 


باب الرجّعة 00 


7 م of‏ 8 ۶ ر داه ۶ 0 
ومّن طلق امرأته وهي حامل» أو ولدت منه» وقال : لم أجامعها : فله 
الرتجعة . 


قال رضي الله عنه: وهذا اا والقياس ذ في العضو الكامل: أن 
ا لأنها غسلّت الأكثر. 
والقياس فيما دون العضو: أن يَبقئ حق الرجعة؛ لأن حكم الجنابة 
والحيض لا يتجرا. 
ووجة الاستحسانء وهو الفرق: أن ما دون العضو يتسارع إليه الجفاف 
قله فلا يتين بعدم وصول الماء إليه» فقلنا بأنه تنقطع الرجعة» ولا 0 
لها التروجٌ؛ أخذا بالاحتياط فيهما. 
بخلاف العضو الكامل؛ لأنه لا يتسارعٌ إليه الجفاف» ولا يعمل عنه 
عادة» فافترقا. 
وعن أبي يوسف رحمه الله: أن ترك المضمضة و" الاستنشاق: كترك 
مكار 
وعنه» وهو قول محمد رحمهما الله: هو بمنزلة ما دون العضو؛ لأن 
في فرضيته اختلافأء بخلاف غيره من الأعضاء. 
قال: (ومّن طلّق امرأته وهي حايل» أو ولَدَتْ منه» وقال: لم 
أجامِعها: فله الرجعة)؛ لأن الحبَّل متى ظَهَرَ في مدة يُتصوّرٌ أن يكون منه: 


)١(‏ الواو: بمعنئ: أو إذ ترك كل بانفراده: كترك عضو. حاشية سعدي على 
الهداية» وينظر البناية ٠١/۷‏ . 


۲٥٦‏ باب الرجّعة 


فإن خلا بهاء وأغلق باباًء أو أَرْخئ سِثراًء وقال لم أجايعهاء ثم 
طلقها : لم ملك الرجعة . 


جعل منه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الولدٌ للفراش»"» وذلك”" دليل 


وكذا إذا ثبت نسب الولد منه: جعل واطئاء وإذا ثبت الوطء: تأكد 
الملك. 


والطلاق في ملك متأكد: يقب الرجعة. وبَطّل زعمه بتكذيب الشرعء 
آلا رى انه بك يبت بهذا الوطء الإحصان» فلاأن تد شال ا 

وتأويل سا ا ا اقل اط هال وات 
تنقضي العدة بالولادة» فلا تُتصور الرجعة. 

قال: (فإن خلا بهاء وأغلق باباء أو ارخ سرا وقال لم أجامعهاء 
ثم طلّقها : لم يّملك الرجعة)؛ لن تاکد الملك: بالوطء» وقد أقر بعدمه» 
فيصدق في حق نفسه» والرجعة حَقه. ولم يَصر مكذباً شرعا. 


بخلاف المهر“؛ لأن تأكد المهر المسمى: يبت على تسليم المبدل» 
لا على القبض» بخلاف الفصل الأول”". 


.)۱٤١۸( صحيح البخاري (1۸۱۸)» صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أي الحبّل. 

(۳) وصورتها في الجامع الصغير: عن أبي حنيفة في رجل تزوج امراق ثم طلقها 
وهي حامل» فقال: لم أجامعها: قال له: عليها الرجعة. البناية .١١0/1/‏ 

(5) قوله: بخلاف المهر: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 

)٥(‏ أي ثبوت النسب» فبظهور الحمل حالة الطلاق: صار مكذباً شرعاً في قوله:- 


Y oV باب الرجعة‎ 


فإن راجعهاء ثم جاءت بولدٍ لأقل من سنتيْن بيوم : صِحَّتْ تلك الرجعة . 

وإن قال لها: إذا ولت فأنت طالق» فوَلَدَت. ثم أَنَتْ بولدٍ آخَرَ : 

وإن قال : كلّما وَلَدْتٍ ولداً فأنتٍ طالق» فولّدَت ثلاثة أولاد في بطون 
مختلفةٍ : فالولدٌ الثاني رجعة» وكذلك الثالث . 

قال: (فإن راجَعها'')» معناه: بعد ما خلا بهاء وقال: لم أجامعهاء (ثم 
جاءت بولد ال هن س ين صحّت تلاء الج الست 
منه» إذ هي لم تقر بانقضاء العدة» والولد يُبقى في البطن هذه المدةء فأنزل 
واطئاً قبل الطلاق» دون ما بعده؛ لأنه على اعتبار الثاني : 0 الملك 
بنفس الطلاق ؛ لعدم الوطء قبلهء خر الوب والمسلم لا يفعل الحرام. 

قال: (وإن قال لها: إذا وَلَدْتٍ فأنت طالقء فولّدت» ثم بولد 
آخر: فهي رجعة)؛ معناه: من بطن آَحَرَ» وهو أن يكون بعد ستةٍ أشهر وإن 
كانه أكنر من ن ا قر بانقضاء العدة؛ لأنه وقع ای علا 
بالولد الأول» ووجبت العدة» فيكون الولد الثاني من علوق حادث منه في 
العدة؛ لأنها لم ثُقِرَ بانقضاء العدة» فيصيرٌ مراجعاً. ۰ 

قال: (وإن قال: وَلَّدْتِ ولدا فآنت طالق» فوَلَدَت ثلاثة أولادٍ فى 
بطون مختلفة: فالولدٌ الثاني رجعةٌء وكذلك الثالث)؛ لأنها إذا جاءت 


لم أجامعهاء حيث جعله الشارع ا شكيء لن الرجعة تبتنئا على الدخول› وقد 
لنت المت ت ال عة الا 3/17 1١‏ 
)١(‏ أي والمسألة بحالها. حاشية نسخة ٤‏ ٤٠ه.‏ 


فا باب الرجعة 


م 3 3 3 م 5 5 
والمطلقة الرجعية تتشواف». ونئزين » ويستحب لزوجها أن لا يدخل 
5 0 »2 ع و م 1 3 
عليها حتى يوٌذْنهاء أو يسمعها خفق نعليه. 


بالولد الأول: وقع الطلاق» وصارت معتدة. 
وبالثاني : : صار مراجعاً؛ لِم اا ليرا ارارق لد 


ويقع الطلاق الثاني بولادة الولد الثاني ؛ لآن الجن د بكلمة: 
كلّماء ووجبت العدة. 


وبالولد الثالث: صار مراجعاً؛ لما ذكرنا. 

وتقع د الطلقة الثالثة بولادة الثالث. 

ووجيف افده 6و ب ا حال من رات الحيّض حين وقع الطلاق. 

قال : (والمطلقة الرجعية تتشوف ٠‏ وتتزيّ)؛ لأنها حلال للزوجء إِذ 
النكاة قاف ا ا دا ع 


5 م ٠‏ - ر ع ى 
قال: (ويستحب لزوجها أن لا يَدخل عليها حتى يوَذِنّهاء أو يسوعها 
ق نمل 


عو 


معئأه : إدا لم يكن من قصده الاح لآنها ربما أكون 0 33 فيقع 
9 و و و 
سو دا راي يسو راجيا “+ اب حيار طول عليها الببدة 


.118/1/ التشوف: خاص بتزيين الوجهء والتزين: عام. البناية‎ )١( 


ا 2 


ولیس له أن يسافرٌ بها حتئ يُشهد علئ رج 


قال: (وليس له أن يسافر بها حتئ يشهد على رجعێها). 

وقال زفر رحمه الله: له ذلك؛ لقيام التكاح» ولهذا كان له أن يغشاه'" 
ا 

ولنا: قوله تعالى : #لا عرجوهى من بوه ). الآية. الطلاق/١.‏ 

نهي عن إخراجها في العدة. 

ولأن تراخي عمل المبطل”": لحاجته“ إلى المراجعةء فإذا لم 
ENN I E es‏ 
عول عمله من وقت وجوده. 

ولهذا تُحتسب الأقراء من العدة» فلم يملك الزوج الإخراج إلا أن 


َو 


يشهد علئ رجعتهاء فطل اة ويتقرر ملك الزوج. 
وقوله: حتیٰ یشھد علئ رجعتها: معناه: الاستحباب» على ما قدمناه. 


)١(‏ وفي تُسخ: يطأها. 

ا فيحتج زفرٌ رحمه بما ات تفقوا عليه من جواز وطئه 
لهاء فمن باب أولئ جواز سفره بها بدون إشهاد. 

(۳) وهو الطلاق. 

(5) أي لحاجة الزوج إلى المراجعة. 

(0) وفي تُسخ: المدة. 

(5) أي إلى الرجعة. 


8 باب الرجعة 


والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء . 


قال: (والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء). 

وقال الشافعي”" as‏ حر مدن أن التوعيه زائلة ؛ لوجود 
القاطع . وهو الطلاق. 

و أا قاقية ج تملك مرا نتيا هق غر رها الأ بول 
الرجعة ثبت نظرا للزوج؛ ليمكته التدارك عند اعتراض النَّدَم. 

ركذا البعد ا a‏ به موذلاف رذن alas‏ 
إنشاء» إذ الدليل يُنافيه. 

والقاطء”" أَخرَ عمله إلى مدة"» إجماعاء أو نظراً له» على ما تقدّم» 
والله تعالئ أعلم. 


."5/1١ الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) هذا. جوابٌ عن قول الشافعي رحمه الله أن الزوجية زائلة لوجود القاطع» 
تقريره: أن وجود القاطع لا ينافي قيام الزوجية بأن أخر عمله إلى انقضاء العدةء 
إجماعاً. البناية .٠١۲/۷‏ 

(۳) أي مدة العدة. 


فصل 
وإذا كان الطلاق بائناً دون الثلاث : فله أن يتزوّجها في العِدّة؛ وبعد 
انقضائها. 
وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرةء أو ينين في الأمة : لم تَحِل له حتئ 
تنح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً» ويدخل بهاء ثم يطلقّهاء أو يموت عنها. 


5 


فصل 
فيما حل به المطلّقة 


قال: (وإذا كان الطلاق بائناً دون الثلاث: فله أن يتزوجها فى 
العدة» وبع انقضائها)؛ لأن حل المحلية باق؛ لأن زواله معلق بالطلقة 
الغالثة › فينعلوم قبلها". 


ام 


منع الغير في العدة : لاشتاة الست ول اشتاة في إطلاقه". 


قال : (وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرةء أو تين في الأمة Ed‏ 
حت تنح زوجا غيره نكاحاً صحيحاء ویدخل بهاء ثم يطلقهاء أو نموت 
عنها). 


)١(‏ أي بعقدٍ جديد. 


(۲) وفي نُسخ: قبله. بالتذكير. 
)۳( أي لا اشتبأه ع تجويز الشارع نکاح معتل ته » إنما الاشتباه عند اختلااف المياه. 


والأصل فيه: قوله تعالئ: ٭ فان طَلَّمَها فلا يحل له من بعد حیٰ تكح روب 
عر . البقرة/ »77١‏ والمراد مله + الطلقة القالقة. 

والثنتان في حَق الأمة : كالثلاث في ح ا ا ا كم 
الاك ب 


ع 


وشرط الدخول: بإشارة النص"! 5 وهو أن ل er‏ 7 
الوطء؛ حملا للكلام على الإفادة» دون الإعادة» إِذ العقد استفيد بإطلاق 


اب ال" 
أن كاذ عد" |النص"" الخدت الم 4 وغو قر له غل الت 
والسلام: «لا تل للأول حتئ تذوق عُسَيلةَ الآخر) ٠‏ روق واا 


(1) وهي دلالة اللفظ على حكم لم يُقصل من النص أصالة ولا تَبَعَّه ولكنه لازم 
للمعنئ الذي ورد الكلام لإفادته» فهو مدلول بطريق الالتزام. 


وو 


(0) أي في قوله تعالئ: # رجا عَيَرَه *. البقرة/ 775. 

(؟) وهو قوله تعالئ: « حى تک ًا عبرو 4. 

(:) وقد عرف جواز الزيادة على النص بالحديث المشهور في كتب أصول الفقه. 

(4) صحيح البخاري (0770)» صحيح مسلم »)۱٤۳۳(‏ وتنظر رواياته اين 
في تخريج أحاديث أصول البزدوي» للعلامة قاسم بن قطلوبغاء ص ١١7‏ (بتحقيقي). 

(5) أي مختلفة. 


فيما جل به المطلّقة له 


والصبي المراهق في التحليل : كالبالغ . 

وفي «الجامع الصغير). وقال : غلام لم يبلغ ودل يجامع ‏ : : جامع 
انرا وح غلبها ال واا للزوج الأول . 

e,‏ لأحدٍ 0 ا ا و اش“ 


و ت ٍ 
وقوله غير معت معت حتئ لو قضى به القاضي : د 


والشرط: الإيلاجٌ» دون الإنزال؛ لأنه كمال ومبالغة فيه» والكمال قيدٌ 


زائل. 


قال: (والصبي ا في التحايل. كالبالغ)؛ لوجود الدخول في 
لي ال 


(و) ف “ (في «الجامع الصغير "٠ء‏ وقال: غلام لم يبلغ» زل 
يجامع : جامع امرأتّه : رحب غليها الشيز ) وأحَلّها للزوج الأول). 


)١(‏ أي في شرط الدخول» فإن الدخول عنده ليس بشرط. 

(۲) سنن سعيد بن منصور (۱۹۸۹)» وينظر الدراية 7/7/ا» وسعيد بن المسيب 
هو سيد التابعين» المتوفئ سنة ٤۹ه.‏ 

(۳) لمخالفته الإجماع» وقيل: رجع عن قوله. البناية .٠١۷/۷‏ 

)٤(‏ أي الدخول. 

.٠٠٠١/۳ أي في المراهق» فيشترط عنده البلوغ. شرح خليل للخرشي‎ )٥( 

(1) أي فسّر الصبي المراهق. 


.٠١"ص‎ (۷) 


٤‏ فيما تَحِل به المطلقة 


و 00 2 
ووطء المولئ أمته : لا يحلها. 
وإذا تزوجها بشرط التحليل : فالنكاح مكروه. 
فإن طلقها بعد ما وطئها : حلت للأول» وعن أبى يوسف رحمه الله : 
أنه يفسد النكاح» ولا يلها على الأول . 


ومعنی هذا الكلام : أن تتحرلك آلتهء ويشتهي. 

وإنما وجب الخّسل عليها: لالتقاء الختانيّن» وهو سببٌ لنزول مائهاء 
والحاجة إلى الإيجاب في حقها. 

اس لا غسل علئ الصبي"' وار وان يۇمر به؛ تخ 

قال : (وإذا تزوجها 0 اسان فالتكاح مكروه) ؛ ب" عليه 
الصلاة والسلام: ال لمكا ومو ليود CE‏ روط الهو ا 

ل (فإن طلقها بعد ما وطتها. حلت للأول)؛ لوجود الدخول في 

(وعن أبي ر حمه الله : أنه س التكاح) ؛ لأنه في معنی 
الو هر عاب ها ارلا لفساده. 


.٠۲۹/۷ لعدم الخطاب. البناية‎ )١( 

(0) أي من حيث التخلق ؛ ليتعرّد ويصير له سجية قبل بلوغه» حتیٰ لا يشق عليه 
عند بلوغه. 

(۳) سنن الترمذي »)١١1١19(‏ وقال: حسن صحيح» سنن أبي داود »)۲۰۷٨(‏ 
سنن ابن ماجه .)١9760(‏ 


فيما نحل به المطلّقة ۲0٥‏ 


وعن محمد رحمه الله : أنه يصح النكاح. 

ولا لجليا غك الارق: 

وإذا طلّق الحرّة تطليقة أو تطليقتيْن» وانقضّت عدتّهاء وتزوجت بزوج 
آخرء ثم عادت إلى الزوج الأول : عادت بثلاث تطليقات . ۰ 

ويّهدِم الزوج الثاني الطلقة والطلقتيْنء كما هدم الثلاث» وهذا عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وقال محمد رحمه الله : لا يهم ما دون الثلاث 


(وعن محمد رحمه الله: أنه يصح النكاح)؛ لما ب 

0 لأنه استعجل ما أخره الشرع» فيجازئ بمنع 
مقصوده» كما في قتّل المورث. 

[مسألة الهدم :] 

قال: (وإذا طق الد طات أ ا والقضصت غدذتيا: وتزوجت 
بزوج آخرء ثم عادت إلى الزوج الأول: عادت بثلاث تطليقات. 

ويَهلدِم الزوج الثاني الطلقة والطلقتَيّنء كما يَهدِم الثلاث» وهذا عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وقال محمد رحمه الله: لا يَهدِمٌ ما دون الثلاث)؛ لأنه غاية للحرمة 
بالنص» فيكون مُنْهِياء ولا إنهاء للحُرمة قبل الثبوت. 

ولهما: قوله عليه الصلاة و «(لعن الله الا ا 
ا اد وهو المثبت للجل. 


0 فيما كل به المطلّقة 


سم سے لت 


وإذا طلّقها ثلاث فقالت : قد انقضّت عِدتي» وتزوجت بزوج اخر› 
ودَخَل , بي الزوج الثاني وطلّقني: وانقضّت عِدتي. والمدة تحتمل ذلك : 
جاز للزوج أن يُصَّدَقَها إذا كان في غالب ظنّه أنها صادقة 


قال: (وإذا طلّقها ثلاث فقالت: قد انقضّت عِدَتي» وتزوجت بزوج 


آخرء ودخل بي الزوج وطلقني» e‏ عداتي ؛ دسم 


له 


ند" اا أو آم ديني ؛ لتعلق الحل بهء 107 الواحد فيهما 
مقبول» وهو غير مستَكر إذا كانت المدة تحتمله. 

واختلفوا في أدنئ هذه المدة ٠‏ وسنبيتها في باب العدة إن شاء الله 
عا 


د ومع وام اد ف 


STS oS AS AS 


(۲) أي واختلف أبو حنيفة وصاحباه رحمهم الله في أدنئ المدة التي تُصدّق 
المعتدة فى انقضاء العدة. 


باب الإيلاء ا 


باب الويلاء 
وإذا قال الرجل لامرأته : والله لا أقربك» أو قال: والله لا أقربك 
أربعة أشهر : فهو مؤل. 
قال : فإن وطئها في الأربعةٍ الأشهر : حَنث في يمينه» ولزمَنْه الكفارة, 
وسَقَط الإيلاء . 000 ا 


مه و ہے مع جع 7 0 م هه 
إن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر : بانت منه بتطليقة . 


باب الريلاء 


ع سر عى سور 


قال: (وإذا قال الرجل لامرأته: والله لا أقربّكء أو قال: والله لا أقربك 
أربعة أشهر: فهو مُول)؛ لقوله تعالئ: #الَلَدِنَ ولون من ايهم ربص أرَيعَةٍ 
أَشْهِرٍ #. الآية. البقرة/٠۲۲.‏ 

قال: (فإن وطئها في الأربعة الأشهر: حَنث في يمينه» ولزمته 
الكفارة)؛ لآن الكفارة مو جب اليف ` ۰ 

(وسقّط الإيلاء)؛ لأن اليمين ترتفع بالحنث. 

(وإن لم يَقْرَبّها حتئ مضت أربعة أشهر: بانت منه بتطليقة). 

وقال الشافعي”" رحمه الله: تبي بتفريق القاضي؛ لأنه مانم حَقَها في 
الجماع» فينوب القاضي مَنابّه في التسريح» كما في الجب» والعنّة. 

)١(‏ أي كفارة اليمين. 

(۲) مغني المحتاج ."٠١٠/۳‏ 


۲۸A‏ باب الإيلاء 


فإن كان حَلف علا أربعة أشهر : فقد سقطت اليمين . 

وإن كان حَلّفَ على الأب : فاليميرن باقية . 

فإن عاد فتزوّجها: عاد الإيلاءء فإن وطئهاء وإلا: وَقَعَتِ اليمين 
مضي أربعة أشهر تطليقة أخرئ . 


ولنا: أنه ظَلّمَها بمنع حَقهاء فجازاه الشرعٌ بزوال نعمة النكاح عند 
مضي هذه المدة. 

وهو المأثورٌ عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والعبادلة 
الثلاثة”''. وزيدٍ بن ثابت رضوان الله عليهم أجمعين › وکفی بهم قدوة. 

ولأنه كان طلاقاً في الجاهلية» فحَكم الشرعغٌ بتأجيله إلى انقضاء المدة. 

قال: (فإن كان حَلَفَ على أربعة أشهر: فقد سَقطّت اليمين)؛ لأنها 
كانت مؤقئة به. ' 

(وإن كان حل على الأَبَدِ: فاليمين باقية)؛ لأنها مطلقة» ولم يوجد 
الحِنْث لترتفع به» إلا أنه لا يتكررٌ الطلاق قبل التزوّج؛ لأنه لم يوجد مع 
الحو يعد ال . 

قال: (فإن عاد فتزوجها: عاد الإيلاءء فإن وطئهاء والا: وفعت ال 
بمْضِيّ أربعة أشهر تطليقة أخرئ)؛ لأن اليمين باقية؛ لإطلاقهاء وبالتزوج 


60 وهم عند الفقهاء : ابن مسعود » وابن عباس ١‏ وابن عمر. البناية /1/ 2.١‏ 
وينظر لهذه الآثار مصنف عبد الرزاق »)١١777(‏ مصنف ابن أبى شيبة »)۱۸١٤١۲(‏ 
(۲) ينظر البناية ٠١١/۷‏ ففيها خلاف بين فقهاء الحنفية. 


باب الإيلاء ۲۹۹ 


قال : فإن تزوجها ثالثاً : عاد الإيلاءء ووَقَّعَتْ بِمُضِي أربعة أشهر 
تطليقة أخرئ إن لم يقرَبّها . 

فإن تزوّجها بعد زوج آخَرَ : لم يقع بذلك الإيلاء طلاق» واليمين باقية 

فإن وطثها : كفْرَ عن يمينه 

فإن حَلَف على أقل من أربعة أشهر : لم يكن مُولياً. 


تا فيتحقق الظلم» ولع اقا لإيلاء من وقت التزوج. 

ال ن زا فال" هاف ا ووقعت بمضي أربعة أشهر 
تطليقة أخرئ إن لم يقربّها) ؛ ا 

قال: (فإن تزوّجها بعد زوج آخَر: لم يقع بذلك الإيلاء طلاق)؛ لتقيده 
بطلاق هذا اليلك» وهي فرع مسألة التنجيز الخلافية"» وقد مر من قبل" . 

(واليمين باقية)؛ لإطلاقهاء وعدم الحِنْث. 

(فإن وطتها: كر عن يمينه)؛ لوجود الحِدّثْ. 

قال: (فإن حَلْفَ علئ أقل من أربعة أشهر : لم يكن مؤلياً)؛ لقول ابن 
عباس رضي الله عنهما: «لا إيلاء فيما دون أربعة أشهر» '". 

ولأن الامتناع عن قِربانها في أكثر المدة: بلا مانع» وبمثله لا يثبت 


حكم الطلاق فيه. 


)١(‏ وفي نُسخ: ثانياء وقد بين في البناية ٠١١/۷‏ وجه كل منهما 
(5) فإنه يبطل التعليق عندناء خلافاً لزفر. 
(۳) فى باب الأيمان فى الطلاق 


.۷٤/۲ وإسناده صحيح» كما في الدراية‎ »)۱۸٥۸۸( مصنف ابن أبى شيبة‎ )٤( 


هذا باب الريلاء 


ولو قال : والله لا أقربك شهريّن وشهريّن بعد هذيّن الشهريّن : فهو 
مول . 

ولو مَكَثْ یوما ثم قال: والله لا أقربك شهريّن بعد الشهريّن 
الأوَلَيّْن : لم يكن مولِياً. 

ولو قال : والله لا أقربك سَئة إلا يوماً : لم يكن مولياً. 


قال: (ولو قال: والله لا أقربك شهريّن وشهريّن بعد هذين الشهرين: 
فهو مول)؛ لأنه جَمَع بينهما بحرف الجمع» فصار كجَمْعه بلفظ الجمع. 

قال: (ولو مكث يوماء ثم قال: والله لا أقربك شهريّن بعد الشهرين 
لأَوَلَيْن: لم يكن مُولِيا)؛ لأن الثاني إيجاب مبتدآء وقد صار ممنوعاً بعد 
ا د وعد القانة اربع ا 
تتكامل مدة المنع. 

قال: (ولو قال: والله لا أقربّك سن إلا يوماً: لم يكن مُولِيا). 

خلافاً لزفر رحمه الله» هو يَصرف الاستثناء إلى آخرها؛ اعتبارا 
بالإجارة. فتمّت مدة المنع. ۰ ۰ 

ولنا: أن المولي من لا يُمَكِنْهِ القربان أربعة أشهرء إلا بشيء يَلزمه 
ويُمِكِنّه ها هنا؛ لأن المستثنئ يوم منك ٠‏ 

بخلاف الإجارة؛ لأن الصف إلى الآخر: لتصحيجهاء فإنها لا تصح 
اروا ا ا 


باب الإيلاء ۲۷1 


ا E‏ ع e‏ وم 
ولو قربها في يوم والباقي أربعة أشهر أو أكثر : صار موليا. 
ولو قال وهو بالبصرة : والله لا أدخل الكوفة وامرأثه بها : لم يكن مولياً. 
ولو حَلَف بحَج أو بصوم أو بصدقةٍ أو ء عِتق أو طلاق فهو مول . 


قال: (ولو بها في يوم» والباقي ا أشهر أو أكثرٌ: صار مولياً) ؛ 
لسقوط الاستثناء. 

قال: (ولو قال وهو بالبصرة: والله لا أدخل الكوفة وامرآثه بها" : لم 
يكن مولياً)؛ لأنه يُمكِنه القِربان من غير شيء يلزمّه بالإخراج من الكوفة. 

قال : لواو جتن يت أ م فهو 
مُول)؛ لتحقق المنع باليمين» وهو ذِكْرُ الشرط والجزاءء وهذه الأجزية 
OT‏ 

وصورة الحَلِف بالعتق: أن يعلق بقربانها عِثْق عبد 

وفيه خلاف أبي يوسف رحمه اللهء فإنه يقول: يمكنّه البيع» 
اران فلا بلزمه شىء 

وهما يقولان: البيع موهوم» فلا يمنع المانعية فيه" 

وف ا أن تعلو ف افا اا ار طن اا وکل 
ذلك مانع. 


)١(‏ وفي نسخ: فيها. 
(۲) أي مانعة من مباشرة الشرط. 


V۲‏ باب الإيلاء 


قال : وإن آل من المطلّقة الرجعية : كان مولياً» وإن آلوا من البائة : 
لم يكن موليا. 
ولو قال لأجنبية : والله لا أقربك» أو: أنت علي كظهر أمي. ثم 
تزوجها : لم يكن مولياً ولا مظاهراً. وإن قربّها : كفر . 


ومدة إيلاء الأمة : شهران . 


a N ga Na O 
لم يكن موليا) ؛ لان الزوجية قائمة في الأولئ: دون الثانية.‎ 

ومَحَل الإيلاء: من تكو من نسائنا بالنص*» فلو انقضت العدة قبل 
انقضاء مدة الإيلاء: سقط الإيلاء؛ لفوات المَحَلية!". 

قال: (ولو قال لاخ والله لا أقربك, أو : أنتٍ علي كظهر أمي. ثم 
تزوجها: لم يكن بول ولا باهر لان الكلام في مخ رجه وَقع باطلا؛ 
لاتغذاة المحلة فلا بقلب جبحا بعد ذلك 

(وإن قربا" : كمّر)؛ لتحقق الجِئْشوء إِذْ اليمين منعقّدة في حقه. 

قال: (ومدة إيلاء الأمة: شهران)؛ لأن هذه مدة ضربّت أجلاً للبينونة 
فتتنصف بالرق» كمدة العدة. 


ر دنسم 
(۱) وهو قوله تعالئ: 8 لَيَِنَ وو ِن تابهر ). البقرة/۲۹٠.‏ 
(۲) أي تنتفى الزوجية بعد الإبانة. 
(۳) هذا في قوله: والله لا أقربك» لا في قوله: أنت علي كظهر أمي. 


باب الإيلاء ا" 


ا 14© 


وإن كان المؤلي مريضاً لا يَقْدِرُ على الجماع» أو كانت المرأ 
مريضة» أو رَنْقاء» أو كانت صغيرة لا يُجامَعْ مثلّهاء أو كانت بينهما مساذ 
لا يدر أن يصل إليها في مدة الإيلاء : ففيؤه : أن يقول بلسانه : إني فئت 
إليهاء في مدة الإيلاءء فإن قال ذلك : سقط الإيلاء . 


8 


س ت 


ولو قَدَرَ علئ الجماع في المدة : بَطّل ذلك الفيء» وصار فيؤه بالجماع . 


م 01 


قال: (وإن كان المؤلي مريضا لا يَقَدِرٌ على الجماع» أو كانت المرأ 
مريضة» أو رثقاء» أو كانت صغيرة لا يُجامَعٌ مثلهاء أو كانت بينهما مساة 
لا يقاِرٌ أن يصل إليها في مدة الإيلاء: ففيؤه: أن يقول بلسانه: إني فقت 
إليهاء فى مدة الإيلاءء فإن قال ذلك: سقط الإيلاء). 


اج 


وقال الشافعي”" رحمه الله: لا فيء إلا بالجماع» وإليه ذهب 
الطحاويّ رحمه الله ؛ لأنه لو كان فَيْئاً: لكان حِنْتاً. 

ولنا: أنه آذاها بذكر المنع» فيكون إرضاؤها بالوعد باللسان» وإذا ارتفع 
الظلم: لا يجازئ بالطلاق. 

قال: (ولو قَدَرَ علئ الجماع فى املف عار داك ا رار د 
بالجماع)؛ لأنه قدَرَ علئ الأصل قبل حصول المقصود بالخلف '. 

قال: (وإذا قال لامرأته: أنت علي حرام: سكل عن نيّته: فإن قال: 


V€‏ باب الإيلاء 


أردت به الكذب : فهو كما قال . 

وإن قال : أردت الطلاق : فهي تطليقة بائنة: إلا أن ينوي الثلاث . 

وإن قال : أردت الظهارَ : فهو ظهار. 

وإن قال: أردت التحريمء أو لم أَرِد به شيئاً: فهو يمين يصيرٌ به 
أردت به الكذب: فهو كما قال)؛ لأنه نوئ حقيقة كلامه. 

وقيل: لا يصدق في القضاء؛ لاهم اها 

قال: (وإن قال: أردت الطلاق: فهي تطليقة بائنة» إلا أن ينوي 
الثلاث)» وقد ذكرناه في الكنايات. 

قال: (وإن قال: أردت الظهار: فهو ظِهَار)» وهذا عند أبي حنيفة وأبي 
يوسب مهما الله 

وقال محم رحمه الله: ليس بظهار؛ لانعدام التشبيه بالمحرّمة» وهو 
الركن فيه. ۰ 

ولهما: أنه أطلق الحرمة» وفي الظهار نوع حرمةٍ, والمطلق يحتول المقيّد. 

قال: (وإن قال: أردت التحريم» أو لم ارد به شيئا: فهو يمير يصير به 
مُؤلياً) ؛ لأن الأصل في تحريم الحلال: إنما هو يمين عندناء وسنذكره في 
اتال مان ن ا2ا ا 


باب الإيلاء هذا 


ومن المشايخ رحمهم الله من يَصرف لفظة: التحريم”'"': إلى الطلاق 
من غير نية'''؛ بحكم العرف”". والله تعالئ أعلم بالصواب. 


)١(‏ أي في قوله: أنت علي حرام. 

(۲) فيكون من الصريح» لا من الكناية. 

(۳) قال في البناية :١79/17‏ لأن العادة جرت بين الناس في زماننا هذا أنهم 
يريدون الطلاق بهذا. 

وأراد بقوله: ومن المشايخ : أبا بكر الإسكاف محمد بن أحمدء ت77اهء وأبا 
بكر بن سعيد ‏ بن أبي سعيد ‏ ت778ه» والفقيه أبا جعفر الهندواني محمد بن عبد 
الله ت7“اهء فإنهم قالوا: يقع الطلاق. 

وال اله ار اليك المي قلق اضرو ميد ند ا اه ويه احا اه 
وينظر ابن عابدين ۲٠۳/۳‏ (ط الشاملة). 


۲۷٦‏ باب الخلع 


باب الخلّع 
وإذا شاق الزوجان» وخافا أن لا يقيما حدود الله : فلا بأس بأن 
َفتَدِي نفسّها منه بمال يخلعها به . 
فإذا علا ذلك : وَكَعَ بالخلع تطليقة بائنة» ولَزْمّها المال. 


باب الخلّع 

قال (وإذا شاف الزوجانء وخافا أن لا يقيما حدود الله: فلا باس بان 
فتدي نفسها منه بمال یخلعها به)؟ لقوله تعالئ: مک جح لوان هدت يو ). 
البقرة/۲۲۹. 

(فإذا قَعَلا" ذلك: وع بالخلع تطليقة بائنة» ولَزِمّها المال)؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «الخلع تطليقة انم . 

ولآنه 156 الطلاق» حت صار من الكنايات» والواقع بالكنايات: 
تئر 4 إلا أن ذكر اال ت فوا وها 

ولأنها لا تلم المال إلا للم لها نفسهاء وذلك بالبينونة: 


)١(‏ وفي ُسخ: فعل. بالإفراد» أي فعل الزوج. 

(؟) سنن الدارقطني (5075)» وابن عدي في الكامل 541/5» وفيه: عبّاد بن 
كثير الثقفي» وهو واوء الدراية 25/7 التعريف والإخبار 15/7» أما ابن الهمام في 
فتح القدير ٠٠/٤‏ فقوئ رواية المصثف المرغيناني بمرسل سعيد بن المسيب أن النبي 
صلئ الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة» وهو مرسل له حكم الوصل الصحيح» كما 


فال وطن نهب الا 


باب الخلّع ۷V‏ 
وإن كان النشورٌ من قله : يكره له أن يأخذ منها عوضا . 
وإن كان النشورٌ منها : کرهنا له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها . 
وفي رواية «الجامع الصغير» : طاب له الفضل أيضاً. 
ولو أَخَدَ الزيادة : جاز في القضاءء وكذلك إذا أَخَدَ والنشورٌ منه. 


ال ون کان الو ف نك بكو له ان اغ ماف غا لقره 
تعالئ: # وَلِن ارتم أُسْيَبَدَالَ دوچ ڪات روچ ْنَم إِحَدَسْهُنَّ قِنطارًا ق 
تَأْحْدُوأْمِمَهُ يىا €. الآية. النساء/ .7١‏ 

ولأنه أُوْحَشَها بالاستبدال» فلا يزيد في وَحُشْتِها بأخذ المال. 

قال: (وإن كان النشورٌ منها: كرهنا له أن يأخذ منها أكثرَ مما أعطاها. 

وفي رواية «الجامع ار طا الففل أيضا)؛ لإطلاق ما 
تلوناه بدءا. 

ووَّجْهُ الأخرى”": قوله عليه الصلاة والسلام في امرأةٍ ثابتٍ بن قيس 
او آنا المرادة جه" ».روفن كان ال کا 

(ولو أخَذ الزيادة: جاز في القضاء. 


٠ ٤ ۰‏ 000101 5 و ٠‰‏ هه 2 5 5 4 ٠‏ 
وكذلك!*) إذا أخذ والنشوز منه)؛ لان مقتضئ ما ا شيكان: 


)١(‏ ص۹١‏ وأنبّه هنا إلى المؤلف اختصر عبارة بداية المبتدي التي لها أولاً. 
(۲) أي الرواية الأولئ رواية القدوري بالكراهة. 

(۳) سنن الدارقطني (77579)» وإسناده صحيح» كما في التعريف والإخبار 57/7. 
(5) أي يجوز أخذ الزيادة. 


)٥(‏ أي قوله تعالئ: #8 ا جْنَاحَ عَليهِمَا ). البقرۃ/۲۲۹. 


۷۸ باب الخلّع 
وإن طلَقها على مال» فقبلّت : وَقَمَ الطلاق» ولَرْمَها المال» وكان 
الطلافق ) بائناً . 
إن بطل وض في الخلع. مثل أن يُالِمَ المسلمٌ المسلمة عل خمر أو 


خنزير أو ميتةٍ : فلا شيء للزوج» والفرقة بائنة: وإن بطل العوض في 
الطلاق : كان رجعياً. 


الجواز"“ حكما"": والإباحة””'» وقد ترك العمل في حى الإباحة: 
لمعارض”' » يقي معمولاً به في اباقي 

قال: (وإن طاق على مال» و فقبلت: فقبلت: وقع الطلاق» ولَزْمّها المال)؛ 
لأن الزوج بالطلاق تجا ا وقد 7 بقبولهاء والمرأة 
تملك التزام المال؛ لولايتها على نفسهاء ويلك النكاح مما يجوز 
الاعتياض عنه وإن لم يكن مالاء كالقصاص. 

(وكان الطلوف اناه لما ا ولاه مساوق الال بالنفس »وقد ملل 
ارود الح ادلي ا م ا ووا عه ار 


قال : (وإن بطل العوّض في الخلعء مثل أن يخالع المسلم السا 
على خمر أو ري أو ميتة : فلا شيء للزوج. رال فة بائنة: وإن بطل 
العوض في الطلاق: كان رجعياً). 


)١(‏ أي جواز أخذ الزيادة في القضاء. 

(۲) أي فرعا 

(۳) أي إباحة أخذ الزيادة. وهناك فرق بين الإباحة والجوازء فضد الإباحة: 
الكراهة» وضد الجواز: الحرمة. ينظر البناية .١1/8/1/‏ 

)٤(‏ وهو قوله صلئ الله عليه وسلم المتقدم : «أما الزيادة: فلا»). 


فوقوع الطلاق في الوجهين: للتعليق بالقبول» وافتراقهما ذ ا" لأنه 
لما بطل العوض: كان العامل في الأول: لفظ الخل”» وھ کا د 
الثاني: صريح الطلاق» تعر ب اوعد 


وإنما لم يجب للزوج شيء عليها: لأنها ما سمت مالا متقوما حتى 


تصير غارة له. 
ولأنه لا وجه إلى إيجاب المسمّئ: للإسلام» ولا إلى إيجاب غيره: 
لعدم الالتزام. 


بخلاف ما إذا خالع على حل بعينه» فظهَرَ خمراً؛ لأنها سمَّتْ مالا 
فصار مغرورا. 

د أو أعتق علئ خمر أو خنزير» 2 E‏ 
العبد؛ ؛ لأن ملك المولئ فيه متقومء وما رضي بزواله مجانا. 


أما ملك البْضنْع في حالة الخروج: فغير متقومء على ما نذکره. 
لان ؛ اشع في جا 007 0 والفقه فيه: أنه 


)١(‏ بنصب: العامل» وبرفع: لفظ الخلع. وقد نقل العيني في البناية ۱۸١/۷‏ عن 
تاج الشريعة أن هذا الضبط هو بخط المصتف» وكذلك نقله سعدي جلبي في حاشيته 
على الهداية. قلت: وهذا يشعر باحتمال أن يكون تاج الشريعة قد وقف على نسخة 
المؤلف» والله أعلم. 

(۲) أي أن البضع شريف له قَدْرٌ في نفسه. 


ا باب الخلّع 
وما جاز أن يكون مهرأ : جاز أن يكون بدلا في الخلع . 
فان قالت له : خالعني علئ ما في يدي. فخالعَهاء فلم يكن في يدها 
سي © ٠‏ فلا شيء له عليها . 
وان فالت : خالعني على ما في يدي من مال. فخالعهاء > فلم يكن في 
ا ردت عليه مهرها. 


عو 


فأما الاسقاط :اسه شرق ف اج إل اجات المال. 

قال: (وما جاز أن يكون مهراً: جاز أن يكون بدلاً في الخلع)؛ لأن ما 
يصلح عوضاً للمتقوم: أولئ أن يصلح عوضاً لغير المتقوم. 

قال: (فإن قالت له: : خالعني علئ ما في يديء فخالعهاء فلم يكن في 
ای : فلا شيء له عليها)؛ لأنها لم تعره" بتسمية المال. 

قال: (وإن قالت: خالعني على ما في يدي من مالء فخالّعهاء فلم 
يكن فى ينها شی ردت عليه مهرها) ؛ ا لم يكن 
الزوج راضياً بالزوال إلا بعوض. 

ا إن اجان الس وقيمته؛ للجهالة» ولا إلى قيمة البضع . 
أعني مهر المثل ؛ + ل“ غير متقَوم حالة الخروج» فتعيّنَ إيجاب ما قام به 
عن التو وق العيرن خط ` 


)١(‏ أي إسقاط ملك الزوج عن البضع. 
(؟) هكذا ضبطت بضم الراء المشددة في النسخ الخطية» وكتب عليها في حاشية 
نسخة ۷۹۷ه: بالضمة ؛ لاتضبالة بضر المذكر: اه وفي سخ : لم تضره. 


باب الخلّع ۲۸۱ 


ولو قالت : خالعني علئ ما في يدي من دراهم. أو من الدراهم. 
ففعل ٠‏ فلم يكن في يدرها شيء : فعليها ثلاثةٌ دراهم. 

فإن اختلعت علئ عبار لها آبتي» علئ أنها بريئة من ضمانه : لم برأً. 
وعليها تسليم عينه إن َرَت وتسليم قيمته إن عَجَرّت . 

وإذا قالت : طلقني ثلاثاً بألفي» فطلّمَها واحدة : فعليها ثلث الألف› 
والطلاق بائر . 


قال: (ولو قالت: خالعني علئ ما في يدي من دراهم» ا 
الدراهم» ففعل: فلم یکن في يدها شيء: فعليها ثلاثة دراهم)؛ لآنها 
e‏ وأقله ثلاثة. 

وكلى دون ها جا E‏ للصلة» دون التبعيض › لأن الكلام يتل بدونه. 

قال: (فإن اختلعت على عبد لها آبق» على أنها بريئة من ضمانه: لم 
ا وعليها تسليم عينه إن قدرّت» وتسليم قيمته إن عجرّت)؛ لأنه عقد 
معاوضة» فيقتضي سلامة العوض. 

واشتراط البراءة عنه: شرط فاس فيَبطل» إلا أن الخلم لا يَبطل 
بالشروط الفاسدة. 

وعلئ هذا: النكاح. 

قال: (وإذا قالت: طلقني ثلاثاً بألفيء فطلَّقَها واحدة: فما 
الألف)؛ لأنها لما طَلَبَتِ الثلاث بألفي: فقد طلبت كل واحدة يثلث 
اه وها ل حرف الا ج اعرا الوص يقس ع 
المعوّض» (والطلاق بائن)؛ لوجوب المال. 


۲۸۲ باب الخلّع 
وإن قالت : طلقنى ثلاثاً على ألفيء فطلّقَها واحدة: فلا شىء عليها 


6 5 4 و 6 
عند أبى حنيفة رحمه الله ويملك الرجعة . 


وقالا : هي واحدة بائنة بثلّث الألف. 
ولو قال الزوج : طلَّقَي نفسّك ثلاث بألفي. أو : على ألفيء فطلّقت 
فا والحلاة ل 


قال: (وإن قالت: طلقني ثلاثاً على ألفيء فطلّقَها واحدة: فلا شيء 
عليها عند أبي حنيفة رحمه الله» ويملك الرجعة» وقالا: هي واحدة بائنة 
ثلث الألف)؛ لأن كلمة: علئ: بمنزلة الباء في المعاوضات» اد 
قولّهم : احول هذا الطعام بدرهم» و: على درهم: 5 

وله: أن كلمة: على : للشرط» قال الله تعالىل: ## باتك عل أن لا هنرک 
باه سا 4. الممتحنة/ .١7‏ 

ومّن قال لامرأته: أنت طالق علئ أن تدخُلِي الدارً: كان شَرطأء وهذا 
ار واستّعير للشرط؛ لأنه يلام الجزاء. وإذا كان للشرط : 
فالمشروط”" لا يتورّعٌ على أجزاء الشرطء بخلاف حرف الباء؛ لأنه 
للعوض» على ما مر. 

وإذا لم يجب المال: كان مبتددئاًء فوك الطلاق» ويّملك الرجعة. 

قال: (ولو قال الزوج: طلقِي نفسّك ثلاثاً بألفيء أو: على ألفي. 
فطلّقت نفسها واحدة: لويم شف لأف الزره ها رضي اليو إلا 
فتك E‏ كلها 


010( أي الطلاق. 


باب الخلّع ۸1 
ولو قال: أنت طالقٌ على ألفيء فقبلَت : طلقَّت» وعليها الألف. 
وهو كقوله : أنت طالق بألف . 
ولو قال لامرأته : أنتِ وعليك ألف. فقبلت» أو قال لاه" 
أنت حُرٌ وعليك ألف. فقبل : عت العبدء وطلقت المرأة» ولا شيء 
عليهما عند أبي حنيفة رحمه الله . 


وقالا : على كل واحدٍ منهما الألفْ إذا قَبل. 


بخلاف قولها: طلقني ثلاثاً بألفيء لأنها لَمّا رضيت بالبينونة بألف: 
كانت اا 

قال: (ولو قال: أنت طالق على ألفيء فقيل: طلقا وعليه 
الألف» وهو كقوله: أنت طالق بألف). 

ولا بد من القبول في الوجهين؛ لأن معنى قوله: بألفي: بعوض آلف 
يجب لي عليك. 

ومعنى قوله: على ألفي: على شرط ألفي يكون لي عليك» والعوض 
لا يجب بدون قَبولِه والمعلق بالشرط لا ينزل قبل وجوده والطلاق 
بائن؛ لما قلنا. 

قال : (ولو ال اسا ات ي وعليك ألف. فقبلت» أو قال 
لعبده: أنت م وعليك ألف. فقبل : عت العبد» وت الو ولا 
شيء عليهما عند أبي حنيفة رحمه الله)» وكذا إذا لم يَقبَلا. 


(وقالا: على كل واحدٍ منهما الألف إذا قبل). 


YA‏ باب الخلّع 


ولو قال : انت لل على الع درق على ا اا أو : على أنك 
بالخيار لاد أيام , فقبلت : فالخيار باطل إذا كان للزوج. وهو جائ إدا 


ب 


ت : و چ 5 ر ره و9 0 ل 
فان ردت الخيار فى الثلاث : بطل › وإن لم ترد . طلقت › ولزمها 
اي 4 ۶ + ب 
الالف» وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله . 


وقالا : الخيار باطل فى الوجهين. والطلاق واقع. وعليها ألف درهم . 


وإذا لم يقبل: لا يقع الطلاق» والعتاق. 

لهما: أن هذا الكلام يستعمّل للمعاوضة» فإن قولهم: احْول هذا 
المتاع ولك درهم: e‏ 

ND LS GOT 
فيها" الاستقلال» ولا دلالة؛ لأن الطلاق والعتاق ينفكان عن المالء‎ 
بخلاف البيع والإجارة؛ لأنهما لا يوجدان دوته.‎ 

قال: (ولو قال: أنتو طالق على آلف درهم على أني بالخيارء أو : على 
أنك بالخار ثلاثة | ثة أيام» ٠‏ فقبلت: فالتكيارٌ باظل إذا كان للزوج» وهو جائرٌ 
إذا كان للمرأة. 

فإن ردت الخيارَ في الثلاث: بَطلء وإن لم تَرْد: طلقت» ولزمّها 
الألف» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 


وقالا: الخيارٌ باطل في الوجهيّن. والطلاق واقع» وعليها ألف درهم). 


)١(‏ أي مستقلة بنفسها؛ لأنها مبتدأ وخبر. 


باب الخلّع TAO‏ 
ومن قال لامرأته : طلقتّك أمس على ألفي درهم» فلم تَقبَلِيء فقالت : 
سه و وو 2 طُّ 
قبلت : فالقول قول الزوج . 
ومن قال لغيره : بعت منك هذا العبد بألف ور أمس » فلم تقبّل. 
ه و و 
فقال : قبلت : فالقول قول المشتري . 


لأن الخيارَ للفسخ بعد الانعقادء لا للمنع من الانعقاد» والتصرقان لا 
يحتملان الفسخ من الجانبْن؛ لأنه في جانبه يمين» ومن جانبها شرط. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الخلع في جانبها: بمنزلة البيع» حت يصح 
رجوعّهاء ولا يتقف على ما وراء المجلس» فيصح اشتراط الخيار فيه. 

أمّا في جانبه: فنا ٤‏ حتیٰ لا يصح رجوعه عنه» وف علا با 
وراء المجلس» ولا خيارَ في الأيمان. 

وجانب العبد في العتاق: مثل جانبها في الطلاق. 

قال: (ومن قال لامرآته: طلقَتّك أمس على آلف درهمء فلم قلي » 
فقالت: قَبلْت: فالقول قول الزوج. 

ومّن قال لغيره: بعت منك هذا العبد بألفو درهم أمسء فلم تَقبَل» 
فقال: قَبلْت: فالقول قول المشتري). 

ووجة القَرق: أن الطلاق بالمال يمينٌ من جانبه» فالإقرارٌ به لا يكون 
إقراراً بالشرط؛ لصحته بدونهء أما البيع فلا يتم إلا بالقبول» والإقرارٌ به 
إقرارٌ بما لا يتم إلا به» فإنكاره القبول: رجوعٌ منه. 


۲۸٦‏ باب الخلّع 
والمبارأة : كالخلع» كلاهما يُسقطان كل حَق لكل واحدٍ من الزوجين 
علئ الآخَر مما يتعلّقٌ بالنكاح عند أبى حنيفة رحمه الله . 
ومن حلع ابنته وهي صغيرة بمالها : لم بجر عليها . 


قال: (والمبارأة: كالخلع ؛ “لاما قطان 14 .خرن الك .والح هرد 
ان ا وا اک هنة الى ج و 

ونال عم Te‏ قد Na‏ 

وأبو يوسف رحمه الله معه في الخلع › ومع أبي حنيفة رحمه الله في المبارأة. 

لمحمدٍ رحمه الله : أن هذه معاوضة» وفي المعاوضات يُعتبر المشروط» 
ا 

ولأبي يوسف رحمه الله: أن المبارأة مفاعلة من البراءة» فتقتضيةا“ 
من الجانبَيّن» وأنه مطلق قيّدناه بحقوق النكاح؛ لدلالة الغرض. 

أما الخلع فمقتضاه: الانخلاع» وقد حَصل في نفس" النكاح» ولا 
ضرورة إلى انقطاع الأحكام. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الخلع ينب E‏ ومنه: خلع 
التَعّل» وخلع العمل» وهو مطل كالميارأة فيعمل بإطلاقهما في النكاح 
وأحكامه وحقوقه. 

قال : (ومَن حلع ابنتّه وهي صغيرة بمالها: لم يَجُرْ عليها)؛ لأنه لا نَظَرَ 


(۱) أي المبارأة. 
(۲) هكذا: نفس: في النسخ الخطية» لكن في طبعات الهداية القديمة: في نقض. 
قلت : والمعنى واد 


باب الخلّع AV‏ 


وإن خلعَها على ألفي. على أنه ضامِن : فالخلع واقع. والألف على 
الأن. 


لها فيه» إذ البضع في حالة الخروج غير متقوم» والبدل متقوم» بخلاف 
النكاح؛ لأن البضع متقوّمٌ عند الدخولء ولهذا يعتبرٌ خلع المريضة من 
الثلث» ونكاح المريض بمهر المثل من جميع المال. 

وإذا لم يَجُْ: لا يسقط المهر» ولا يستحق ماله". 

ثم يقع الطلاق في رواية» ولا يقع في رواية» والأول أصح؛ لأنه 
تعليق بشرط قبوله» فيعتبر بالتعليق بسائر الشروط. 

قال: (وإن خلعَها على ألفيء على أنه ضامِن: فالخلع واقع» والألف 
على الأب”")؛ لأن اشتراط بدل الخلع على الأجنبي صحيحٌ» فعلئ الأب 
ا 

ولا يسقط مهرّها؛ لأنه لم يدخل تحت ولاية الأب. 

اط الف فليها؟ عل رها إن كانت من اهل الول 
فإن قبلت: وقع الطلاق؛ لوجود الشرط. 

ولاب الال لأنها ليست من أهل العّرامة. 

فإن قبلّه الأب عنها: ففيه روايتان. 

)١(‏ وضبطها سعدي جلبي في حاشيته بالمجهول» كما ضبطها بالمعلوم هكذا: 


يستحِق مالها. وكتب: أي الزوج. 
(۲) وفي نسخة *7123ه من بداية المبتدي زيادة: بحكم الضمان. 


TAA‏ باب الخلع 


# وكذا إن خالَعَها على مهرهاء ولم يضمن الأب المهر: توقف على 
قبولهاء فإن قبلت: طَلْقَسَْء ولا يسقط المهر 

فإن قبل الأب عنها: فعلئ الروايتين. 

وإن ضمِنَ الأب المهرء وهو ألف درهم: طلقت؛ لوجود قبوله» وهو 
الشرط. 

ويلزمه خمسّمائة؛ استحساناء وفي القياس: يلزمّه الألف. 


ع 3 


وأصله'"': في الكبيرة'" إذا اختلعت قبل الدخول على آلف درهمء 
ومهرها ألف”": ففى القياس: عليها خمسمائة زائدة» وفى الاستحسان: لا 


شرع عليه لآنه يراد به عادة : بحام م يلزم لهاء والله تعالی أعلم. 


)١(‏ أي أصل ما ذكر فى هذه المسألة. 
(؟) أي فى المرأة الكبيرة. البناية .١957//1/‏ 
(۳) أي ولم تقبض شيئاً. حاشية سعدي على الهداية. 


باب الظّهّار ۲۸۹ 


باب الظهّار 
وإذا قال الرجل لامرأته : أنت على كظهر أَمى : فقد حَرْمَتْ عليه لا 
2 : ري 5 و 5 
يحل له وطوّها. ولا مسهاء ولا تقبيلها حتى يكفرَ عن ظهاره. 


باب الظهار 


PO IO EO 


4 


لقوله تعالى: # وَالَذِينَ يِظهِرُوتَ من ابم ...#. إلى أن قال تعالى: رر 
رمن َل أن يماسا 4. المجادلة/ 7. 

والظهارٌ كان طلاقاً في الجاهلية» فقررَ الشرعٌ أصلّه”"» وتقل حكمه 
إلى تحريم مقت بالكفارة» غير مزيل للنكاح. 

OOP AEDT‏ الولو ووه اقتناميين المسها اه 
عليها بالحرمة» وارتفاعها بالكفارة. 

فم الوظء ا اس موا عن الاي ليده ان الجر 

بخلاف الحائض والصائم؛ لأنه يكثر وجوذهماء فلو حرمت" 
الدواعي: يُقضي إلى الحَرَّج» ولا كذلك الظهارٌء والإحرام. 


(۲( وفي نُسخ : حرم. 


۲۹۰ باب الظهار 


فإن وطئها قبل أن يكفر : استغفر الله تعالیء ولا شيء عليه غير 
الكفارة الأولل» ولا يُعاوده حتئ يكفر. 

وهذا اللفظ : لا يكون إلا ظهاراًء ولو نوئ به الطلاق : لا يصح. 

وإذا قال : أنت على كبطن أَمّىء أو : كفخذهاء أو : كفرجها : فهو مظاهر”. 


قال: (فإن وطئها قبل أن 9 استغفر الله تعال» ولا شيء عليه غير 
الكفارة الأولئ» ولا يُعاودُه حتئ يُكفر)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام للذي 
واه اراق ا الكقارة: «استغفر الله yy‏ 

ولو کان ا واجباً: لنبّه عليه النبي صلی الله عليه وسلم. 

قال: (وهذا اللفظ”": لا يكون إلا ظهاراً)؛ لأنه صريح فيه. 

(ولو نوی به الطلاق: لا يصح)؛ لأنه منسوخ”"» فلا يتمكن من 
الإتيان به. 

قال: (وإذا قال: أنت ۽ علي كبطن ّي أو: كمَخِذِهاء أو: كفرجها: 
فهو مظاهِر) ؛ لآن الظهارَ ليس إلا : تشميه المحللة E‏ وهذا المعنى 
يتحقق في عضو لا يجوز النظرٌ إليه 


(>23521»))» وينظر نصب الراية 577/5 75. 

أما لفظ وار فقال لمر ديم الهداية: لم نجد ٠‏ في 2 من طرق 
N np RN‏ 

(۳) أي إن الطلاق بهذا اللفظ منسوخ. 


وكذا إذا شبّهها بن لا ل له النظرٌ إلبها على التأبيد من محارمه. مثل 
أخيته أو عمّته» أو أمّه من الرّضاعة . 

وكذلك إذا قال : راسك علي كظهر أمّي» أو فرجك» أو وجهك» 
رقبتك» أو نصفكء أو ثلثك. 


قال: (وكذا إذا شبّهها بمن 000 النظر إليها على التأبيد من 
محارمه” » مثل أخيهء أو عمّهء أو أَمّه من الرضاعة)؛ لأنهن في التحريم 
المؤبّد كالأم. 

قال: (وكذلك إذا قال: رأسك علي كظهر أمّي» أو فَرْجُكٍ أو 


وجهك. أو رقبتك› أو سافن أو ثلثك)؛ لأنه يعبر بها عن جميع 
البدن» ويثبت بثبت الحكم في الشائع › ثم يتعدئ» كما بيَنّاه في الطلاق. 


(۱) أي إذا شبّهها بجزء لا يحل له النظرٌ إليه. فتح القدير .۸٩/٤‏ 

وبعبارة: «لا 0 له النظر إليها»: جاء في بداية المبتدي» وفي طبعة المكتية 
الإسلامية للهداية ۱۸/١‏ وكذلك في ا الخطية للقدوري › وفي كل شروحه التي 
هي عندي› يا بالأقطع ومن بعده» وقد شرح هذه العارة الميداني في اللباب ۷/٤‏ 
بقوله: «بمن لا يحل له النظر إليها: : َظْر الزوج للزوجة». . اه ا ا ف 
ليصحح المعنى العامر منه» في حين أن عبارة القدوري في الجوهرة النيرة 075/5 
جاءت ما دا وبدون تحميل لها لفهم معناهاء وهي كما يلي: «إذا شبّهها بمَن لا 
< له مناکحتها). اه» وبهذا اللفظ من القدوري الذي انفرد به الإمام الحداد في 
الجوهرة: زال إشكال ظاهر العبارة. 

ولذا قال ابن الهمام في فتح القدير ٤‏ /84: «فعبارته: إذا شبّهها بمّن لا يحل له 
النظر إليها: ليست جيدة؛ لأن ظاهرها: حرمة النظر إلى هؤلاءء وإنما المعنى: إذا 
شبّهها بجزء لا يحل له النظر إليه». اه 


۹۲ باب الظهار 


ولو قال : أنتٍ على مثل أمي . أو كأمي : يرجع إلى نيته . 

فإن قال : أردت الكرامة : فهو كما قال. 

وإن قال : أردت الظّهارَ : فهو ظهارٌ. 

وإن قال : أردت الطلاق : فهو طلاق بائن . 

وإن لم تكن له نية : فليس بشيء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما 
الله» وقال محمد رحمه الله : يكون ظهاراً. 


4 2 7 6 چ ع ع عو 7د 0 
لک 3 1 

(فإن قال: أردت الكرامة: فهو كما قال)؛ لأن التكريم بالتشبيه فاش 

(وإن قال: أردت الظهار: فهو ظهار)؛ لآنه نيه ما وه ته 

(وإن قال: أردت الطلاق: فهو طلاق بائن)؛ لأنه تشبيه بالأم في 
الحرمة» فكأنه قال: أنتٍ علي حرام» ونوئ الطلاق. 
لله)؛ لاحتمال الحمّل على الكرامة. 

(وثال فحيد رمد ال ركون تيار ن الب بحر ا 
کان E‏ فال بتعميعها ا 


باب الظّهار ۹۳ 


ولو قال : أنتٍ علي حرام كأمي» ونوئ ظهاراًء أو طلاقاً : فهو على 
E‏ 

وإن قال: أنت علي حرام كظهر أمي. ونوئ به طلاقاً أو إيلاء : لم 
يكن إلا ظهارا عند أبي حنيفة رحمه الله. وقالا: هو على ما نوئ . 


وإن عنى به التجريم . لا غير: فعند آبي يوسف رحمه الله: هو إيلاء؛ 
ليكون الثابت به أدنئ الحرمتين. 

وعند محمد رحمه الله: ظهار؛ لأن كاف التشبيه تخت ص به. 

قال: (ولو قال: أنت على حرام كأمي. ونوی فار أو طلاقا : فهو 
على ما نوئ)؛ لأنه يحتمل الوجهين: الظهار: لمكان التشبيه» والطلاق: 

1 5 و ع يو 

وإن لم تكن له نية: فعلئ قول أبي يوسف رحمه الله: إيلاء» وعلى 
قول محمد رحمه الله: ظهار. والوجهان بينَّاهما. 

a. 5‏ عِ و0 م َه ¢ > ع 

1 7 5 و اهل 5 

وقالا: هو على ما نوئ)؛ لأن التحريم يحتمل كل ذلك» على ما بيَنَا 
ا | 1 2 و ً 5 
و الله ركونان چ قل عرف فى مضه 

0 7 4 وه‎ ۶ ١ 7 ۶ 

ولابي حنيفة رحمه الله : انه صريح في الظهار› فلا يحتمل غيره» ثم 
هو محكم فير التحريم إليه. 


.7017//1/ أي في مبسوط شمس الآئمة شرح الكافي» قاله الأترازي. البناية‎ )١( 


ولا يكون الظهارٌ إلا من الزوجة؛ حتئ لو ظاهرٌ من أمته : لم يكن مظاهرا . 

فإن تزوّج امرأة بغير أَمْرهاء ثم ظاهَرَ منهاء ثم أجازت النكاح : 
٠ ٠‏ و 97 
فالظهار باطل . 

ومن قال لنسائه : أشن علي كظهر أمي : كان مظاهراً منهنَ جميعاً. 
وعليه لكل واحدة منهن كفارة . 


قال: (ولا يكون الظهارٌ إلا من الزوجة» حتئ لو ظاهَرَ من أمته: لم 
يكن مظاهراً) ؛ لقوله تعالئ: # من َم 4. المجادلة/". 

لان الجل في الأمة تابع» ys‏ 

ولأن الظهارَ منقول عن الطلاق» ولا طلاق في المملوكة. 

قال: (فإن تزوّج امرأة بغير أَمّرهاء ثم ظاهَرَ منها» ثم أجازت 0 
فالظهار باطل)؛ لأنه صادق في التشبيه وقت > التصرف» فلم يكن منكراً من 
القول» والظهارٌ ليس بِحَقّ من حقوقه حت يتوقف عليه. 

بخلاف إعتاق المشتري من الخاصب؛ لأنه من حقوق الملك. 

قال: (ومّن قال لنسائه: أن علي كظهر أمي: كان مظاهراً منهن 
جميعاً) ؛ لأنه أضاف الظهار إليهنً» فضار كما إذا أضاف الطلاق. 

NIE a‏ قينا ف جد قل 
دوالك لاال ف اها 

بخلاف الإيلاء منهر“؛ لأن الكفارة فيه لصيانة حرمة اسم الله تعالئ عن 
الهثك. ولم يتعدّد ذكرٌ الاسم» والله تعالئ أعلم. 


ê عد‎ ê علد‎ 


فصل في الكقارة 40٥‏ 


فصل فى الكقارة 
وكفارة الظهار : عِنّْقَ رقب فإن لم يجد : فصيام شهرين متتابعَيّن» فإن 
٠ °‏ و أ 7 
لم يستطِع : فإطعام ستينَ مسكيناً. 
وكل ذلك قبل المسيس . 


فصل في الكقارة 

قال: (وكفارة الظهار: عِنق رقبة» فإن لم يجل: فصيامٌ شهرين 
متتابعيّن فإن لم يستطع: فإطعامٌ ستينَ مسكيناً)؛ للنص الوارد فيه" فإنه 
يفيد الكفارة علئ هذا الترتيب. 

قال: (وكل ذلك قبل المسِيْس)» وهذا في الإعتاق والصوم ظاهرٌ؛ 
للتنصيص عليه. 

وكذا في الإطعام'"؛ لأن الكفارة فيه" منهية للحُرمة» فلا بد من 
ديا ع الوط لكوت الو ا 


م 


(۱) وهو قوله تعالئ: « این لھ رون عن اھ م موو ماقالوا خير دوو 
ن یل أن یماسا کلک وکو يو بما تقحلو حبر © فن لر فام هن 


و 


تابن من قبل آن یتم اشاقن لوش تم اطعا مسك *. آية ٤۳‏ / المجادلة. 
(۲) أي بالقياس. حاشية نسخة 1٤٤‏ ه. 
() أي في الإطعام. البناية .۲٠٠/۷‏ 


0 فصل في الكفارة 


وتُجزىء في العتق : الرقبة الكافرة والمسلمة ؛ والذّكرٌ والأنئ. 
ال ا ولا تحزیء ف ولا المقطوعة اليدين أو الرجلين. 

أما إذا اختلّتِ المنفعة : فهو غير مانع» عق ا 
إحدئ اليدين وإحدئ الرجلين من خلاف . 


قال: (وتُجزىء في العتق: lag EN‏ والأنثئ» 
والصغير والكبير)؛ لأن اسم أ قبة ڀطلق علئ هولاءء إذ هي عبارة عن 
الذات المَرقوق المملوك من كل وجه. 

والشافعی رحمه الله ا في الكافرة» ويقول: الكفارة 0 الله 
O Ea mS‏ 

ونحن نقول: المنتصوص ) عليه إعتاق مطلق الرقبة» وقد تح وقصده 
ا من الطاعةء ثم مُقارفته" المعصية: حال به" إلى 
تنوم ا 

قال: (ولا تجزىء ا وال اليدين أو الرجليْن)؛ لأن 
الفائت جنس المنفعة» وهو البصرًء أو“ البَطش» أو المشي» وهو ا 

قال: (أما إذا اختلّت المنفعة: : فهو غير مانع» حتئ تجوز العوراءء 


ا د اليلية وإحدى الرجلين من خلاف) ؛ لآنه ما فات 
المنفعة. يل اغات 


."٠٠/۳ مغني المحتاج‎ )١( 
أي بقاؤه على ما كان من الكفر: يحال به إلى سوء هذا الاختيار.‎ )۲( 
.۲٠۲/۷ الضمير يرجع إلى المقارفة» أي الاقتراف والكسب. البناية‎ )( 


فصل فى الكفارة ۹۷ 


g4‏ 2 4 ىم 3 ا 
ويجوز الأصمء ولا يجوز مقطوع إبهامي اليدين» ولا المجنون الذي 
ص و 
5 و 2 ا 0 
والذي يجن. ويفيق . يحزيه . 


وو و َه 4 
ولا يجزىء عتق المدبر. وام الولد . 


بخلاف ما إذا كانتا مقطوعتّيّن من جانب واحد: حيث لا يجوز؛ 
لفوات جنس منفعة المشي» 0 

قال: (ويجورٌ الأصم)» والقياس: أن لا يجورّ»ء وهو رواية النوادر؛ 
لأن الفائت جنس المنفعة» إلا أنّا استحسنًا الجوار؛ لأن أصل المنفعة 
باق؛ فإنه إذا صِيّحَ عليه: يَسمَع» حتئ لو كان بحال لا يسمع أصلاء بأن 
٠ ml‏ 

قال: (ولا يجورٌ مقطوع إبهامي اليدين)؛ لأن قوة البطش بهماء 
ففؤاتهها وت ج ال 

قال: (ولا) يجورٌ (المجنون الذي لا يَعقل)؛ لأن الانتفاع بالجوارح لا 
يكون إلا بالعقل» فكان فائت المنافع. 

(والذي يجن» ويفيق: يُجزئه)؛ لأن ام 

قال: (ولا يجزىء عتق المدبر» وام م الولد)؛ لاستحقاقهما ال 
يخي ا فكان الرق فا تفا 


)١(‏ أي العبد. 
(۲) أي هي جهة التدبير» وهي لا تقبل الفسخ. 


۲۹۸ فصل في الكفارة 


وكذا المكاتب الذي أدَى بعض المال. 
فان أ عتق مكاتباً لم بود شيئاً : جاز. 


(وكذا" المكاتّب الذي أدَئ بعض المال)؛ لأن إعتاقه يكون ببدل. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يجزئه؛ لقيام الرقً من كل وجهء ولهذا 
تقبل الكتابة الانفساح. 

بخلاف أمومية الولد» والتدبير؛ لأنهما لا يحتولان الانفساح. 

قال: (فإن أعتق مکاتباً لم بود شیئاً: جاز). 

خلافا ا رحمه اللّه. 

له: أنه | فقي الح ب ا ن فأشبه ا 

ولنا: أن الرق قائم من كل وجدء غلا هايا 

ولقوله عليه الصلاة والسلام: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم)”" 

والكتابة لا تنافيه» فا فك الحجر» بمنزلة الإذب في التجارة» إلا 


أنه و فيلزم من جانبه. ولو كان مانغا : ينفسخ بمقتضئ الإعتاق» إد 
هو 1-0 إلا أنه تسله 5 الأكساب والأولاد؛ لان العتق في ج 


(۱) أي لا يجزىء. 

(۲) الحاوي الكبير .778/1١6‏ 

(۳) سنن أبي داود »)۳۹۲١(‏ وصححه ابن الملقن في البدر المنير 1717//55, 
وحسّنه النووي في روضة الطالبين »717/١7‏ وينظر نصب الراية .٠٤١/٤‏ 

(4) أي عقد الكتابة. 

(4) أي المكاتب. 


فصل في الكقارة 14۹۹ 


وإن اث شترئ أباه. أو ابه ينوي بالشراء الكفارة : جاز عنها . 
وإن أعتق نصف عبد مشترك. وهو مومِيرٌء وضمِنَ قيمة باقِيّه : لم 


م 3 


يجز عند أبي حنيفة رحمه الله ويجورٌ عندهما. 


المحل تبت" بجهة الكتابة» أو لأن الفسخ ضروري لا يظهرٌ في حق الولد 
لكيه 


قال : (وإن اث ری ااه أو ابنّه ينوي بالشراء الكفارة : جاز عنها) عندنا. 

وقال الشاذ فعي رحمه الله : لا يجوز. 

وفلى ها اة كتار: الم و الال اك فى كاب ماداد 
000 


قال : او و ا TET‏ وضمن قيمة باقيه: 


e 


کسر رر 


بخلاف ما إذا كان المعتِق معسراً؛ لأنه وَجِبَّت عليه السعاية في نصيب 
الشريك» فيكون إعتاقاً بعوض 

ولأبي حنيفة رحمه الله : أن نصيب صاحبه ينتقص على ملكه. ثم 
يتحول إليه بالضمان» ومثله يَمنع الكفارة. 

)١(‏ لفظ: ثبت: مثبت في النسخة السلطانية ۷۹۷ه. 

(۲) مغني المحتاج .711١/7‏ 


"٠‏ فصل فى الكفارة 


وإن أعتق نصف عبده عن كفارته» ثم أعتق باقِيّه عنها : جاز . 
إن أعتق نصف عبده عن كفارته» ثم جامع التي ظاهر منهاء ثم أعتق 
باقيه : لم يج عند أبي حنيفة رحمه الله . 
وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق : فكفارثه صوم شهرين متتابعيّن» ليس 
فيهما شهرٌ رمضان. ولا يوم الفطرء ولا يوم النحرء ولا أيام التشريق . 


قال: (وإن أعتق نصف عبدده عن كفارته» ثم أعتق باقِيّه عنها: جاز)؛ لأنه 
ا كلام و لقان م ضار ملک بسب العاف ا الا 
ومثله غيرٌ مانع» كمن أضجع شاةً للأضحية» فأصاب السكين عيئها. 

بخلاف ما تقدم؛ ااافا فك عل هناك اكد 
أصل أبي حنيفة رحمه الله. 

أما عندهما: فالإعتاق لا يتجرأء فإعتاق النصب: إعتاق الكل فلا 
يكون إعتاقاً بكلامين. 

قال: (وإن أعتق نصف عبده عن كفارته» ثم جامع التي ظاهر منهاء ثم 
أعتق باقيه: لم يج عند أبي حنيفة رحمه الله)؛ لأن الإعتاق يتجراً عنده» 
قرا الإناق: نوكو ل یرس رطان س خا بت 

وعندهما: إعتاق النصف : إعتاق الكل تخسر الكر ف] الممس. 

قال: (وإذا لم يجدٍ المظاهر ما يعتق: فكفارته صوم شهرين متتابعين» 
ليس فيهما شهرٌ رمضان» ولا يوم الفطرء ولا يوم النحرء ولا أيام التشريق). 

أما التتابع : فلأنه منصوص عليه. 


فصل فى الكفارة ۳٣۱‏ 


فإن جامع التي ظاهَرَ منها في خلال الشهرين ليلا عامداء أو نهارا 
ناسياً : استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله . 
وقال أبو يوسف رحمه الله : لا يستأنف . 


وإن أفطر يوما منهما بعذر. أو بغير عذر : استأنف الصوم . 


وشهرٌ رمضان لا يقع عن الظهار؛ لما فيه من إبطال ما أوجبه الله تعالئ. 

والصوم في هذه الأيام منهي عنه» فلا ينوب عن الواجب الكامل. 

قال: (فإن جامع التي ظاهَرَ منها في خلال الشهرين ليلا عامداء أو 
نهارا ناسياً: استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومحملر رحمهما الله. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يستأنف)؛ لأنه لا يمن التتابع» إذ لا 
يفسد به الصوم» وهو الشرط. 

وإن كان تقديمّه'"' على المسيس شرطاً": ففيما ذهبنا إليه تقديم 
البعض عليه» وفيما قلتم: تأخيرٌ الكل عنه. 

ولهما: أن الشرط في الصوم: أن يكون قبل المسيس» وأن يكون خاليا 
عنه ضرورة بالنص» وهذا الشرط ينعدم به» فيستأنف. 

قال: (وإن أفطر يوماً منهما " بعذرء أو بغير عذر: استأنف الصوم)؛ 
لفوات التتابع» وهو قادِر عليه عادة. 


)١(‏ أي الصوم. 

)جد اران ضما" ل القت عل المسيين رة ول يوج :تاجات 
بقوله: وإن كان إلى آخره. 

(۳) أي من الشهرين. وفي غالب التّسَخْ: منها. قلت: والتقدير: من الكفارة. 


0 فصل فى الكقارة 


وإن ظاهرٌ العبد : لم يِجُزِه في الكفارة إلا الصوم . 

وإن أعتق المولى» أو أطعم عنه : لم يجزه. 

رإؤالم e‏ : أطعم ستينَ مسكيناً ويطء كل 
مسكين نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر أو شعيرء أو قيمة ذلك . 


قال: (وإن ظاهَرَ العبد: لم يجزه في الكفارة إلا الصوم)؛ لأنه لا ملك 
له» فلم يكن من أهل التكفير بالمال. 

قال: (وإن أعتق المولى» أو أطعم عنه: لم يجزه) ؛ لأنه ليس من أهل 
الملك» فلا يصيرٌ مالكاً بتمليكه. 

قال: (وإذا لم يستطع المظاهِرٌ الصيام: أطعم ستينَ مسكينا). 

لقوله تعالئ: # فس لَرََمسْبَطِعَ عام تًا #. المجادلة/٤.‏ 


سہاں ص سے 


(ويْطعِم كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر أو شعير» 
أو قيمة ذلك). 

لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أؤْس بن الصامت» وسلمة"" 
ابن صخر رضي الله عنهما : «أَطْعِمْ لكل مسكين نصف صاع من e‏ 

ولأن المعتبر دفع حاجة اليوم لكل مسكينء فيعتبر بصدقة الفطر. 

وقوله : أو قيمة ذلك : مذهيناء وقد ذكرناه د في الزكاة. 

27 517//7 وقع في تسخ الهداية: سهل» والصواب: سلمة. ينظر نصب الراية‎ )١( 
.٠١/١ البناية /1/ 771» مقدمة حاشية اللكنوي على الهداية‎ 

(۲) سنن أبي داود (7711)» وينظر الدراية 277/7 التعريف والإخبار 7/7. 


فصل فى الكقارة ۳۳ 


وإن أَمَرَ غيره أن يطعم عنه ِن ظهاره. ففعل : أجزأه . 
1 21 7 ےو 5 و 
فإن غداهم وعشاهم : جازء قليلا كان ما أكلواء أو كثيرا. 


(Nar 0007‏ 28 000 . أ اث . 
فإن أعطئ منا من بر» ومئوين من تمرء أو شعير: جاز؛ لحصول 
المقصودء إذ الجنس متّحد. 
قال: (وإن ا غيرهة أن يطعم عنه عن ظهاره. ففعل: أجزأه) ؛ لآنه 
و 


7 2 > و س ۶ 
استقراض معنى» والفقير قابض له أولاء ثم لنفسه» فيتحقق تملکه» ثم 
و 


تمليكه. 


قال: (فإن غدًاهم وعشنّاهم: جاز» قليلاً كان ما أَكَلُواء أو كثيراً». 
وقال الشافعى”" رحمه الله: لا يجزئه إلا التمليك؛ اعتباراً بالزكاة 
وصدقةٍ الفطرء وهذا لأن التمليك أدفع للحاجة» فلا تنوب مَتَايَهِ الإباحة. 


ولنا: أن المنصوص عليه هو الإطعام وهو حقيقة فی التمكين من 
الطَعّم”"» وفي الإباحة ذلك» كما في التمليك. 
أما الواجب فى الزكاة: الإيتاء»ء وفى صدقة الفطر: الأداء» وهما للتمليك 


و 
عو مډ 


حقرقةه. 


بف 


د o e RH‏ و 3 
ولو كان فيمن غداهم وعشاهم صبي فطيم: لا یجزئه ؛ لانه لا يستوفيه 


كاملا. 


وو و 


)١(‏ المن: ربع صاع. حاشية سعدي. 
(۳) بالضم: أي الطعام. البناية .۲۲٠/۷‏ 


٤‏ فصل في الكفارة 


وإن أطعَم مسكيناً واحداً ستين يوماً : أجزأه . 
وإن أعطاه في يوم واحار : لم يزه إلا عن يومه. 
وإن قرب التي ظاهَرَ منها في خلال الإطعام : لم يستأنف . 


ولا بد من الإدام في خبز الشعير؛ ليمكته الاستيفاء إل الشبع. 

وفي خبز الحنطة: لا يُشترط الإدام. 

قال: (وإن أطع ا" سكا واحدا س وا أجزأه. 

وإن أعطاه في يوم واحد: لم يزه إلا عن يومه)؛ لأن المقصود سد 
حل" المحتاج» والحاجة تتجدّدُ في كل يوم» فالدفع إليه في اليوم الثاني: 
كالدفع إلى غيره. 

وهذا في الإباحة: من غير خلافيء وأما التمليك من مسكين واحلد في 
يوم واحد بدفعات: فقد فيل: لا يجزئه» وقد قيل : یجزئه ؛ لان الات إل 
التمليك تتجدد في يوه واحد 

بخلاف ما إذا دفع بدفعة واحدقا"؛ لأن التفريق واجب بالنص. 

قال: (وإن قرب التي ظاهَرَ منها في خلال الإطعام: لم يستأنف)؛ لأنه 
تعالئ ما شرط في الإطعام أن يكون قبل المسيس» إلا أنه يمتع من المسيس 

م 

(1) وهي الفقر والحاجة. المصباح المثير. 


(۳) فإذا جَمّم: لا يجزئه إلا عن واحدٍء كالحاج إذا رمئ الحصيات السبع دفعة 


واحدة. 


٤ 1 5 o fe 2 5‏ 7 و 

وإذا أطعم عن ظهارين ستين مسكيناء كل مسكين صاعا من بر : لم 
يجزه إلا عن واحدٍ منهما عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله . 

وقال محمد رحمه الله : يحزئه عنهما. 


قبلّه؛ لأنه ربما يَقَدِرٌ على الإعتاق أو على الصوم» فيقعان بعد المسيس» 
والمنع لمعنى في غيره: لا يعدم المشروعية في نفسه. 

قال: (وإذا أطعم عن ظهارَيْن ستينَ مسكيناًء كل مسكين صاعاً من بر: 
جو لقع ار يوام الى وى برح حوبا 

وقال محمد رحمه الله: يجزئه عنهما. 

وإن أطعم ذلك عن إفطار وظهار: أجزأه عنهما"). 

له: أن بالمؤدّئ: وفاء بهماء والمصروف إليه 0 لهماء فيقع 
عنهماء كما لو اختلف السبب» أو فرق في الدفع. 

ولهما: أن النية في الجنس الواحد لَهْرٌ وفي الجنسيّن معتيرة. 

وإذا لَعّتٍ النية» والمؤدّئ يصلح كفارة واحدة؛ لأن نصف الصاع أدنى 
المقادير › وهو يمنع النقصان. دون الزيادة: فيقع عنها'''. كما إذا نوی أصل 
الكفارة. 


بخلاف ما إذا فرق في الدفع ؛ لأنه في الدفعة الثانية : في حكم مسكين آخر. 


)١(‏ بالاتفاق بين أئمة المذهب. 


(۲( أي عن الكفارة الواحدة» وفى تُسخ : عن إحداهما. 


۳۰٦‏ فصل في الكفارة 


ومّن وجبت عليه كفارتا ظهار» فأعتق رقبتيّن» لا ينوي عن إحداهما 
بعينها : جاز عنهما . 

وكذلك إذا صام أربعة أشهر. أو أطعم مائة وعشرين مسكيناً : خا 

وإن أعتق عنهما رقبة واحدةء أو صام شهريّن : كان له أن يجعل ذلك 
عن أيّتهما شاء . 

وإن أعتق تق عن ظهار. وعن قَثّلٍ : لم بجر عن واحدٍ منهما . 


\ A 


إحداهما بعينها: جاز عنهما. 
TT‏ فلا حاجة إل نه مع معرئة 
21110111000 
ذلك عن أيتهما شاء. 
وإن أعتق عن ظهارء وعن قثْل: لم يجز عن واحدٍ منهما). 
وقال زفر رحمه الله: لا يجزئه عن أحدهما فى الفصلين. 
الفصليْن؛ لأن الكفارات كلها باعتبار اتحاد المقصود: جس واحد. 
وجه قول زفر رحمه الله: أنه عت عن كل ظهار نصف العبد» د 
له أن يجعل عن أحدهما بعد ما أعتق عنهما؛ لخروج الأمر من يده. 
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ولنا: أن نية التعيين في الجنس المتحد: غير مفيلر» فتلغو» وفي الجنس 
المختلفو: مفيدٌ» واختلاف الجنس في الحكم» وهو الكفارة ها هناء باختلاف 
N‏ 

نظيرٌ الأول: إذا صام يوماً في قضاء رمضان عن يومين: يجزئه عن 
قضاء يوم واحد. 

ونظيرٌ الثاني: إذا كان عليه صوم القضاءء والنذر: فإنه لا بد فيها"'' من 
التمييزء والله تعالئ أعلم بالصواب. 


)١(‏ أي في هذه الصورة. وفي تسخ : فيه. 


اللا باب اللعان 


باب اللعَان 


وإذا 2 الرجل امرآته بالزناء وهما من أهل الشهادة. والقراة م 
يح قاؤفهاء أو نفئ بسب ولدهاء وطالبتُه بموجّب القذف : فعليه اللعان. 


باب اللّعَان 

قال: (وإذا قَذَفَ الرجل امرآته بالزناء وهما من أهل الشهادة”©. 
SS‏ ممن انها أو نفىئ تھ . ولدهاء وطالبته بموجب القذف: 
فة اللعان). 

راص أنه اللعان عدا هات ات ا اه و ال 
والغضب» قائمة مقام حدٌ القذف في حقه» ومقام حَدٌ الزنا في حقها؛ لقوله 
تعالی : وکر یکن ل شکار اش ). النور/5. 

وقال الله تعالی : مهد أحيدز أ لدت يله 4 النور/٦‏ › ق غل 
الشهادة واليمين» فقلنا: : الركن : هو الشهادة ال ال 

ثم قَرَنَ الركن في جانبه'" باللعن لو كان كاذباء وهو قائم مقام حد 
القذف. 


)١(‏ يعني من أهل أدائهاء ولهذا لا يجري اللعان بين مملوكين أو أحدهما صبي 
أو مملوك أو مجنون أو محدود فى قذف أو كافر. 


باب اللعان ۳۹ 


فإن امتنع منه : حبّسّه الحاكم حتى يلاعِن» أو يكذب نفسه. فِيِحَدَ حد 
القذف . 


وفي جانبها بالحَضّب'' » وهو قائم مقام حل الزنا. 


إذا ثبت هذا فنقول: لا بد أن يكونا من أهل الشهادة؛ لأن الركن فيه 
000 

ولا بد أن تكون هي ممن يح قاذفها؛ لأنه قائ في حقه مام حد 
القذف» فلا بد من إحصانها. 

ويجب”" بنفي الولد: لأنه لَمّا نف ولدّها: صار قاذفاً لها ظاهرا. 

و ell NS‏ فيه اذ 
نف أجنبي نسبّه عن أبيه المعروف. 1 

وهذا لأن الأصل في النسب: الفراش ال الاس ملحل يف 
يه عن الفواش , الصحيح : : ذف حتى يَظهرَ الملحق به. 

يشترط طَلبها: لأنه حَقَهاء فلا بد من طلبهاء كسائر الحقوق. 

قال: (فإن امتنع منه: حيسه الحاكم حتى یلاع أو د ت e‏ 
لحل عدر القذق )1 ف مدر ملهو نوس قد غل اا ف 
به حت يأتي بما هو عليه» أو يكذٍب نفسّه؛ ليرتفع السبب. 


(۱) أي فرك ادا ات 
(۲) أي يجب اللعان. 
(۳) وضبط أيضا: يُكذب. 


11۰ باب اللّعَان 


ولو لاع : وَجَبّ عليها اللعان. 

فإن امتئعت : حَبّسّها الحاكم حتئ تلاعِن» أو تُصدقه . 

وإذا كان الزوج عبداًء أو كافراًء أو محدوداً في قذفيء فقَدَف امرآته : 
فعليه الحد . 


0 ٤س‏ ع a‏ 
وإن كان هو من آهل الشهادة.» وهى أمة» أو كافرة. أو EET‏ يا 


NaNO U 
تّدأ بالزوج ؛ لأنه هو المدعي.‎ 

قال: (فإن امتتعت: حَبّسّها الحاكم حتى تلاعِنَ» أو تصدقه"")؛ لأنه 
حق مستحق عليهاء وهي قادرة على إيفائه» فتُحبَس فيه. 

قال: (وإذا كان الزوج عبداء أو كافرا"» أو محدودا في قذفي» فقَدَفَ 
ا فال الكنه ر الال ج الموجّب 
الأصلي› وهو الثابت بقوله تعالی : 9 ولذ رمو ألْمُحْصَئَنتٍ 4. الآية. النور/ ؟ » 
واللعان حل عنة: 


ر 5 و ۶ 

قال: (وإن كان هو من أهل الشهادة”". وهى”' أمةء أو كافرة» أو 

)١(‏ ولا تح إن صدّقته؛ لأن التصديق ليس بإقرار» حت لو صدقته أربع مرات: 
لذ ا لاه ليس بإ قراز ينظ نين الا 7 

5 2 0 مه 

(۲) بأن كان الزوجان كافرين» فأسلمت المرأة» فقذفها الزوج قبل عرض 
الإسلام عليه. البناية ۲۳۸/۷. 

)٤(‏ أي والزوجة أ 


باب اللعان ۳۱۱ 


محدودة في قذفي. او انت مين ل ا قادنها : فلا حل عليه» ولا لعان. 

وصفة اللعان : أن يبتدىة القاضي بالزوج» فيشهد أربع مراتيء يقول 
في كل مرةٍ: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتُها به من الزناء ويقول 
سه لعنة الله عليه إن كان من الكاذبيُنَ فيما رماها به من الزناء 
يشير إليها في جميع ذلك . 


2 


محدودة في قذفيء أو كانت ممن لا بُح قاؤفها)» بأن كانت صي » أو 
مجنونة» أو زانية: (فلا حل عليه» ولا لعان)؛ لانعدام أهلية الشهادة» وعدم 
الإحصان في جانبها. ْ 

وامتناع اللعان: لمعن من جهتهاء فيسقط الحد» كما إذا صدكَنه. 

والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة e‏ أربعة لا لعان بينهم 
وبين أزواجهم : الود رالات تحت المسلم. وبمار تحت 
الجر بوالحرة تحت لمارف 

ولو كانا محدودَيّن في قذفو: فعليه الحد؛ لأن امتناع اللعان: لمعنى 
من جهته» إذ هو ليس من أهله. 

قال: (وصفة اللعان: أن يبتدى القاضي بالزوج» فيشهد أربع مرات»ء 
يقول في كل مرةٍ: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميثها به من الزناء 
ويقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من 
7 اق چ ن ۰ 


)١(‏ سنن ابن ماجه (۲۰۷۱)» سنن الدارقطنی (۳۳۳۹)ء مرفوعاً وموقوفاًء 


۳1۲ باب اللعان 


ثم تشهد المرأة أربع مراتي. تقول في كل مرةٍ: أشهل بالله إنه لمن 
الكاذبين فيما رماني به من الزناء وتقول في الخامسة : عضب الله عليها إن 
كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا. 

فإذا التَعنَا : لا تقع الفرقة بينهما حتئ يفرق القاضي بينهما . 


هد 5 اع 0 0 في كل مرة: ا بالله 00 لمن 
وراب ان من الزنا». . 

واف فما فارنا من ات 

وروئ الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله: أنه يأتى بلفظة المواجهة. 
يقول: فيما رميتك به من الزنا؛ لأنه أقطع للاحتمال. 

وَجْهُ ما ذَكَرَ في «الكتاب»: أن لفظة المغايبة إذا انضكَّت إليها الإشارة: 
انقطع الاحتمال. 

قال: (فإذا البَعََا: لا 5 تقع الفرقة بينهما حتئ يفرق القاضي”'' بينهما). 

وقال زفر رحمه اللّه: يا لأنه ت شيت الحرمة المؤيّدة بالخديث. 

ول أن رف الست يفوت الإمساك بالمعروف» فيلزمه التسريح 
بالإإحسان» فإذا امتنع : ناب القاضي منابّه ؛ دفعا للظلم. 

دل عليه قول ذلك الملاعن عند النبي عليه الصلاة والسلام: «كذببت 
عليها يا رسول الله! إن أمسكتها: فهى طالق ثلاثا»» قاله بعد اللعان. 


010( وفي تُسخ : الحاكم. 


باب اللّعَان ۳ 


ا 0 2 جه 
وتكون الفرقة تطلبقة بائنة عند ابي حنيقة ومحمد رحمهما الله وهو 
53 ىه و ٠‏ و سم 
خاطب إذا أاكذب نفسه عندهما. 


وقال أبو يوسف رحمه الله : هو تحريم مؤي . 


قال : (وتكون الفرقة تطليقة بائنة عند أبي حنيفة و محمد رحمهما الله) ؛ 


لأن فِعْل القاضي انتسب إليه» كما في العنين. 

(وهو خاطب"'' إذا أكذب نفسّه عندهما. 

وقال أبو يو سف رحمه الله : هو تحريم مؤيل) ؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «المتلاعنان لا يجتمعان و نص على الاك 

8 ر و ر 

ولهما: أن الإكذاب رجوع. والشهادة بعل الرجوع لا حكم لها. 

ولا يجتمعان ما دام" متلاعتيّن» ولم يبق التلاعن ولا حكمه بعد 
الاكذات» فيجتمعان. 

(1) هد مسالة ما أي هذا الرجل دال تاب ضار حاط من الخطاب» 
أ د اله أن چا كما انمره وو أن وخا تغليه اليل بإكذاب نفسه. البناية 
NN‏ 
فى نصب الراية a‏ 0 التنقييم قال : إسناده جيد. ا 
وفي الدراية لابن حجر ۷71/۲: وإسناده لا بأس بهء في حين أن العيني في البناية 
/ا/ 2755 جعله قرفا على جماعة من الصحابة رضي الله عتهم ۰ وأنه لم درو 


مرفوعاًء وينظر فتح الباري 0/4 والنكت الطريفة للكوثري ص 2.59 مما يؤ كد 
وقفه» وينظر العناية للبابرتي ٠٠٠/٤‏ . 


)۳( وفي تُسخ : ما كانا. 


۳1€ باب اللعان 


ولو كان القذف بنفى ولد : نفئ القاضى دَسبه» وألحقه بآمه . 


فان عاد الزوج› وأكذب فة جاه القاضى . 


قال: (ولو كان القذف بنفي ولد" : نفئ القاضي تَسَبّهء وأَلْحَقه بِأَمّه). 

وصورة اللعان فيه: أن يأمرَ الحاكم الرجل» فيقول أربع مراتث: أشهد 
بالله إني لمن الصادقين فيما رميتك به من نفي الولد. 

وكذا في جانب المرأة. 

ولو قَذَقَها بالزناء وتفي الولد: ذَكَرَ في اللعان الأمريّن جميعا. 

ئم ينفي القاضي نسب الولدء ويلحقه بأمّه؛ لِمَا روي أن النبي عليه 
الصلاة والسلام نفئ ولد امرأةٍ هلال بن أمية عن هلال رضي الله عنهماء 
٠ 0 al‏ 

ولأن المقصود من هذا اللعان: نفي الولدء فيوفْرٌ عليه مقصوده» 
فق القعماء بالتقريق: 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أن القاضي يُفرّق» ويقول: قد الزميه أمّه 
وأخرجتّه من تسب الأب ؛ لأنه كفك ع قاذ بل مين دک 

قال: (فإن عاد الزوج» وأكذب نفسه: حده القاضي)؛ لإقراره بوجوب 
الجن غل 


)١(‏ وفي ُسَّخ: فإن كان القذف بولد. 
(۲) سنن آبي داود (2)77057 مسند أحمد »)۲۱۳١(‏ وينظر صحيح البخاري 
»)٤۷٤۸(‏ صحيح مسلم »)١595(‏ نصب الراية .50١7/7‏ 


باب اللعان 551 


وحل له أن يتزوجها. 

وكذلك إن قذف غيرهاء فح به. وكذا إذا رتك فحدت . 
ا و ا 0 5 7 5 َه 

وإذا قذف الرجل امرأته وهى صغيرة» أو محنونة : فلا لعان بينهما . 

وكذا إذا كان الزوج صغيراء أو مجنونا . 

es‏ 5 7 3 و 

وقذف الأخرس : لا يتعلق به اللعان. 


(وحَلَ له أن يتزوجها)» وهذا عندهما؛ لأنه لما حُدَ: لم يَبْقَ أهلاً 
للعان» فارتفع بحكمه المنوط به" » وهو التحريم. 

قال: (وكذلك إن قذف غيرهاء فحد به)؛ لما بينًا. 

(وكذا إذا رنت فحدّت)؛ لانتفاء أهلية اللعان من جانبها. 

قال: (وإذا قَذَفَ الرجل امرأتّه وهي صغيرة» أو مجنونة: فلا لعن بينهما)؛ 
لأنه لا يح قاذفها لو كان أجنبياً» فكذا لا يلاعن الزوج؛ لقيامه مقامه. 

(وكذا إذا كان الزوج صغيراء أو مجنوناً)؛ لعدم أهلية الشهادة. 


قال : (وندفق الأخرس : لا ا اللعان) ؛ لآنه ان بالصريح. 


87 ۲ ا » ا*+‎ 7 ٠ 
. وفيه خلااف الشافس '" رجه اللّه‎ 

5 5 س اس ا 25 و و 
وهدا لانه لا يعرئ عن الشبهة. والحدود تندرىء بها. 


.٠٠٠/۷ آي ارتفع اللعان مع حكمه المتعلق به» وهو التحريم. البناية‎ )١( 
./١/٠١ أي يح لو كان إشارته مفهومة. المجموع‎ )۲( 


00 باب اللّعَان 


وإذا قال الزوج : ليس حَمَلَكٍ مني : فلا لعان بينهما. 
فإن قال لها : : زیت › وهذا الحمّل من الزنا : تلاعتاء ولم يتف القاضي ي الحمل . 


قال: (وإذا قال الزوج: ليس حَمْلَكٍ مني: فلا لعانَ بينهما)» وهذا قول 
لني نيف زز ار رر اله لله لا يتن ای اال لم يعي ناد یا 

وقال أبو يوسف وميد رحمهنا الله اللعان يجب بنفي الحَمْلٍ إذا 
جاءت به لأقل من ستةٍ أشهرء وهو معنئ ما ذَكِرَ في «الأصل»؛ لأا تيقنًا 
بقيام الحمّل عنده» ا الف 

قلنا : إذا لم يكن قَذَفاً في الحال: يصيرٌ كالمعلق بالشرط» فيصيرٌ كأنه 
قال كان وحنل : فليس مني » الفا لا بح ابارت 

قال: (فإن قال لها: زنيت» وهذا ل من الزنا: تلاعتا)؛ لوجود 
القت حيرف ى الا ضرا 

(ولم ينف القاضي الحمّل). 

وقال الشافعي''' رحمه الله: ينفيه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نفى 
الول عن هلال رضي الله عنه» وقد قَذَقَها حاملا””. 

ولنا: أن لأحكام لا ترب علي إلا بعد الولادة؛ لتمكن الاحتمال قبله. 


aa‏ ر 


واللعتديف مهمو عل أل الى فا اه فاه و عر فقا 
الحمْل بطريق الوحي. 


)010( المهذب . 
(۳) أي على الحمل. 


باب اللّعَان ۳1۷ 


وإذا نفئ الرجل ولد امرأته عَقيب الولادة» أو في الحالة التي قبل 
التهنئة, وبا آلة الولادة : صح نفيه . ولاعن به . 

وإن نفاه بعد ذلك : لاعنَء ويثبت النسب». وهذا عند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى . 

وقال أبو يوسف ومحمدٌ رحمهما الله : يصح نفيه في مدة النفاس . 

وإذا وَلَدَتْ ولديْن في بطن واحدٍء فنفئ الأول» واعترف بالثاني : 


قال: (وإذا نفئ الرجل ولد امرأته عيب الولادة» أو في الحالة التي 
قبل التهنئة» وتبتَاعْ آلة الولادة: صح نفيه» ولاعن به. 

وإن نفاه بعد ذلك: لاعن» ويثبت ك ال وهذا عند أبي حنيفة رحمه 
الله تعالىا. 

وقال أبو يوسف ومحم رحمهما الله: يصح نفيّه في مدة النفاس)؛ 
لأن النفي يصح في مدةٍ ة قصيرة» ولا يصح في مدةٍ طويلة» فمَصِلْنا بينهما 
بمدة النفاس ؛ لأنه أن الو لاو 

وله: ا لا معنئ للتقدير؛ لأن الزمان للتأمل» راا اف 
ل EO‏ 
أو ابتياعه متاع الولادة» أو مضي ذلك الوقت» فهو ممتنع عن النفي. 

ولو كان غائباًء ولم يعلم بالولادة» ثم قلرم: تُعتبرُ المدة التي ذكرناها 
على الأصلين. 

قال: (وإذا وَلَدَتْ ولديّن في بَطْن واحدء فنفئ الأول» واعترف 
بالثاني : ت سا ف ا توأمان لتا من ماء واحد. 


۳۸ باب اللعان 


وح الزوج. 


وإن اعترف بالأول» ونفی الثانى : ثبت نسبهما منه» ولاعن. 


(وحدً الزوج)؛ لأنه أكذب نفسه بدعوى الثاني. 

(وإن اعترف بالأول» ونفئ الثاني: ثبت نسبهما منه)؛ لِمّا ذكرنا. 

(ولاعن)؛ لأنه قاذف بنفي الثاني» ولم يرجع عنه. 

والإقرارٌ بالعفة: ساب على القذف» فصار كما إذا قال: إنها عفيفة» ثم 
قال: هي زانية» وفي ذلك التلاعنٌ» فكذا هذاء والله تعالئ أعلم بالصواب. 


باب العثين» وغيره ۹ 


باب 
العنين» وغيره 
وإذا كان الزوج عِثيناً : أجلّه الحاكم ستةء فإن وَصّل إليها : فهي 
ت ہے E‏ 2 
امرأته. وإلا : فرق بينهما إذا طَلبّت المرأة ذلك . 


باب العنين» وغيره 
قال: (وإذا كان الزوج عِنّينا"": أجَلّه الحاكم ستَة» فإن وَصل إليها: 


فهى از اهبو الاق دق ا ت 5 


(۳ 


8 2 5 ا ١‏ ع ) 
هكذا روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله تعالئ عنهم أجمعين 5 
ولأن الحق ثابت لها فى الوطء. 
ويحتمل أن يكون الامتناع لعل معترضة» ويحتمل لآفة أصلية» فلا بد من 
مدةٍ معرفة لذلك» فقدرناها بالسّة؛ لاشتمالها على الفصول الأربعة المختلفة. 


.706/./1/ العثين: من لا يَقَدِرٌ على إتيان النساء لمرض. البناية‎ )١( 

(۲) هكذا: فهي امرأته : في نسخة سعدي» 5 عليها: صح» وفي النسخة 
المضمنة في البناية :٠١۹/۷‏ فإن وصل إليها: فبهاء وإلا: فرق بينهماء وشرَح العيني 
كلمة: فبها: بقوله: فلا كلامّ» وأما غالب النسخ الخطية للهداية ففيها: فإن وصل إليها: 
وإلا: فرق بينهما. 

(۳) عزا هذه الآثار في الدراية ۷۷/۲ لمصئّف عبد الرزاق» ومصيّف ابن أبي 
شيبة وغيرهما. 


رمن باب العئين» وغيره 


عو و وہ لو 
وتلك الفرقة تطليقة بائنة . 


ولها كمال مهرها إن كان خَلا بها وتجب ب العدة. 


فإذا مقدض ال ولم يصل إليها: تبيّنَ أن العجرّ بآفة أصلية» ففات 
الإمساك بالمعروف» ووجب عليه التسريح بالاحسان. 

فإذا امتنع عنه”'': ناب القاضي منابه» فرق بينهما. 

ولا بد من طلبها؛ لأن التفريق حقها. 

قال: (وتلك الفرقة تطليقة بائنة)؛ لأن فِعْلَ القاضي أضيّف إلى 
الزوج» فكأنه طلقها بنفسه» وقال الشافعي رحمه الله: هو قت . 

E e 

نما تقع بائنة؛ لأن المقصود د وهو دقع الظلم عنها: ¥ خض إلا 

بهاء ۳ لو لم تكن بائنة: تعود معلّقة بالمراجعة. 

قال: (ولها كمال مهرها إن كان خلا بها) ؛ فإن علو ا ب 

(وتجب الد ؛ لِم تا من قبل. 

هذا إذا أقرَ الزوج أنه لم يَصيل إليها. 


)١(‏ أي عن التطليق بعدما أمر القاضي به. 

(۲) أي وليس بطلاق» فلا مهر لهاء ولا عدة عليها. الحاوي الكبير 7106/9. 

(۳) يعني بعد تمام العقد» أما قبل تمامه: فيقبل ذلك» كما في خيار البلوغ, 
وار العاف الا 0/۷ بوعلق العلامة سعدي على العناية 5 »١1١/‏ وكذلك 
على نسخته من الهداية بقوله: ولعل الشافعي ينازع في التمام. اه 


باب العثين» وغيره حص 


ولو اختلف الزوج والمرأة : في الوصول إليها : فان كانت ثيباً : فالقول 
وله مع يمينه: وإن كانت بكرا : نَظَرَ إليها النساءء فإن قل : هي بكر : 


ےھ س > 


أجل ستة. 
وإن قلنَّ: EA Es‏ الزوج» فإن حَلَفَ: لا حَقَّ لهاء وإن 
نكل : يؤْجل سة 


وإن كان توا فرق القاضي بينهما في الحال إن طلبت. 
a‏ 2 اك 
والخصي : يؤجل كما يؤجل العنين . 


قال: (ولو اختلف الزوج والمرأة : في الوصول إليها: فإن كانت ثيباً: 
فالقول قوله مع ب لاه كد استحقاق و انرق والأصل هو 
السلامة في الجبلّة» ثم إن حَلّف: aT‏ وإن تكل : ا 

قال: (وإن كانت بکرا: لبي الا E‏ هي بكر: أ 


سَنة) ؛ لظهور كذبه. 

قال : (وإن قلْنَ: فى البب: بحل الزوجء فإن حَلَفَ: لا حى لهاء 
وإن َكَل : يؤجل سئة. 

وإن كان مجبوبا : فرق القاضي بينهما في الحال إن طَلَبَتَْ)؛ لأنه لا 
فائدة في التأجيل. 


3 ا ا 0 ع2 سه 
قال: (والخصِي” : يؤجل كما يؤجِل العِنّين)؛ لأن وطأه مر جو 


.777 /1/ أي سلامة الآلة في أصل الخلقة. البناية‎ )١( 
.۲٠۲/۷ ولا في النظر تكفيء» والاثنتان: أحوط. البناية‎ 
.777 /1/ فيه 52500000 تاه. البناية‎ 
ااا‎ 


۲۲ باب العثين» وغيره 


وإذا أجل العنين ف وقال : قد جامعتهاء وأنكرت : نَظَرَ إليها 
النساءء فان قَلْنَ : هي بكر : خيّرت. 

وإن فلن : هي ثيب : حل الزوج» فإن تکل : خيّرت» وإن حَلَفّ : لا 
ُخيّر وإن كانت ثيا في الأصل : فالقول قوله مع يمينه. 

وإن قال بعد الحول : لم أجايعها : خيّرت» فإن اختارت زوجها : لم 
وو 


قال: (وإذا ا اله ولت ادا ا فا ع إلبها 
النساء. فان فلن : هي بكر : خیرت )؛ لن شهاد ته“ تأيّددت بمؤيد» وهي 
لکا 
پر 


(وإن قلت : ھی ا علق الزوج. فإن كل : خيرت) ؛ لتأيّدها بالنكول. 

(وإن خا ير 

ا بر برا سر ا 

ور قال ا الل لم أجامعها: ت فان اختارت زوجها: لم 
يكن لها بعد ذلك خيار) ؛ ا رشت طن ا 

وفى التأجيل: تعتبر السنّة القمرية» هو الصحيح. 

وتَحتَسَّب بأيام الحييض”"". وبشهر رمضان ؛ لوجود ذلك في الستة. 

راخت رده ومرضها؛ لان الس فل تخل كه 


)١(‏ يعني لا يعوّض عن أيام الحيض وشهر رمضان الواقعة في مدة التأجيل. 
البناية /1/ 755. 
(۲) آي المدة. 


باب العنين» وغيره جيه 


1 ٠ ٠ 0 بن‎ 5 1 ٠ 
. وإذا كان بالزوجة عيب : فلا خيار للزوج‎ 
ا ا ع 7 1 2 عِ‎ ۴ 
وإذا كان بالزوج جلون: أو برص أو جذام : فلا خيار لها عند ابي‎ 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله.‎ 


قال: (وإذا كان بالزوجةٍ عيب: فلا خيارَ للزوج). 

ل الشافعي"" رحمه الله: ترد بالعيوب الخمسة» وهي: الجڌام 
eT‏ والجنون. والرق» والقرن”"؛ لأنها تمن الاستيفاء» حِساً أو 
طعا والطبع مۇي بالشرع. 

قال عليه الصلاة والسلام”'': «فِرَ من المجذوم فرارك من الأسد»“ 

ولنا: أن قَوْت الاستيفاء أصلاً بالموت: لا يوجب الفسخ» فاختلاله 
بهذه العيوب أولى. | 

وهذا لأن الاستيفاء O TT‏ وا رخاف 

قال: (وإذا كان بالزوج ل أو برص أو جذام: فلا خيار لها عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 


.855 ۳٤۲/۹ الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) مصدر من قولك: امرأة رتقاء: التي لا يُستطاع جماعُها؛ لانسداد ذلك 
لبرت وان ا هو لالب يقلن ا 

(۳) بسكون الراء : وهو مانعٌ يمنع من سلوك الذكر الفرج» من عَظم ونحوه. 

(5) هذا الحديث دليل من الشرع يوافق الطبع. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه غا (0۷۰۷)» وبين ن¿ ابن حجر في الفتح 
١‏ من وصله. 


۲٤‏ باب العثين» وغيره 


وقال محمد رحمه الله : لها الخيار. 


وقال محمد رحمه الله: لها الخيارٌ)؛ دفعاً للضرر عنهاء كما في الجب 
ا 

بخلاف جانبه ؛ لآنه e‏ دفع الضرر بالطلاق. 

ولهما: أن الأصل عدم الخيار؛ لِما فيه من إبطال حَق الزوج. 

وإنما يثبت”" في الجَب» والغنّة؛ لأنهما يُخِلآن بالمقصود المشروع له 
التكاحٌ» وهذه العيوب غيرٌ مُخِلَّة به» فافترقاء والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ أي الخيار. 


باب العدة 0 


باب العدة 
ت و 5 2 2 0ن ا و وو و 
وإذا طلق الرجل امرآته طلاقا بائناء أو رجعياء أو وقعت الفرقة بينهما 
EE Eo 2‏ 
بغير طلاق › وهی ححرة. ممن تحيض : فعدتها ثلاثة أقراء . 


والأقراء : الحيض. 


0 
باب اليد 


ال اا طا الرجل اف ا د ا :روجو :ا حت اله 
بينهما بغير طلاق » وهي حرَة» ممن تحيض: فعِدثُها ثلاثة آقراء)؛ لقوله 
تعالا : ¥ رالات يريب بانشس ھی که مور 4. البقرة/ ۲۲۸. 

بالف إذا كانت بغير طلاق : نهي في معنی ' الطلاق؛ لآن العدة 
59 للتعر ف هن واه الرّحِم في الفرقة الطارئة على النكاح» وهذا 

شقن فيها. 

لماز وال قزاء» ادق Ng‏ ويه الله الأطهاة 

a >‏ ل كر سان 
رحمه الله. 

)١(‏ مثل الفرقة بخيار البلوغ» والعتاقة» وعدم الكفاءة» والفرقة في النكاح الفاسد» 
والردة. البناية .۲۷١/١‏ 

(۲) أسنئ المطالب ۳۹۰/۳. 


(۳) يعقوب بن إسحاق» إمام في اللغة والأدب» صاحب المؤلفات المهمة الشهيرة» 
منها: إصلاح المنطق» ت 45 ١هء‏ الأعلام 190//8. 


۳۲٦‏ باب العدّة 


2 ےم © ى 7 0 e‏ 
وإن كانت المرأة لا تحيض من صعَّر أو كبر : فعدنها ثلاثة أشهر .. 
وكذا التى بعت بالسر ولم تحض . 
وإن كانت حاملاً : فعدثها أن تضع حملها . 


ولا يتنظمّهما جملة؛ للاشتراك 

اا علو ال إما عملا بلفظ الجمع ؛ لأنه لو حمل 
على الأطهار» والطلاق يوع في طهر" : لم يب ق جمعا. 

أو لأنه معرف لبراءة الرحم» a‏ 

أو لقوله عليه الصلاة والسلام: «وعِدة الأمة حيضتان»» فيلح" بياناً به“ 

قال: (وإن كانت المرأة لا تحيض من صعّر أو كبر: فعدثها ثلاثة 
أشهر) ؛ لقوله تعالى: # وال بس مِنَالْمَحِيضٍ من ايك . الآية. الطلاق/5. 

(وكذا التي بَلَعَتْ بالسن» ولم تَحِض)» بآخر الآية”. 

قال: (وإن كانت حاملا: فغدته]: أن تضع حمليا)ة لقوله تعالىئ: 


.714/1 ويُحسّبُ» فيكون أقل من الثلاث» فلم يبق جمعاً. ينظر البناية‎ )١( 

(۲) سنن أبى داود (۲۱۸۹)» سنن ابن ماجه (۲۰۷۹)» وهو ضعیف» كما فى 
اجون ا 49 وله عدة طرق وألفاظ» وينظر الدراية 0/7ل/اء ار 
والإخبار 57/7 » وتقدم. 

(۳) أي هذا الحديث. 

(:) أي وخبر الآحاد هذا وإن كان لا تصلح الزيادة به على الكتاب» وتخصيصه 
به» إلا أنه يصلح بياناً لما فيه من الإجمال والاشتراك في قوله تعال: # تلن فرع ). 
ينظر البناية .۲۷١٥/۷‏ 


)٥(‏ أي قوله تعالیٰ: « وای لر ححص 4 ؛ لأنها داخلة فيه؛ لأنها لم تحض بعد. 


باب العدة فض 


وإن كانت أمة : فعدثها حيضتان . 

وإن كانت لا تحيض : فعدتها شهر ونصف . 

وعِدّة الحرةٍ في الوفاة : أربعة أشهر وعَشرة أيام . 

وعدة الأمة : شهران وخمسة أيام . 

لوث امال لَْلهُنَ أن يصَعْنَ لمن 4. الطلاق .٤/‏ 

قال: (وإن كانت أمة: فعدتّها حيضتان)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«طلاق الأمة تطليقتان» وعدتّها حيضتان»'". 

ولأناارف معفاوالصفة لاتير ا تكالفة تفارت سه ن. 

وإليه أشار عمر رضي لله عنه بقوله: «لو استطعت لجعلتُها حيضة 


ع 
e ٠‏ 


ل 
م 110 CRE‏ بو طق o CA‏ لقف اب o‏ 5 و عي 
قال: (وإن كانت لا تحيض: فعدتها شهر ونصف)؛ لانه متجزى”". 

۶ 2 2 2 ت 
ا th fF ae‏ ديه ع ۱ 
قال: (وعدة الحرة في الوفاة : أربعة اشهر وعسرة أيام) ؛ لقوله تعالئ : 

م ار > 2س ل و Kk‏ - 2 صم < ر و1 ی 

ويذرون أزوجا يريصن يأنفسهنّ أربعة أشبر وعشرا #. البقرة/ 4 77. 


ع 


5 5 ؛ 8 عم و اك 
قال: (وعدة الأمة: شهران وخمسة أيام)؛ لأن الرق متصف. 


(۲) مصنف عبد الرزاق .)١781/5(‏ الدراية ۷۸/۲. 
)۳( أي الآمة. 


Y۸‏ باب العدّة 


وإن كانت حاملا : فعدتّها أن تضع حَمُلّها . 
7 ا ۾ ت ۶ rO.‏ 
وإذا ورثت المطلقة فى المرض : فعدتها أبعد الأجلين» وهذا 520 


(وإن كانت" حاملا: فعدنُها أن تضم حَمْلّها)؛ لإطلاق قوله تعالئ: 
اوت الْكَمَالٍ جهن أن يصَعْنّ ْلَه *. الطلاق/ 5 . 
وقال عد اله بن سرد رض اله عه فن شاء باعل أن ستورة 
النساء القصرئ" نزلت بعد الآية التي في سورة البقرة). 
وقال عمر رضي الله عنه : وَضَعَتْ وزوجها على سريره: لضت 
عدتّهاء 0-6 لها أن ج 
قال: (وإذا ورثت المطلّقة في المرض: فعِدَثها أبعدٌ الأجلَيْن» وهذا 


)١(‏ أي الأمة المطلّقة. 

(۲( أي لاعنته» فيقال عند الخلاف: لعنة الله على الكاذب. من: البهل : أي 
اللعن» وهذا مشروع. البناية ۲۷۹/۷. 

(۳) أي سورة الطلاق» في قوله تعالى: # تاها آل | دا طلقم لاء #. آية/٠»‏ 
وأما سورة النساء الطولئ: فهي سورة النساء التي بعد سورة آل عمران. 

62 في قوله تعالئ: 0 e‏ ا نهر َه أَهْهُرِ 
وشا . آية/٤۲۳»‏ يعني أن قوله تعالئ: « راولت ثحَمال #: ناسخة لآية: 
#أَرَبعَدَ َه رِوعَشْرًا 4. 

)٥(‏ سنن أبى داود (777201)» سنن النسائى الکبری (0787)» سنن ابن ماجه 
)ل و الي أخرجه محمد في الأصل» كما في التعريف والإخبار 
۳ الدراية ۷۸/۲. 

(5) الموطأ ٥۸۹/۲‏ (85). الدراية ۷۸/۲. 


باب العدّة ۳۲۹ 


عند أبى حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله . 
ا يكحي ء ل 000 7 
فإدا أعتقت الامة في عِدتها من طلاق رجعي : انتقلت عدتها إلى عدة 
الحرائر . 


عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله). 

قال أب یر رسفي ا قلاف حتفنو وا كان ن 
بائناً أو ثلاث أما إذا كان رجعياً: فعليها عدة الوفاة: بالإجماع. 

لأبي يوسف رحمه الله: أن النكاح قد انقطع قبل الموت بالطلاق» 

وإنما تجبُ عدة الوفاة: إذا زال النكاحٌ بالوفاة» إلا أنه بقي”" في حق 
الإرث» لا في حق تغير العدة. 

بخلاف الرجعي؛ لأن النكاح باق من كل وجه. 

ولهما: أنه لما بقي في حى الإرث: يُجِعل باقياً في حَقّ العدة؛ 
احتياطاء فيَجمّع بينهما. 

ولو قتِل علئ ردته» حتئ ورنه امرأتّه : فعِدنُها على هذا الاختلاف. 

وقيل: عِدَنّها بالحِيّض» بالإجماع؛ لأن النكاح حيئئذٍ ما اعثبر باقياً إلى 
وقت الموت في حَقٌ الإرث؛ لأن المسلمة لا تَرث من الكافر. 

قال: (فإذا أُعتَقَت الأَمّة في عِدَتِها من طلاق رجعي: انتقلت عِدَتُها إلى 
عدّة الحرائر) ؛ لقيام النكاح من كل وجه. ْ 


.۳ باب العدّة 


وإن أَعْتِقَتَْ وهي مبْتوتة» أو متوفى عنها زوجها : لم تنتقل عِدَنّها إلى 
عِدَةٍ الحرائر . 

و كانت آيسة» فاعتدت بالشهور. ثم رأت الدم : انتقض ما مضئ 
من عِدتها. وعليها أن تستأنف العدّة بالجيّض . 

والمنكوحة نكاحاً فاسداًء والموطوءة بشبهة : عِدَنُهما الحِيّض في 
الفرقة» والموت. 


قال: (وإن أعبقت وهي تة أو متوفى عنها زوجها: لم تنتقل 
عِدنّها إلى عد الحرائر)؛ لزوال النكاح بالبينونة» أو الموت. 

قال: (وإن كانت آيسة» فاعتدت بالشهورء ثم رأت الدم: انتقض ما 
مضئ من عِدتّهاء وعليها أن تستأنف العِدّة بالحِيّض). 

ومعناه: إذا رأت الدم على العادة؛ لأن عودها بيبطل الإياسَ» هو 
الصحيح. نظهرٌ أنه لم يكن حلفا 

وعدا ن طا ت تحقق اليأس» وذلك باستدامة العجز إلى 
الممات» كالفدية في حق الشيخ الفاني. 

ولو حاضّت حيضتَيْن ثم أيسّت: تعد بالشهور؛ تحرزاً عن الجمع 
الل رال 

U‏ كانه فاسيدا a‏ ا دض يها لبد عن 

فى لر بوالمويق)؟ لأنها وج َجَبَتْ للتعرّف عن براءة الرّحِمء لا لقضاء 
حو التكاح: الع وت 


(۱) آي العدة. 


باب العدّة ۳۳١‏ 


و ع e‏ 2ك ا 
وإذا مات مولى آم الولد عنهاء أو أعتقها : فعدثها ثلاث حِيّض . 
وإذا مات الصغير عن امرأته. وبها حَبّل : فعدتها أن تضع حَمْلَها . 


قال: (وإذا مات مولئ آم الولد عنهاء أو أعتقها: فعِدَنُها ثلاث حِيّض). 
| . _ 1 1 
وقال الشافع ‏ رحمه الله: حيضة واحدة؛ لانها تجب بزوال ملك 
اليمين› فشابهت الاستبراء. 


ولنا: أنها وَجَبَتْ بزوال الفراش» فأشبة عِدّة النكاح. 


ثم إمامنا فيه غور وي الله عنه» فإنه قال: (عدة ام الولد: ثلاث 


ولو كانت ممن لا تحيض: فعِدَنُها ثلاثة أشهّر؛ كما في النكاح. 

قال: (وإذا مات الصغيرٌ عن امرأته» وبها حَبّل: فعدثُها أن تضع 
حَمْلّها)» وهذا عند أبي حنيفة ومحمدر رحمهما الله. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: عدتها أربعة أشهر وعشرء وهو قول 
الشافعي”" رحمه الله؛ لأن الحمل ليس تانكر اديت عند تمان ا 
بعد الموت. 


."0/١ متن أبي شجاع‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة (181757) بلفظ: أن عمرو بن العاص أَمَرَ أمّ ولد 
عتقت أن تعتدً ثلاث حِيّض» وكتب إلى عمر» فكتب يحَسّن رأيه)ء وبرقم )1١87545(‏ 
عن علي وابن مسعود رضي الله عنهماء وينظر الدراية 8/5/. 

(۳) البيان للعمراني .5٠/١١‏ 


TY‏ باب العدّة 


کان وچا 

ولهما: إظلاق قوله تعال :+ ولت الكقال لمن أن معن لجن 4 
الطلاق/ ؟. 

ولأنها ا يھل وضع الحمل في ولات الأخمال صرت المدة 
أو طالّت» لا للتعرف عن فراغ الرحِم؛ لشَرعِها بالأشهر» مع وجود 
الأقراء؛ لكن لقضاء حق النكاح. 

وهذا المعنئ”" يتحقق في حق الصبي وإن لم يكن الحَمُل منه. 

مناذك'" الحكل التحادف ريد الجويكة لأله وت الد الور كاذ 
فد ر 

وتاج اكننا و حت نر حك فر اند الاي فق 

ولا يَلزم امرأة الكبير' إذا حدث ا 
يشت منهء اا ا ا 

قال: (ولا يثبت نسب الولد في 5-7 جميعاً)؛ لأن الصبي لا 
ا فلا صر منه الوق والنكاح يقوم مقامه في موضع التصور. 


)١(‏ آي قضاء حق النكاح. 

(۲) هذا جواب عن قول الشافعي رحمه الله. 

(۳) أي الحمل القائم عند الموت» والحادث بعده. 

)٤(‏ فإن عدتها بوضع الحمل. حاشية نسخة ۹۷۷ه. 

(5) أي فيما إذا كان الحمل قائماً عند موت الصغير» وفيما إذا كان حادثاً بعد 
موته. البناية ۲۸۸/۷. 


باب العدة ۳ 


وإذا طلّق الرجل امرأته في حالة الحيْض : لم تَعنَدَ بالحيضة التي وقع 
فيها الطلاق . 

وإذا وطئت المعتدة بشبْهة : فعليها عة أخرى» وتداخلت العدتانء 
ويكون ما تراه المرأة من الحَيْض محتَسسباً منهما جميعاً. 

وإذا انقضت العدة الأول ولم كمل الثانية : فعليها إتمام العدةٍ 
الثانية . 

قال: (وإذا طلّق الرجل امرأته في حالة الحَيّض: لم تعد بالحيضة التي 
وقع فيها الطلاق)؛ لأن العِدة مقدّرة بثلاث حِيّض كوامل بالنص» فلا 

كاله ( ]ذا بوطتك المدكدة ليق تعلها عد رت 
الا ا ا ی ا ميد 

ات ا ا و ل ا ف ا 
الثانية)» وهذا عندنا. ۰ 

وقال الشافعي”" رحمه الله: لا تتداخلان؛ لأن المقصود هو العبادةء 
فإنها عبادة كف عن التزوج والخروح» فلا تتداخلان» كالصومين في يوم 
واحد. 

ولنا: أن المقصود التعرف عن فراغ الرحِمء وقد حصل بالواحدة» 


فتتداخلان. 


.557/1١6 نهاية المطلب‎ )١( 


۴٤‏ باب العِدّة 


وابتداء العدة في الطلاق : عقيب الطلاق» وفي الوفاة : عقيب الوفاة» 
فإن لم تَعلّمْ بالطلاق أو الوفاة حتئ مَضَّتْ مدة العدة : فقد انقضّت عِدَثها . 

والعِدّة في النكاح الفاسد : عَقيب التفريق بينهماء أو عَرْمِ الواطىء على 
رك وطئها . 


ومعنئ العبادة تابع» ألا ترئ أنها تنقضي بدون عِليهاء ومع تركها 
الكف. 

ول عورا ل يت فيد ا سيت يها دراه 
من الحِيّض فيها؛ تحقيقاً للتداخل بقدر الإمكان. 

قال: (واغقاء العدة في الطلاق: عقيب الطلاق» وفي الوفاة: عقيب 
الوفاة» فإن لم تَعلّمْ بالطلاق أو الوفاة حتئ مَضَّتْ مدة العدة: فقد انقضّت 
غ لا ب وحوري العدة» طن أو الفا فت ادا ها هة 
وقتب وجود السبب. 1 

ومشايخن" رحمهم الله يفون في الطلاق: أن ابتداءها من وقت 
ET‏ الا 1 

قال: (والعِدّة في النكاح الفاسد: عقيب التفريق بينهماء أو عَرْم 
الواطىء علوم ترك وطتها). 

وقال زفرٌ رحمه الله: من آخر الوطآت؛ لأن الوطء هو السب الموجب: 


.۲۹۲/۷ أي علماء بخارئ وسمرقند. البناية‎ )١( 
بأن يتواضعا على الطلاق وانقضاء العدة؛ ليصح إقرارٌ المريض لها بالدين‎ )۲( 
.۲۹۲/۷ والوصية» أو يتواضعا على انقضائها بأن يتزوج أختها أو أربعا سواها. البناية‎ 


باب العدة 0 


وإذا قالتِ المعتدة : انقضَّت عِدَنيء وكذبها الزوج: كان القول 
قولّهاء مع اليمين. 

وإذا طلَّقَ الرجل امرآته طلاقاً بائناًء ثم تزوّجها في عِدَنهاء وطلَّقَها قبل 
الدخول بها : فعليه مهرٌ كامل» وعليها عِدّة مستقبلّة» وهذا عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله . 

وقال محمد رحمه الله : عليه نصفُ المهرء وعليها كَمامٌ العدة الأولئ . 


ولنا: أن كل وطء وجد في العقد الفأاسد: : يجري مجرئ الوطأة 
الواحدة؛ لاستناد الكل إلى حُكْمٍ عقاو واحارء ولهذا كتف في الكل بمهر 
واحد» فقبل المتاركةٍ أو العم : لكين البدة عم ازرد ا 

ولان للك على وجه الشبهة : أقيم مقام حقيقة الوطء؛ لخفاته› 
O‏ 

ا لأنها انیا وقد 7 الکذب» حا کالمودع 

م (وإذا طَلَّقَّ جل امرأتّه طلاقاً بائناً ثم تزوجها في عا 

قل ا : فعليه مه كامل ؛ وعليها عل ا وهذا 

وقال محم رحمه الله: عليه نصف المهرء وعليها تَمَام'' العدة 
الأولئ)؛ لأن هذا طلاق قبل المسيس» فلا يوجب كمال المهرء ولا 
استعناف الغدة. 


)١(‏ وفي طبعات الهداية القديمة: إتمام. 


۳۳٦‏ باب العدّة 


7“ a وو‎ o 
وإذا طلق الذمى الذميّة : فلا عدَة عليهاء وكذا إذا خرجت الحربية‎ 
. إلينا مسلمة‎ 


1 هه 7 5 أ و 5 7 ا 
فإن تزوجت : جازء إلا أن تكون حاملاء وهذا كله قول أبى حنيفة . . 


واا الغده: ال إا رحب ان ر إلا آله لم قلي" 
حال التزوّج الثاني» فإذا ارتفع بالطلاق الثاني: ظَهَرَ حكمّه» كما لو اشترئ 
أءّ ولده» ثم أعتقها. 

لفاك ال ونه مقبوضة في يده حقيقة بالوّطأة ادرو رن E‏ 
العدة» فإذا جد النكاح» وهي مقيوف :تنا للف ال عو لشن 
المستحق في هذا ۰ 

کالغاصب يشتر ي المغصوب الذي في يده: و شا ا العقد» 
فوضح بهذا أنه طلا بعد الدخول: 

وقال زفر رحمه الله: لا ع عليها أصلاً؛ لأن الأول كك بيقطك 
بالتزوج» فلا تعود. والثانية لم تجب. 

وجوابه: ما قلنا. 

قال: (وإذا طلَّق الذمي الذميّة: فلا عِدَة عليها. 

وكذا إذا خرجت الحربية إلينا مسلمة. 

فإن تزوكجت: جاز» إلا أن تكون حاملاء وهذا 1 قول أبي حنيفة 


)١(‏ أي لم يظهر حكم الطلاق الأول. 
(۲) أي أن أم الولد مقبوضة في يد مولاها. 


باب العدّة فسن 


رحمه الله » وقالا : عليها وعلى الذمية العدة . 


ويه نوفا له هليه ولك الذمية ا 

أما الذمية: فالاختلاف فيها: نظيرٌ الاختلافف في نكاحهم محارمهم» 
وقد بِنّاه في كتاب النكاح. 

وقول أبي حنيفة رحمه الله فيما إذا كان معتَفَّدُهم أنه لا عدة عليها. 


ل 


وأما المهاجرة: فوجه قولهما: أن الفرقة لو وَقَحَتْ بسبب آخر: وجبت 
العدة فكذا إدا وفعت ٠بالهتخر‏ 6 س التباين. 


بخلاف ما إذا هاجَرَ الرجل» وتّركها: لعدم التبليغ”". 
وله: قوله تعالئ : و جاح یک أن تَْكحُوهنَ #. الممتحنة/ .٠١‏ 


ولان العدة حيث وَجَبَت: کان فيها حت بني آدم والحربي ملحَق 
الخاد جنا كان مكل ااك إلا أن کول حاماة ؛ لأن في بطنها 
ودا ايك السب 


وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يجوز نكاحهاء ولا يطؤهاء كالحبلى 
من الزناء والأول صح" والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ أي لعدم تبليغ حكم الشرع إليها. 
(۲) أي لا يجوز نكاح المهاجرة الحامل. 


۸ فصل 


فصل 
وعلئ المبتوتة. والمتوفئ عنها زوجُها إذا كانت بالغة» مسلمة : 
الجداد . 
, 
فصل 
في الجداد» وأحكام تتعلّقٌ بالعِدة 
قال: (وعلى المبتوتة» والمتوفو عنها زوجها إذا كانت بالغةء 
مولي : الحداد). 
أن السرم عا ووس وا و الفلا وملام للا ينول ا 
ؤي بالله واليوم الآخر أن تد على ميتم فوق ثلاثة أيامء إلا علئ زوجها 
أربعة أشهر وعشرا». 
وأما المبتوتة : فمذههنا. 
وقال الشافعي”" رحمه الله: لا حِدَادَ عليها؛ لأنه وَجَبْ إظهاراً للتأسف 
على قوت زوجء وف بعهدها إلى مماته» وقد أوحَشها بالإبانة» فلا 
)١(‏ أي المطلقة بائناً أو ثلاثا. 


(۲( م البخاري .)١*48٠(‏ ي مسلم (85مة١).‏ 
(۳) في الجديد. المهذب .٠١١/۳‏ 


0 


فى الحداد . وأحكام تعلق بالعدّة ۹ 


والحداد : أن تَثْرَكَ الطت ٤‏ :و الؤيية والكخل» والدّهن المطبّبّ وغيرَ 
المطيّب» إلا من عذر. 


فى «الجامع الصغير) : إلا من وجع . 


مه 


ولنا: ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى ' المعتدة أ 
بالحتاء» 


5 ص م 
مھ مھ 
6 


ن تختضب 


وقال: «الحناء طیْب. 
'" يجب إظهارا للتأسف على قوت نعمة التكاح. الذي هو سبي 
لصّؤنهاء وكفاية متها“ » ا أقطع لها من الموت» حتئ كان لها أن 
تَعْسِله ميت قبل الإبانة» لا بعدها. 


أله 


قال: (والحداد)» ويقال: الإحدادٌء وهما لغتان: (أن ترك الطيْب» 
والزينة ول ولاف ال وغ ل واا عر 
وفي «الجامع لض ١‏ : إلا من وجع). 


.۷۹/۲ سنن أبي داود (7705)» وسكت عنهء الدراية‎ )١( 

(۲) معرفة السئن والآثار للبيهقي (4591)» وأعلّه بابن لهيّعَة» لكن أخرجه 
النسائي من وجه آخر سم منه» وأخرجه الطبراني في الكبير 0 وينظر البدر 
المنير ١57/1١5‏ » وقد بَحِث هل هذا الحديث هو الأول» أم هما حديثان؟ ينظر الدراية 
1/7 7. 

(۳) آي الحداد. 

(5) وفي نُسخ: مؤنتها. بالإفراد. 

(6) ص 0 ١؟١.‏ 


4 في الجدادٍ. وأحكام تعلق بالعدة 


وال ف وبعيان : اخ ا ناديع إظيان العافت 

والثاني : أن هذه الأشياء دواع للرغبة فيهاء وهي ود عن النكاح. 
فتجتنبها ؛ كي لا تصيرٌ ذريعة إلى الوقوع في المحرّم. 

وقد صح أن النبيَ عليه الصلاة والسلام لم يأذن للمعتدة في 
الاكتحال”". 

والدهر: لا يعرئ عن نوع طيب » وفيه زينة الشعرء ولهذا يمتع 
المحرمٌ عنه. 

قال : : إلا من عذر: شه فرون و بوالماد 32 لا الزينة. 

ولو اعتادت الدَهْر. فخافت وَجَعَاً: فإن كان ذلك أمراً ظاهرا: 
يباح لها؛ لأن الغالب: كالواقع 


وك" مر التعرير :ذا :تعد سيف ايه لعذر: لياس ت 


(1) أي في إيجاب ترك الطيب والزينة. 

(۲) صحيح البخاري »)٥۳۳۸(‏ صحيح مسلم .)۱٤۸۸(‏ 

() أي الإمام القدوري رحمه الله. 

EN a a لوق‎ 
بفتح الدال.‎ 

(5) أي كان خوفها الوجع ظاهراً غالبا. 

)١(‏ أي يجوز لها لبس الحرير لعُذْرِه كالحكة» إذ الحرير من الزينة. 


في الجدادٍء وأحكام تتعلق بالعِدة 4م 


ولا تَحْتَضِب بالجِنّاءء ولا تلبس ثوباً مصبوغا بعصفرء ولا رَعْمَرانِ. 
ولا جداد على كافرة» ولا على صغيرة. 

وعلوا الأَمَةِ الجداد . 

وليس في عِدَّة أُمٌ الولدء ولا في عِدّة النكاح الفاسد : جِداة. 

ولا ينبغي أن تُخطّبّ المعتدة» ولا بأس بالتعريض في الخطبة . 


قال: (ولا تَختَضب بالحتاء)؛ لِمّا روينا. 

(ولا تلبس ثوباً مصبوغاً بعصفرء ولا رَعْمَرانِ)؟ لأنه فوح منه رائحة 

قال: (ولا حِدَادَ على كافرة)؛ لأنها غير مخاطبة بحقوق الشرع. 

(ولا على صغيرة)؛ لأن الخطاب موضوع عنها. 

قال: (وعلى الأمة الحداذ)؛ لأنها e‏ بحقوق الله تعالئ فيما ليبس 
ا ا ا 
وحق العبد مقدم؛ لحاجته. 

قال : (وليس في عِدَةٍ ام الولد. 

ولا في عِدّة النكاح الفاسد: حِدَاد)؛ لأنها ما فاتّها نعمة النكاح لتُظهرَ 
اا 

قال: (ولا ينبغي أن تُخطب المعتدة» ولا بأس بالتعريض في الخطبة)؛ 
لقوله تعالئ: ولا جاح کم یما عرصم بو مِنْ حِطَبةَأَلِيّسََ ...€ إلى أن قال : 


4 


#ولكن لا واعدوهر سرا إل أن تمولوأ فول مَعَروفًا *. البقرة/ .٠٠٠‏ 


3 فى الجدادٍ وأحكام تتعلّق بالعِدة 
ولا يجوز للمطلقة الرجعية. والمبتوتة الخروج من بيتهاء ليلاء ولا 
نهارا . 
و ل ل الحم ا ب ا ان 
والمتوفئ عنها زوجها : تخرج نهاراء وبعض الليل» ولا تبيت في غير 
منزلها . 


: 5 م و )١(‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام: «السر: النكاح» 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: التعريض: أن يقول: إني أريد أن 
أتر 3 

رمن سوبو جر لله في القول المعروف: إني فيك لراغب» 
وإني 0 أن نجتمع ". 

قال: (ولا يجوز للمطلّقة الرجعية» والمبتوتة الخروج من بيتهاء ليلا 
ولا نهارا. 

والمتوفئ عنها زوجها: تخرج نهاراًء وبعض الليل» ولا تبيت في غير 
منزلها). 

اا الات فار اا و ل ترك برا ي 
أن يَأتِينَ بِفَحِمَةٍ مبيَنَةِ 4. الطلاق/١.‏ 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية 7777/7: غريب. اه: أي لم يثبت» كما في 
البناية ٠٤٤٤/٥‏ وقال ابن حجر في الدراية ؟/94: لم أجده» لم ساق الزيلعي عدة 
أقوال عن الصحابة والتابعين في تفسير : ا او موسا : النكاح. 

(؟) صحيح البخاري »)5١115(‏ وينظر الدراية .۸٠/۲‏ 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة (5 »)١585‏ سنن البيهقي .)١50575(‏ 


في الجداد» وأحكام تتعلق بالعدة ۳ 


وعلئ المعّدّة أن تَعنَدَ في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنئ حال وقوع 
الفرقة, والموت . 


قيل : الفاحشة: نفس الخروج. 

وقيل: الزناء ويخرجن لإقامة الحد عليهن. 

وأما المتوفئ عنها زوجها: فلأنه لا نفقة لهاء فتحتاج إلى الخروج 
نهاراً لطلب المعاش» وقد يمت إلى أن يهِجُمَ الليل. 

ولا كذلك المطلقة؛ لأن النفقة دارّة عليها من مال زوجهاء حتى لو 
اختلعت على نفقةٍ عديّها: قيل: إنها تخرج نهاراء وقيل: لا تخرج؛ لأنها 
اا فلا يبطل به حق الشرع عليها. 

قال: (وعلئ المعبّدّة أن تعد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنئ حال 
١ 7 37 6 8 5‏ ‌ 1 
وقوع الفرقة» والموت)؛ لقوله تعالئ: # لا مخرجوهشت من بُوتِهِنَ 4. 
الطلاق/١.‏ 

والبيت المضاف إليها: هو البيت الذي تسكنئه» ولهذا لو زارت أهلّهاء 
وطلقها زوجها: كان عليها أن تعود إلى منزلهاء فتعتّل فيه. 

وقال عليه الصلاة والسلام للتي قتِل زوجها: «اسكني في بيتك حتى 
يبلغ الكتاب أجله»'. 


6 سنن أبى داود )°°( سنن الترمذي (غ85١؟١).‏ و صححه› وينظر 
التعريف والإخبار ۹٠/۳‏ الدراية 0/۲ . 


٤‏ في الجداد» وأحكام تتعلّق بالعِدّة 


فإن كان تا فنع دان المت ل .كتياه وا حا الورئة مد 
نصيبهم : انق - 

وإذا خَرَجَّتٍ المرأة مع زوجها إلئ مكةء فطلقها ثلاثاًء أو مات عنها 
زوجها في غير مصر : را ل ا أيام : 
رجعت إلى مصرها . 


انرون كان ف ام ور العف الا ا وأخربجها لون 
نصيبهم: انتَقَلَت)؛ لأن هذا انتقال بعذر» والعبادات تؤثْرٌ فيها الأعذار 
فصار كما إذا خافت على متاعهاء اعات ا أو كانت فيها 
بأجرء ولا تجد ما تؤديه. 

ثم إن وفعت الفرقة بطلاق بائن» أو ثلاث: لا بد من سترة بينهما. 

ثم لا بأس بالمساكئة مع السّرة'"؛ لأنه معترفٌ بالحرمة» إلا أن يكون 
فاسقاً يُخَافُ عليها منه: فحينئل تخرج؛ لأنه عذر. 

ولا تخرّج عمًا انتقلت إليه» والأولئ أن يَخْرْجَ هو ويتركها. 

وش عا يتين آير ا قله تدر عل اللحيلرلة قح 

وإن ضاق عليهما المنزل: فَلْتَخْرُجْء والأولىم خروجه. 

قال: (وإذا خرجت المرأة مع زوجها إل مكةء فطلقها ثلاثاً» أو مات 
عنها زوجها في غير مصر: فإن كان بينها وبين مصرها أقل من ثلاثة أ يام : 
رجعت إلى مِصرها)؛ لأنه ليس بابتداء الخروج معنى» بل فق يناء. 


)١(‏ وفي نسخ: ثم لا بأس مع السترة» وفي أخرئ: ثم لا بأس به. 


فى الحداد» وأحكام تعلق بالعدة t0‏ 


واد كانت ثلاثة 2 إن شاءت رجعثت» وإن شاءت مضت كان 
معها ولي» أو لم يكن 

إلا أن يكون طلّقّهاء أو مات عنها في مصر : فإنها لا تخرج حتى تعنّد» 
II .‏ سر ٠ e7‏ 0 0 ن 
ثم تخرج إن كان لها محرم. وهذا عند ابى حنيفة رحمه الله . 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : إن كان معها مَحرم : فلا بأس 


(وإن كانت ثلاثة أ يام : إن شاءت رجعت» وإن شاءت مضت كان 
e‏ أو لم يكن). 

معناه: إذا كان إلى المقصد ثلاثة أيام أيضاً؛ لأن المكث في ذلك 
ا خرف عليها :من الخروص إلة أذ المعو ا كوه لاع 
في منزل الزوج. 

قال: (إلا أن يكون طلَّقَهاء أو مات عنها في مصر: فإنها لا تَخْرجُ حت 
تعتّل» ثم تخرج إن كان لها محرم» اعد أى حليفة كمه الله 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إن كان معها محرم: فلا بأس 
بن تخرج وار ل ا 

لهما: أن تفس الخروج مباح؛ دفعاً لأذئ العربةء ووحشة الوّحدة» 
وها عدر وإنما الحرمة للسفر» وقد ارتفعت بالمخرم. 

وله: أن العدة أمنع من الخروج» من عدم المحْرّم» فإن للمرأةٍ أن تخرج 
إلى ما دون السفر بغير مَحْرَم ؛ وليس للمعتدة ذلك» فلمًا حرم عليها الخروج 
إلى السفر بغير المَحرم: ففي العدة أولئ» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


2 FF FF 9F 


a‏ باب 


باب 
وت السب 
ومن قال : إن تزوَّجْت فلانة فهي طالق فتزوّجهاء فولّدَت ولدا لستةٍ 
اشهر من يوم تزوجها : فهو ايء وعليه الم 


باب 
کو ر 


قال: (ومن قال: إن تزوّجت فلانة فهي طالق» فتزوجهاء فوَلَدَت و 
ا )١(‏ ى ا ت 5 و و 
لست أشهر من يوم تزوجها: فهو ابنه. وعليه المهر). 
سَ م فير 


أما الشسّب: فلأنها فراشه ؛ لأنها لما جاءت بالولد لستة أشهر من وقت 
00 نك عاد كا يه ل ما من واف لطن فان العلوق قله 


والتصور و ثابت» بأن تزوّجها وهو يخالطهاا”"» فوافق الإنزال التكاح. 


7 ومو 


وما اليه فلكة CE TT OC‏ 
(1) وفي تسخ عدة: من يوم. بفتح الميم» وفي نُسخ: من وقت النكاح. 


(۲) أي من الستة الأشهر. 


۳۷ e OE 


ويب سب ول المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين» أو أكثرَء ما 
لم تقر بانقضاء عدّتها . 

وإن جاءت به لأقَل من سنتين : بانتْ من زوجهاء ويثبت نسبه . 

وإن جاءت به لأكثر من سنتین : كانت رجعة . 

والمّتوتة د ثبت تسب ولدها إذا جاءت به لأقل من ستتين . 


قال: (ويشبت تسب ولق الط الج إذا جات ا 
أكثر » ما لم ثم تقر بانقضاء عِدّتها)؛ لاحتمال العلوق في حالة العدة؛ 
لجواز أنها تكون ممّدة الطهر. 

(وإن جاءت به لأقل ره ميقي ا نميه زوجها)؛ لانقضاء العدة 
بوضع حملها. 

(ويثبت نسبه)؛ لوجود العلوق في النكاح» أو في العِدّة» فلا يصير 
واا لاه ل د قن لف ر و بصي 
مراجعاً بالشك. 

(وزن ساد ها يه الأكد م ت رج ن الارن ره 
الطلاق» والظاهرٌ أنه منه؛ لانتفاء الزنا منهاء فيصيرٌ بالوطء مراجعا. 


ووس م بير 


قال: (والميتوتة بد يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من ستتين)؛ لآنه 


06 أن يكون الول قائماً وقت الطلاق» فلا بيقر بزوال الفراش قبل 
العلوق» فيثبت النَّسَبْ؛ احتياطا. 


.١77/5 ولو عشرين سنة أو أكثر. فتح القدير‎ )١( 
وفي نُسخ تم ضبطها بالمعلوم: يحتول العلوق...‎ (۲( 


کو r‏ 
۳۸ ثبوت ال 


عع ص 


وان جاءت به نمام تين من وقح القرقة أو أكثر : : لم يثبت» إلا أن يدعيه . 

فإن كانت المبتوتة صغيرةء يُجامَعْ مثلّها. فجاءت بولا لتسعة أشهر : 
لم يلرّئْه حتئ تأني به لأقل من تسعة أشهرء عند أبي حنيفة ومحمدٍ 
رحمهما الله . 


وقال أبو يوسف رحمه الله : يثبت الشُسب منه إلى سنتين 


(وإن جاءت به لتمَام سنتين من وقت الفرقة أو أكثر: لم يد يشت)؛ لان 
الحَمْلّ حادث بعد الطلاق» ا كي 


قال: (إلا أن يَدَعبّه) ؛ لأنه التزمه"' ds‏ + بان و طعها قبي 
في العدة. 

قال: (فإن كانت المبتوتة صغيرةء يُجامَمْ مثلّهاء فجاءت بولدٍ لتسعة 
أشهر: لم يلرَمّه حتئ تأتي به لأقل من تسعة أشهر» عند أبي حنيفة ومحمد 
نويه الل 

وقال ابق تومت وخ الله 1 ت الت هه ال س لها 

يحتمل أن تکونَ حاملاً» ولم د ELS‏ 
ولهما: أن لانقضاء عِدَنّها جهة متعينةء وهي لأشهر فبمغريها يحكم 


الحو بالانقضاء› وهو في الدلالة فوق إقرارها؛ ا > 
الخلاف .واا ار يجتمله. 


60 أي التزم عند دعواه. 
(۲( أ 0 


)۳( أي الحكم الشرعي. 


عو 7 
ثبوت النسب ۳۹ 


و مي ا نمو و 5 o‏ 
ويثبت نسب ولد المتوفئ عنها زوجها : ما بين الوفاة وبين سنتين . 
: 1 ا : ا 
وإذا اعترفت المعتدة بانقضاء عِدّتَهاء ثم جاءت بالولد لأقل من ستة 


١ 1‏ 2 و و 
أشهر : يثبت نسبه . 
و 


راز کات ٠‏ د طاو رجا ااك الات عدا 

وعنده: يثبت إلى سبعةٍ وعشرين شهراً؛ لأنه يُجعَل واطئا في آخر 
العدةء وهي الثلاثة الأشهر» ثم تأتي به لأكثر مدةٍ الحَمْلِء وهو سنتان. 

وإن كانت الصغيرة ادَعَتٍ الحيّلَ في العدة: فالجواب فيها وفي 
الكبيرة: سواء؛ لأن بإقرارها" يُحكم ببلوغها. 

قال: (ويثبت نسب ولد المتوفئ عنها زوجها: ما بين الوفاقٍ وبين ستتيّن). 

وقال زفر رحمه الله: إذا جاءت به بعد انقضاء عدة الوفاة لستة أشهر : 
ل ت الست OT‏ 2ك باتعا عد روا هون لتعيّن الجهةء 
فار كما دا أل ت الا اب ااي ام 

إلا آنا تقول : لانقضاء عدتها 0 أخرئ. وهي وضع الحم 
ت ان ا الحَمْل ؛ ES‏ 
البلوغء وفيه شك. 

قال: (وإذا اعترقت المعتدة بانقضاء عِدتيهاء ثم جاءت E‏ 
ستة أشهر)» يعني من وقت الإقرار: (يكبت نسنبه)؛ لأنه ظَهَرَ كذبها بيقين» 


فبَطل الإقرار. 


)١(‏ أي الصغيرة. 
(0) أي الحبّل. 


مو 2 


وإن جاءت به لستة أشهر : لم يشت 

وإذا وَلَّدتِ المعتدة ولدا ا eG‏ إلا 
أن يشهد بولادتها رجلان» أو رجل وامرأتان» إلا أن يكون هناك ل 
ظاهِر'ء أو اعتراف من قبّل الزوج : فيثبت النسب من غير شهادة . 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : يثبت في الجميع بشهادة امرأ 


واحد 


8 


2514 
3 


\ o$ 


(وإن جاءت به لستة أشهر : چ يثبت) ؛ لأا لم نعم ببطلان الإقرار؛ 
لاحتمال الحدوث بعده. 

وهذا اللفظ بإطلاقه يتناول كل معتدة. 

قال: (وإذا وَلَّدَتٍِ المعتدة ولداً: لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة رحمه 
اله إل" أن نقيت وولادنها ر أن .وك واف قاف إلا أنه يكون هنال 
حبل ظاهر» أو اعتراف من قِبّل الزوج: فيثبت 4 من غير شهادة. 

اذك إن برت رسج وديا انين فى Me‏ 
واحدة) تشهد بالولادة؛ لأن الفراش قائم؛ باه العدة» وهو ملزم للنسب 
ولات آل ت اولك أنه منهاء فيتعيّن بشهادتهاء اني افاي 

ولأبي حنيفة رمة: الله أن العدة تنقضي بإقرارها بوضع الحمل: 
والمنقضي ليس بحجةء فمَسّتو الحاجة إلى إثبات النسب ابتداءء فيشترط 
کال اا ۰ 

بخلاف ما إذا كان ظَهَرَ لحل أو صَدَرٌ الاعتراف من الزوج؛ لأن 
الييت ثابت قبل الولادةء والتعيين يثبت بشهادتها. 


عو س0 - 


فإن كانت معتدة عن وفاةء فصّدّقها الورثة في الولادةء ولم يشهد على 
الولادة أحل : فهو ابنه في قولهم جميعاً. 

وإذا تزوج الرجل امرأة» فجاءت بولدٍ لأقل من ستة أشهر منذ يوم 
تزوّجها : لم يثبت نسبه . 

وإن جاءت به لستة أشهر. فنصاعداً : شت نسه منه» اعترف به 
الزوج» أو سكت . ٠‏ 


قال : (فإن كانت معتدة عن وفاة» فصدقها ا له فى الولادة. ولم 
يشهد علئ الولادة أحد: فهو ابه في قولهم جميعا). 

وهذا في حَقَ الإرث ظاهر؛ لأنه خالص حقهم» فبقبّل فيه تصديقهم. 

أما في حق النسب: هل يثبت في حق غيرهم؟ 

قالوا: إذا كانوا من آهل الشهادة: يثبت؛ لقيام ا ولهذا قيل: 
تُشترط لفظة: الشهادة. 

وقيل: لا شترط؛ لان للبت في حت خيرهم يح ابوت في ڪهم 

قال : (وإذا زوج ال ا فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر 
7 5 5 ء وګ ير 5 
منذ يوم تزوجها: لم يثبت نسبه)؛ لأن العلوق سابق على التكاح» فلا 
يكون منه. 

(وإن جاءت به لستةٍ أشهر. فضاغتل] : ت ده م اعترف به 
الزوج. اکت لان الفراش ) قائم » والمدة تامة. 


o1 


1 
( 
<3 


فإن جحد الولادة : يثبت بشهادة امرأة واحدةء تشهد بالولادة» حتى 
لو فاه الزوج : يلاعن. 

فإن وَلَدَتْء ثم اختلفاء فقال الزوج : تزوجتك منذ أربعةٍ أشهر. 
وقالت هي : منذ ستة أشهر : فالقول قولهاء وهو ابنه . 

وإن قال لامرأته : إذا وَلَدْتِ فأنت طالق» فشهدت امرأة على الولادة : 
لم كطلق عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا : تطلوة. ‏ 

قال: (فإن جحد الولادة: يثبت بشهادة واحدة» تشهد بالولادة, 
حت لو فاه الزوج: يلاعن)؛ لأن النسب يثبت بالفراش القائم» واتلعان 
انما بحت بالقدف» ال ات ا 

قال: (فإن وَلَدَتْ» ثم اختلفاء فقال الزوج: تز وجك منذ آربعة أشهر» 
وقالت هي : ف و أشهو: ل ولي وهو ابته)؛ لأن الظاهر شاهد 
نيه فاته لد ا من نكاح» لا من سفاح. 

ولم يزكر" الاستحلاف» وهو على الاختلاف. 

ل روزف قال ا إذا و رض قانع او ات اماه عل 
الولادة: لم تطلق عند أبي حنيفة رحمه الله. ۰ 

وقالا: تَطلىٌ)؛ لان شهادتها حُجَة في ذلك. 

قال عليه الصلاة والسلام: «شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال 
النظر إليه»”"". 


. أي الإمام محمد رحمه الله‎ )١( 
وعبد‎ 2)7١1١( لم أجده» لكن عند ابن أبي شيبة‎ :۸٠/۲ قال في الدراية‎ )۲( 


کو aT‏ 
ثبوت النسب oY‏ 


ا مل 0 1 : 1 5 
وإن كان الزوج قد أقرَّ بالحبل : طلقت من غير شهادة القابلة عند أبي 
ور سلس 


5 ۱ ر و - 
حنيفة رحمه الله» وعندهما : تشترط شهادة القابلة . 


وأكثر مدة الحمل : سان 


ولأنها لما قبلَتْ في الولادة : قر نا تت كله وهو الطلاق. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أنها ادَعَتٍ الحِنْثْء فلا يثبت إلا بحجة تامة» 
وهذا لأن شهاد ته“ ضرورية في حَق الولادة» فلا تظهر في حَق الطلاق» 

قال: (وإن كان الزوج قد أقر بالحبّل: طَلَقَتْ من غير شهادة القابلة 
عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وعد هه تقرط فرهاوة القايلة)4: لاه لل يد م حح الدهواها 
دري لبا OG‏ 

وله: أن الإقرارَ بالحبّل: إقرارٌ بما يفضي إليه» وهو الولادة. 

ولأنه أقرّ بكونها مؤْتّمَنة» فيُقبّل قولها في رد الأمانة. 

قال: (وأكثرٌ مدة الحمّل .سان ): 

لقول عائشة رضي الله عنها : (الولد لا فی فى: البطن أكثر مرح .سكين 
ولو بظل مغل 


الرزاق ۳۳۳/۸ عن الزهري: «مضت السُنّة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه 
غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن». 

)١(‏ وفي نسخ: على. 

(۲) بلفظ: «ما تزيد المرأة في الحمل على س :ولا ندر ما رل د 


مو س0 م 


2 د 
وأقله : سكه أشهر , 


ومن تزوج 2 ودخل بهاء > فطلقهاء > ثم اشتراهاء فان جات بولك 
لأقل من ستة أشهر منذ يوم اشتر تراها : زمه وإلا : لم يلزمه . 


(وأقله: ستة أشهر)؛ لقوله تعالى: #وَحملَه وَفِصلْهُ. تشن سَبَراك. 
الأحقاف/١٠.‏ ثم قال: وفص في عامَيْنِ 4. لقمان/٤٠»‏ فبقي للحمل 

والشاف 0 رحمه الله : يُقَدَرٌ الأكثر بأربع سنين. 

والحجة عليه ما رويناه» والظاهرٌ أنها قالله سماع”". إذ العقل لا 
يهتدي إليه. 

قال: (ومّن تزوّج أَمَدَ ودخل بهاء فطلّقهاء ثم اشتراهاء فإن جاءت 
بول لأقل من ستة أشهر منذ يوم اشتراها: لزم وإلا: لم يلزمه). 

لأنه في الوجه الأول: ولد المعتدةء فإن العلوق سابقٌ على الشراء. 

وفي الوجه الثاني: ود المملوكة؛ لأنه يُضافُ الحادث إلى أقرب 
وقته» فلا بد من دعوته. 


وا كان الان و ادان او ا را 


لمغزل»: ف سنن سعيد بن منصور (۲۰۷۷)» سنن الدارقطني (/7381). وله حكم 
الرفع» وينظر نصب الراية .۲٠٤/۳‏ 

.5١6/1١١ الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) أي من النبي صائ الله عليه وسلم. 


4 م 
ثبوت النسب "o0‏ 


ومّن قال لأَمَته : إن كان ما فى بطنك ولد فهو منی» فشهدت علئ 
الولادة امرأة : فهي أَمٌ وله . 

ومن قال لغلام : هو ابني» تم مات › فخاءت أم الغلام . وقالت : أنا 
امرأته : فهى امرأثته. وهو ابه را 

وفى «النوادر» : جَعَلُ هذا جواب الاستحسانء والقياسٌ : أن لا يكون 
لها الميراث . 


أا ا سنتین من وقت الطلاق؛ لأنها 
حرمت عليه حرمة فلي قاذ UV GUNN‏ 
ا 

قال : و إن كان ما في بطنك ولد فهو مني» و 
غلرا ا اا اقزر ر لآن الحاجة ل ف اله وف 
ذلك بشهادة القابلةء بالإجماع. 

قال: (ومّن قال لغلام: هو ابّني» ثم مات» فجاءت آم الغلام» وقالت: 
أنا امرأئه: فهي امرأته» وهو ابنه» يرثانه. 

وفي (النوادر»: 2 هذا جواب الاستحسان» س أن لا 
يكونٌ لها الميراث)؛ لأن النسبّ كما يثبت بالنكاح الصحيح: با يثبت بالنکاح 
الفاسد» وبالوطء عن شبهةٍ» وبملك و فلم يكن قول إقرارا بالنكاح. 


(۱) أي بالثنتين. 
(۲) حتی تنكح زوجا غيره. 
(۳) أي الإمام محمد رحمه الله. البناية /1/ ."7٠‏ 


Tr عو‎ 


5 ع و 7 7 5 2 2 
ولو لم يُعلّم أنها حرّة» فقالت الورثة : أنت أم ولدٍ له : فلا ميراث لها . 


به اتان أن الال فنا" 3 كنت وة ال وکا 
م الغلام» والنكاح الصحيح هو المتعيْنٌ لذلك وَضعاً وعادة. 

8 ور 2 0 وما 5 0" ¢ 

قال: (ولو لم يعلم أنها حرة. فقالت الورثة : انت ام ولد له : فاد 


ميراث لها)؛ لأن ظهور الحرية باعتبار الدار حجة في دفع الرق» لا في 
استحقاق الإرث» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


832 


باب الحضانة oV‏ 


باب الحضانة 
باب الولد من أحق به 


وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين : فالأم أحق بالولد . 


باب الحضانة 
¢ يال )١(‏ 

باب الولد من أحق به 

dd eR, RE 5 :‏ ر و 

قال: (وإذا وفعت الفرقة بين الزوجين : فالا م احق بالولد)؛ لما روي 
أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابنى هذا: كان بطنى له وعاء» وحججرى له 
حواء» وثدبي له ميقاء» ورَعم أبوه أنه ينزعه مني؟ ! 

ءِ ع ع مه ن 
فقال عليه الصلاة والسلام: «أنت أحق به مالم تتزوجي»"'". 
۶ 2 
ولأن الام أشفق» وأقدر على الحضانة» فكان الدفع إليها أنظر. 
۶ ۹ 3 ر صر ص 

وإليه شار الصديق رضي الله عنه بقوله: «ريقها خيرٌ له من شه وعسّل 
عندك يا عمر!)”". 

)١(‏ جاءت a‏ باب e‏ وفي نُسخ: باب الولد من أحق 
به؟» وجمعت بعض النسخ بينهما› وهو ما أثبته. 

(۲) سنن أبي داود (۲۲۷۳)» مسند أحمد »)1۷٠۷(‏ وإسناده صحيحء ينظر 
البدر المنير 57/7٠١‏ 7. 

() قال في نصب الراية 777/7: غريب بهذا اللفظ. وبمعناه في مصنف ابن 
أبى شيبة (۱۹۱۲۳)» مصنف عبد الرزاق »)١51501(‏ التعريف والإخبار .1٠١7/7‏ 


o۸ 


باب الولد مَن أحق به 


هذه 


و 


َك هه 


فإن لم تكن له اَم : فأم الام أل من آم الأب وإن بَعْدت. 
فإن لم تكن : فأم الأب أَؤْل من الأخوات . 


فإن لم تكن له : فالأخوات أولىئ من العَمّات والخالات . 


قاله حين وقعت الفرقة بينه وبين امرأته» والصحابة حاضرون متوافرون”". 
واللقة عدا" E‏ 

ولا تُجبرُ الم عليها"؛ لأنها عست تعجر عن الحضانة. 

قال: (فإن لم تكن له أَمٌ: فم الم ول من آم الأب وإن بَعْدَتْ)؛ لأن 
الولاية تستفاد من قبل الأمهات. 


(فإن لم تكن”": فأم الأب أولئ من الأخوات)؛ لأنها من الأمهات» 


- (o (MR جم‎ 0: 


ولأنها اوق شفقة > الل لاد 
قال: (فإن لم تكن له جَدَة: فالأخوات أولى من العَمَّات والخالات)؛ 


د ع 5 ب 
لأنهن بنات الأبوين» ولهذا قدمن فى الميراث. 


0 


)١(‏ أي فحَل محل الإجماع. البناية 7705/1 وامرأته: هي أم عاصم» جميلة. 
(۲) أي على الحضانة» وفي نُسّخ: عليه. ويكون التقدير: على الولد. 

(۳) أي َه الأم. 

(5) أي الجدّات يحرزن ميراث الأمهات. 

(5) أي خرن :عاك السات السدس. 

(7) أي لأجل الولاد» وفي نُسَّخ: للولد. 


باب الولد من أحق به ۳۹ 


8 ء‎ 1 e اق ا‎ ٤ Ki 
. ونقدم الأخت لاب وامء ثم الأخت من الام ثم الأخت من الأب‎ 
ثم الخالات أؤْلئ من العَمّاتء ورلن كما نُرَْتِ الأخوات» ثم‎ 
. العمات يرل كذلك‎ 


7 ت ٥‏ ا 2 
وكل من تزوجت من هؤلاء : سقط حقها . 


وفي رواية: الخالة أولى من الأخت لأب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«الخالة : والدة»". 

وقيل في قوله تعالئ: ل وذح أيه عل امرش 4. يوسف/١٠٠:‏ أنها 
كانت خالته. 

قال : (وتقده الات لأب وأم) ؛ لأنها شف . 

(ثم الاخث من الام ثم اللاخت من الآاب)؟ لان الحق لهن من قبل الام. 

(ثم الخالات أولى من العَمّات)؛ ترجيحاً لقرابة الأم. 

(ويترلن كما رلت" الأحوات)» معناه: تُرجّح ذات قرابتين» ثم قرابة الأم. 

قال: (ثم العمّات يثرن كذلك). 

قال: (وكل من تزوجت من هؤلاء: سقط حقها)؛ لِما روينا. 

)١(‏ مسند أحمد »)9//٠(‏ المعجم الكبير للطبراني (1۷۷). وبلفظ: «الخالة 
بمنزلة الأم): في صحيح البخاري (51919). 

(۲( جاء في بداية المبتدي ص۲۹۲ قبل ذكر هذه الجملة ما يلي: وفي الجامع 
الصغير - ص۷١٠١‏ 1 ثم الجدة لأب» ثم الخالة. 

)0 وفي تُسخ : نزّلنا. 


۳1۰ باب الولد مَن أحق به 


207 4 


إلا الحدّة إذا كان زوجها الحد . 


فإن لم تكن للصبي ارا من أهله. فاختصم فيه الرجال : فأؤلاهم به 
أقربهم إليه تعصيباً. 


ولان روج الأم إذا كان أجنبياً: A‏ م ويَنظر إليه ر 
فلا َظْرَ. 

قال: (إلا الجدّة إذا كان زوجها الجد”'')؛ لأنه قام مقام أبيهء 
فيَنظر له. 

وكذا كل زوج هو ذو دحم محرم منه؛ لقيام الشفقة؛ نظرا إلى 
القرابة القريبة. 

ومن سقط حقها بالتروج: يعودٌ إذا ارتفعت الزوجية؛ لأن المانع قد زال. 

قال : (فإن لم تكن للصبي امرأة من أهله» فاختصم فيه الرجال: فأؤلاهم 
به أقرئهم إليه تعصيبا)؛ لأن الولاية للأقرب» وقد عرف الترتيب في 

(۳) 

غير أن الصغيرة لا تدفع إلى عصبة غير مَحْرم» كمولى العتاقة» وابن 

العم ؛ تحرزاً عن الفتنة. 


)١(‏ أي قليلاء ومعنى قوله: نَظَراً شَرْراً: أي نَظَرَ إعراض» كنظر المبغض. 

(7) يعني إذا كانت الجدة متزوجة بالجد: لا يسقط حقها وإن كانت ذات زوج. 
البناية /1/ + ام. 

(۳) في باب الميراث› وولاية النكاح. 


باب الولد من أحق به ۳۹۱ 


¢ 2 و و ص ص صر ت أ ص ص 
والام والحدة احق بالغلام حتئ يأكل وحده. ويشرب وحده» ویلہس 
وحده» ويُستنجى وحده. 
95 0و 0و 5 و و ص ص 0 
وفى «الجامع الصغير) : حتئ يستغنى › فيأكل وحلده . ويشرب وحده» 


ويلبس وحده. 


قال: (والأم والجدة أحق بالغلام حتئ يأكل وحده» ويشرب وحده» 
ويلبس وحده» ويستنجي وحده. 

وفي «الجامع الصغير''»: حتى يستغني » فیأکل وحده» ويشرب 
وحده» ويلبس وحده). 

والمعنئ واحد؛ لأن تمام الاستغناء : بالقدرة على الاستنجاء. 

ووجهه: أنه إذا استغنئ: يحتاجٌ إلى التأدب والتخلّق بآداب الرجال 
وأخلاقهم» والأب أقدر على التأديب والتثقيف. ۰ 

والخصّاف'" رحمه الله قدرَ الاستغناء بسبع سنين ؛ اعتباراً للغالب. 

قال: (والأمٌ والجدة أحق بالجارية حت تحيض)؛ لأن بعد الاستغناء : 
0 إل معرفة آداب النساء» والمرأة على ذلك أقْدَرُء وبعد البلوغ: 

تحتاج إلى التحصين والحفظ» والأب فيه أقوئ وأهدئ. 


. ص۱۲۷‎ )١( 


(0) أحمد بن عمر (عمرو) الخصاف الشيباني» الإمام الفقيه الحنفي الشهيرء 
صاحب أحكام الأوقاف» وكتاب الحيل» وغيرهماء ت ١1"ه.‏ الأعلام ١‏ . 


لصن باب الولد من أحق به 


ومن سوئ الام والحدة : أحَق بالجارية حت تبلغ حَدا تُشتّهى . 

وفي «الجامع الصغير» : حتى تستغني . 

والأَمّة إذا أعتقها مولاهاء وأمٌ الولد إذا أُعتِفّت : كالحرّة في حق 
الولد . 

وليس لهما قبل العتق حى في الولد . 


لكر كط وه فع إلى الأب إذا بَلَعَتْ حَد الشهوة؛ 
لتحقق الحاجة إلى الصيانة. 

قال اوت N‏ أححَقّ بالجارية حتئ تبلغ حَدَا تُشتهئ. 

وفي «الجامع اا 0 حتى تستغني). 

لأنها لا تقدِرٌ على استخدامهاء ولهذا لا تؤاجره'" للخدمة» فلا 
بحم ال 4 ف الم والحدة لقدرتهما عليه فرعا 

قال: (والامة إذا أعتقها مولاهاء وأم الولد إذا أعتقت: كالحرة في حق 
الولك)؟ لأنهما حر تان أوان فوت الحى. 

(وليس لهما قبل العتق حى في الولد)؛ لعجزهما عن الحضانة بالاشتغال 
بخدمة المولى. 


(۱) ص۱۲۷ . 
(۲) أي الصغيرة. 
)۳( وهو التعليم. 


باب الولد من أحق به ۳۹۳ 


والذمية حه حق بولدها المسلم» ما لم يَعقلِ الأديان. أو يَخَاف عليه أن يالف 
الكفر. 
ولا خبار للغلام والجارية . 


قال: (والذمية أحَق بولدها المسلمء ما لم يَعقِلٍ الأديان» أو يّخَافْ 
عليه أن يأف الكفر) ؛ للنظر قبل ذلك» واحتمال الضرر بعده. 

قال: (ولا خيار للغلام والجارية). 

وقال الشافعي"" رحمه الله: لهما الخيارٌ؛ لأن النبيَ عليه الصلاة 
والسلام خير”". 

ولنا: أنه لقصور عقله يختارٌ من عنده الدّعة”"؟ لتخليته بينه وبين 


٤ 8 
7 


وقد صح أن الصحابة رضي الله عنهم لم يخير يخير 


.۲۸۳/۲ كفاية الأخيار‎ )١( 

00( أي الولد بين أمه وأبيه» كما في سنن أبي داود (۲۲۷۷)» وسئن 
النسائي الكبرئ »)011٠0(‏ وسنن الترمذي )١7091(‏ باختصار» وصححهء كما 
صححه ابن القطان» الدراية ۸۲/۲. 

(۳) أي الراحة والترك. 

(6) قال في نصب الراية 7517/1: غريب بهذا اللفظ» وبمعناه في مصنف ابن 
أبي شيبة »)1١9177(‏ مصنف عبد الرزاق »)١7701(‏ التعريف والإخبار 2٠١7/7‏ 
وتقدم قريباًء الدراية ۸۲/۲. 


٤‏ باب الولد مَن أحق به 


وأما الحديث: فقلنا: قد قال عليه الصلاة والسلام: «اللهم اهده»"» 
فوفق لاختيار الأنظرَ بدعائه عليه الصلاة والسلام. 


أو يُحمّل علئ ما إذا كان بالغاً» والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ ففي الحديث: «أنه أسلم» وأَبّت امرأثه أن تُسلمء فجاء ابن لهما صغير لم 
يبلغ» فخيّره» وقال: اللهم اهده» فذهب إلى أبيه»» كما في سنن أبي داود (٤٤۲۲)ء‏ 
وغيره» الدراية ۸۲/۲ لكن قال في التعريف والإخبار :٠٠١/۳‏ في سنده اختلاف 
كثيرٌء وألفاظ مختلفة» وقال ابن المنذر: لا يُثبته أهل النقل» وفي إسناده مقال. 


فصل في خروج | لمطلقة 1o‏ 


ثم م و 
ام ١‏ 0 « 1 ا ۰ 
إلا أن تخرج به إلئ وطنها وقد كان الزوج تزوجها فيه . 


0 ا( 
فصل في خروج المطلقة 
١ :‏ ]01 
وبيان حكم إخراج ولدها إلى القرئ 
قال: (وإذا أرادت المطلّقة”" أن تَخرج بولدها من المصر: فليس لها 
ذلك)؛ لما فيه من الإضرار بالأب. 
(إلا أن تخرج به إلى وطنها وقد كان الزوج تزوجها فيه)؛ لأنه التزم 
المقام فيه عرفا وشرعا. 
قال عليه الصلاة والسلام: «من تأهّل ببلدةٍ: فهو منهم» ". 
ولهذا يصيرٌ الحربي به“ ذمياً. 
فإن أرادت الخروج إلى مصر غير وطنهاء وقد كان التزوّج فيه: أشار 


)١(‏ هكذا: فصل في خروج المطلقة: في تُسخ» وفي أخرئ: فصل. فقط 

(۲( أي بعد انقضاء عدتها. 

(۳) بلفظ: «مَن تأهل في بلد: فهو من أهلها فليصل أربعا»: في شرح مشکل 
الآثار .)٤۲۲١(‏ وفى مسند أحمد (557) بلفظ: «مَن تأهّل فى بلدٍ: فليصل صلاة 
مقيم)» وفي إسناده ضعف» وفي مسند أبي يعلى (المقصد العلي 357): «إذا تزوج 


۳٦‏ فصل في خروج | لمطلّقة 


في «الكتاب”» إلى أنه ليس لها ذلك» وهذه رواية كتاب الطلاق”". 

وذَكَرَ في «الجامع الصغير””» أن لها ذلك؛ لأن العقد متى وجد في 
مكان : يوجب أحكامه فيه» كما يوجب البيع التسليم في مكانه. 

ومن جملة ذلك: حق إمساك الأولاد. 

وجه الأول: أن التروج في دار العُربة: ليس التزاماً للمكث فيه عرفا 
وهذا أصح. 

والحاصل: أنه لا بد من الأمريّن جميعاً: الوطن» ووجود التكاح. 
وهذا كله إذا كان بين المصريّن تفاوت. 

أما إذا تقارباء بحيث يمكن للوالد أن يطالِع ولدّه» ويبيت في بيته: فلا 
بأس به» وكذا الجواب في القريتين. 

ولو انتقلت من قرية المصر إلى المصر: لا بأس به؛ لأن فيه نَظَرا 
للصغير؛ حيث يتخْلق بأخلاق أهل المصرء وليس فيه ضررٌ بالأب. 

وفي عكسه: ضررٌ بالصغير؛ لتخلقِه بأخلاق أهل السّواد"©: فليس لها 
ذلك» والله تعالئ أعلم. 000 


(۱) أي مختصر القدوري. 
(۲) من كتاب الأصل» للإمام محمد رحمه الله. 
(۳) ص۱۲۷ . 


62 أي أهل القرئ. 


باب النفقة 1Y‏ 


باب النفقة 
١ 7 8 0‏ 6 7 5 71 ا 
النفقة واجية للزوجة على زوجهاء مسلمة كانت أو كافرة» إذا سلمت 
ر و 
نفسها إلى منزله. فعليه نفقتتهاء وكسوتهاء وسكناها. 


باب النفقة 


قال"( التفقة وات [اروعقة نعلا ENE lag‏ 
لمت نفسّها في" منزله» فعليه نفقتّهاء وكُسوثّهاء وسكناها». 
والأصل في ذلك: قوله تعالئ: # لفق ذوسعة ين سَعَيِو. الطلاق /۷. 
وقوله تعالى: الود له رذن كمون مروف 4. البقرة/ 78. 
وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث حجة الوداع: «ولهن عليكم 
ورتين وكسوتّهن بالمعروف)”". 


5 0 و م 0 َه 
لغيره: كانت نفقته عليه. 


أل !"لقاع + زوالا فى ادات 


)١(‏ وفي تسخ: إلى. 

(۲) من حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم .)١1518(‏ 
(؟) أي أصل من كان محبوساً لمنفعة ترجع إلى غيره. 

(:) لأنهما حبسا أنفسهما لمصالح المسلمين» كالمفتي» والوصي. 


۳۹۸ باب النفقة 


عو 
ويعتبر فى ذلك حالهما جميعا. 


وهذه الدلائل لا قصل فيه" » فتستوي فيها المسلمة والكافرة. 

قال: (ويعتبر في ذلك جات چ 

ال الغيب الشدت فيه اه ج وهنا اعفار الان ر حه 
وعليه الفتوى. 

وتفسيره: أنهما إذا كانا موسريّن: تجب نفقة اليسار. 

وإن كانا معسريّن: فنفقة الإعسار. 

وإن كانت معسرة» والزوج موسرا؟": فنفقتها دون نفقة الموسرات. 
وفوق نفقة المعسرات. 

وقال الكرخي رحمه الله: يُعتِبرٌ حال الزوج» وهو قول الشافعى ° 
رحمه الله ؛ لقوله تعالئ: # لفق ذوسعةٍ من سَعَيَدِ #. الطلاق /۷. 

و الأول: قوأه عليه الصلاة والسلام لهند امرأة أبي سفيان رضي 
لله عنهما: «خُِي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف»". 


(۱) أي لا فرق فيهاء بل هي مطلقة. 

(۲) وفي تُسخ: قال رضي الله عنه. 

(۳) وفي تُسخ: موسر. قلت: بحسب التقدير. 

(4) وهو ظاهر الرواية» وإليه ذهب كثير' من مشايخ الحنفية. البناية .٠٠٠/۷‏ 
(6) الحاوي الكبير .۲٠٠/٠١‏ 

(7) صحيح البخاري (۲۲۱۱» 0774)» صحيح مسلم (11/15). 


باب النفقة 4 


1 6 5 7 وي 2 13 7 0 0 
إن تَشَرَتْ : فلا نفقة لها حتئ تعود إلى منزله . 


3 e و‎ 


وإن O‏ يستمتع بها : فلا نفقة لها وإن سلمت إليه . 


Ta a a 
تفتقر إلى كفاية الموسرات» فلا معنى للزيادة.‎ 

وأما النص”": فنحن نقول بموجبه» أنه يخاطب بقدر وسعهء والباقي 
دين في ذمته. ۰ 

ومعنى قوله: بالمعروف: الوّسّطء وهو الواجب. 

وبه يتين أنه لا معنئ للتقدير» كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله» أنه 
فل الوسر كدان نوضار الج وغ ال 
ا لأن ما وَجَبّ كفاية: لا يتقدرٌ شرعاً في نفسه. 

قال: (وإن امتنعت من تسليم نفسها حتئ يُعطيّها مهرّها: فلها النفقة)؛ 
لأنه ملع بحق» فكان فَوْت الاحتباس لمعنى من بء فيُجِعَل كلا فائت. 

OE‏ ا 0 لت رد ارك 
ا خاس مها و[ اعاقت» جا الاعفا فجت ال 

بخلاف ما إذا امتنعت من التمكين في بيت الزوج» لأن الاحتباس 
قائمٌ» والزوج يقد على الوطء كرها. 


E و‎ 


قال : (وإن كانت صغيرة لا ب ِستَمتَع بها: فلا نفقة لها وإن سمت إليه). 


.۷/ وهو قوله تعالى: # لبق دو سَحَةَ هّن سَعَيِء 4. الطلاق‎ )١( 


2< ره ىو 2 

وإن كان الزوج صغيرا لا يَقدِرٌ علئ الوطءء وهي كبيرة : فلها النفقة 
فى ماله . 

وإذا حُبِسّتٍ المرأة في دَيْن : فلا نفقة لهاء وكذا إذا عَصبَها رجل 


ع ٍ و و و 2 
إلى مقصود مستّحَق بالنكاح» ولم يوجد» بخلاف المريضة» على ما نبينه. 

وقالالقافسى رح الب لاا 4 اعرف غو الاك فده 
كما في المملوكة بيلك اليمين. 

ولنا: أن العهر غوضى عن الملك» ولا د بجتمع العِوّضان عن معوض 
واحد» فلها المهرء دون النفقة. 

قال: (وإن كان الزوج صغيرا ا ۰ الوطء» وهي كبيرة: فلها 
النفقة في ماله)؛ لان التسليم قد تحقق ق وإنما العجز من , قبَله»ء فصار 

قال : ا دَيْنِ: فلا نفقة لها)؛ لأن فوت الاحتباس 
منها بالمماطلة» وإن لم يكن منهاء بأن كانت عاجزة: فليس من" 

قال: (وكذا إذا غصبها رجل كرهاء فذهب بها). 


وعن أبى يوسف رحمه الله : أن لها النفقة. 


.""/٠١ الأصح عنده أنها لا تجب لها النفقة كقول الحنفية. العزيز‎ )١( 
أي فليس من الزوج السبب» فلا يطالب بالنفقة.‎ )۲( 


باب النفقة ۳۷۱ 


وكذا إذا حَجَّتْ مع مَحْرَم» فلا نفقة لها . 


5 و 
إن مرضت في منزل الزوج : فلها النفقة . 


والفتوعع عل الأول؛ لأن فوت الاحتباس ليس منه» ليجعل بافيا 
تقديرا. 

قال: (وكذا إذا حَجَتْ مع مَحْرَم فلا نفقة لها)؛ لأن فوت الاحتباس 
منها. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أن لها النفقة؛ لأن إقامة الفرض عدر 
ولكن تجب عليه نفقة الحضرء دون السفر؛ لأنها هى المستّحقة عليه. 

ولو سافر معها الزوج: تجب النفقة» بالاتفاق؛ لأن الاحتباس قائم؛ 
لقيامه عليهاء وتجب نفقة الحضر› دون السفرء ولا يجب الكراء ؛ لما قلنا. 

قال: (وإن مرضت في منزل الزوج: فلها النفقة). 

والقياس أن لا نفقة لها إذا كان مرضاً يمنع من الجماع ؛ لفوت الاحتباس 
للاستمتاع. 

وجه الاستحسان: أن الاحتباب ° قائ فإنه يستانس بهاء e‏ 
وتنك ا والمانع بعارض» فأشبه الحيض. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنها إذا سلمت نفسهاء ثم مرضت: تجب 
لها النفقة ؛ لتحقق التسليم. 

ولو مرضت» ا لا تجب؛ لأن النساب ل 


010( وفي نسخة س الاستمتاع. 


VY‏ باب النفقة 


2 و و 
وتفرض على الزوج النفقة إذا كان موسراء ونفقة خادمها. 


ولا تُفَرَضّ لأكثر من خادم واحد . 


قالوا: هذا حَسَّنٌ» وفي لفظ «الكتاب”" ما يشير إليه» وهو قوله: وإن 
مرضت في منزل الزوج. 

قال : (وتُفرَضُْ علئ الزوج النفقة إذا كان موسرء ونفقة خاديها"). 

والمرادٌ بهذا: بيان نفقةٍ الخادم» ولهذا ذكر في بعض التُسخ”": وثفرض 
على الزوج إذا كان موميرا نفقة خادمها. 

ووحكا "+ E‏ وها مو E‏ لآ ل ليامع 

قال: (ولا رض لأكثر من خادم واحدٍ) ؛ وهذا عند أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما اللّه. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: تفرض لخادميّن؛ لأنها تحتاج إلى 
أحدهما لمصالح الداخل» وإلئ الآخر لمصالح الخارج. 

ولهما: أن الواحد يقوم بالأمريّن» فلا ضرورة إلى اثنين. 

ولأنه لو تولّئ كفايتها بنفسه: كان كافياً» فكذا إذا أقام الواحد مقام نفسه. 

وقالوا: إن الزوج المومير يلرّمه من نفقة الخادم: ما يلرم المعسر من 
نفقة امرأته. وهو أدنىئ الكفاية. 


)١(‏ أي مختصر القدوري. 

(۲) لفظ: الخادم: يطلق على الغلام والجارية. 
(۳) أي سخ مختصر القدوري. البناية 09/17. 
)٤(‏ أي وجه وجوب نفقة الخادم. 


باب النفقة VT‏ 


ع a A ١‏ ام و أ 0 
ومن أعسَّرٌ بنفقة امرأته : لم يقرّق بينهماء ويقال لها : استديني عليه . 


وقوله في «الكتاب»: إذا كان 0 إشارة إلى أنه لا تجب نفقة الخادم 
عند إعساره» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله» وهو الأصح. 

خلافا لما قاله محمد رحمه الله. 

لأن”'' الواجب على المعسر أدنيا الكفاية» وهى قد تكتفى بخدمة نفسها. 

5 - © مم e‏ ا و 5 

قال: (ومَن أعسر بنفقة امرأته: لم يفرق بينهماء ويقال لها: استديني 
عليه). 

وقال الشافعى”"' رحمه الله: يفرق؟؛ لأنه عجر عن الإمساك بالمعروف› 
فينوب القاضى متابه فى التفريق» كما فى الجب والعنّةء بل أولين؛ لأن 
الحاجة إلى النفقة أقوئ. 

5 رست را وو ره 2 ا 

ولنا: أن حقه يبطل» وحقها يتأخرء والأول أقوئ في الضررء وهذا 
لأن النفقة تصیر ديا بفُرْض القاضی»› فتَستوفِى”” فى الزمان الثانى. 

وفوت المال“ وهو تابع في النكاح: لا يلحَق بما هو المقصودُء وهو 
التوالد. 

)١(‏ هذا تعليل لرواية الحسن» وهو الذي قال عنه المصنف: هو الأصح. البناية 
۷“ حاشية سعدي عل الهداية. 

(۲) الحاوي الكبير .٤٥٥/١١‏ 

(۳) وضبطت في تسخ أخرئ بالمبني للمجهول: فيستوفئ. قلت: أي الدين. 


AON a قرلمه له نهر عا‎ aS) 
.57 /1/ جواب عن قياس الإمام الشافعي. البناية‎ 


۳۷٤‏ باب النفقة 


00 ص له سس 
0 


وإذا قضئ القاضي لها بنفقة الإعسار. ثم أيسرء فخاصمته : تمم لها 
نفقة الموسر . 

وإذا مضت مدة لم ينق الزوج عليهاء وطالبته بذلك : فلا شيء لهاء 
إلا أن يكون القاضي فَرَض لها النفقة» أو صالحت الزوج على مقدار منها : 
فيقضئ لها بنفقة ما مضئ . 


وفائدة الأمر بالاستدانة مع الفرض”": أن يُمْكِنّها إحالة الغريم على الزوج. 

فأما إذا كانت الاستدانة بغير أمر القاضي: كانت المطالبة عليهاء دون 
الزوج. 

قال: (وإذا قضئ القاضي لها بنفقة الإعسارء ثم أيسرء فخاصمته: نَم 

نفقة المومير). 

لأن: التفقة تختلف باخلاف السار والاعسار» وما فض به تقد 
لنفقة لم تجب» فإذا تبدّل حاله: فلها المطالبة بتمام حقها. 

قال: (وإذا مَضَتْ مدة لم يُنفِق الزوج عليهاء وطالبته بذلك: فلا شيء 
لهاء إلا أن يكون القاضي فَرَض لها النفقة» أو صالحت الزوج على مقدار 
منها ": فيقضئ لها بنفقةٍ ما مضى). 

لأن النفقة صيلة. وليست بعوض عندناء على ما مر من قبل» فلا 


)١(‏ أي مع فرض القاضي. حاشية سعدي على الهداية. 
(۲) وفي تسخ: , بحسب . 
(۳) وفي تسخ : فيها. 


باب النفقة Vo‏ 


3 72 أ 
وإن مات الزوج بعد ما قضي عليه بالنفقة» ومضئ شهور: سقطت 
م م 00 لامو ا ومس هوه ~~ ه 7 
النفقة› وإن أسلفها نفقة السَنَةِ ثم مات : لم يسترجَع منها شيء . 


يَستحكم الوجوبُ فيها إلا بالقضاءء كالهبة لا توجب الملك إلا بمؤكلى 
وهو القبض. 

والصل”': بمنزلة الفا لأن ولايته على نفسه: أقوئ من ولاية 
القاضي”"» بخلاف المهر؛ لأنه عوض. 

قال: (وإن مات الزوج بعد ما قضي عليه بالنفقة» ومَضّت”" شهور: 
Els‏ 

ركا إا مانت ال وج لآن التفقة ص والصلات اسقط بالرت» 
كالهبة تبطل بالموت قبل القبض. 

وقال الشافعي“ رحمه الله: تصيرٌ ديا في الذمة قبل القضاءء ولا 
ما ات دي عه فار ار اليرت 

وجوابه: قد بينّاه. 

قال: (وإن أسلفها نفقة ا عجلهاء (ثم مات: لم يسترجع 
منها شيء)» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 


)١(‏ أي صلح المرأة مع زوجها علئ شيء من النفقة. 

(0) لأن له أن يلتزم بالنفقة فوق ما يلزمه القاضي بالمعروف» فكان صلحه: 
بمنزلة القضاءء بل أولئ. 

() وفي نُسخ : ومضی شهور. 

(5) المهذب /167». روضة الطالبين 577/4. 


۳۷٦‏ باب النفقة 


0 0 ن ص‎ ٣ 
. وقال محمد رحمه الله : يحتّسّب لها نفقة ما مض › وما بقي : للزوج‎ 


إذا تزوج العبد حرةء فتفقتها دين عليه» يباع فيها . 


(وقال محمد رحمه الله: يُحَتّسَّبْ لها نفقة ما مضئ » وما بقي: للزوج). 
وهو قول الشافعي”' رحمه اللّه. 

فا بهذا ن اة لأنها ا وها معنا كي 
عليه ب اوا ع اة الوت قبط ار ده 
كرزق القاضي» وعطاء المقاتلة. 

ولهما: أنه صل وقد اتصل به القبض» ولا رجوع في الصلات بعد 
الموت؛ لانتهاء حكيهاء كما في الهبة. 

ولهذا لو مَلَكّتْ من غير استهلاك: لا يُسترَدٌ شيء منهاء بالإجماع. 

وعن محمد رحمه الله: أنها إذا قِبَضَت نفقة الشهرء اوا و 
يُسترجّع منها شيء؛ لأنه يسر فصار في حُكْمٍ الحال. 

قال: (وإذا تزوج العبد حرةء فتفقتّها دين عليه» يُباعٌ فيها). 

ومعناه: إذا تزوج بإذن المولئ؛ لأنه دين وجب في ذمته؛ لوجود 
سببه» وقد ظهَرَ وجوبه في حق المولئ. فيتَعَلّق برقبته» كدين التجارة في 
العبد التاجر. 


وللمولئ أن يفددي؛ لأن حقها في النفقة» لا في عين الرقبة. 


. 7 7 لمجموع‎ |)١( 
وفي تُسخ: الاحتباس.‎ )۲( 


باب النفقة ۳V‏ 


و 
4# 


03 2 ء و2 اع و 
وإن تزوج الحر أمة. فبوآها مولاها معه منزلا : فعليه النفقة . 
إن لم يبوئها : فلا نفقة لها . 


ولو مات العبد: سقطت. 

وكذا إذا قتِلء في الصحيح؛ لأنه صيلة. 

قال: (وإن تزوّج الحر أمةء فبَوَأها مولاها معه منزلاً: فعليه النفقة)؛ 
لأنه تحقق الاحتباس. 

(وإن لم يبوتها: فلا نفقة لها)؛ لعدم الاحتباس. 

والتبوئة: أن يُخِلَيَ بينها وبينه في منزله» ولا يستخددمها. 

واا و ت اا 

والتبوئة: غير لازمة» على ما مر في التكا-”". 

o u 
لم يستخدمها ليكون استردادا.‎ 

والمدبّرة» وأم الولد في هذا: كالأّمَة» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


۳۷۸ فصل 


فصل 
وعلئ الزوج أن يسكتها في دار مفرّدة» ليس له فيها أحد من أهلهء إلا 
أن تختار ذلك . 


فصل 
في بيان ١ j‏ 
قال : (وعلی الزوج أن سكنها في دار" مفردة» ليبق له فيها أحد من 
أهله إلا أن تختارَ ذلك)؛ لأن السكنى من كفايتهاء فتجب لها كالنفقة. 
ااه ا م "موز ذا ا لها اليس له 
أن كرك غيرها فيه ؟ لآنها شرو يق فإنها لا تم غالباً على متاعهاء 


)١(‏ سيأتي قريباً: أنه لو أسكنها في بيت من الدار مفرد» وله عَلَّقّ: كفاهاء أي لم 
يكن لها أن تطلب من الزوج بيتاً آخر. 

ويأتي سؤال هنا: ما فائدة قول المؤلف: وعلئ الزوج أن يُسكنها في دار مفردة: 
إذا كان البيت الواحد من الدار يجزىء بحسب عبارته الثانية؟ 

(۲) كأمّه وأخته. 

(۳) أي أوجب الله تعالئ الإسكان في قوله: 8 أَسَكوضْنَ من حت سک من 
يميد 4. الطلاق/5. 

(5) قال الإتقاني في غاية البيان: ما كان يحتاج صاحب الهداية أن يقول: مقرونا 
بالنفقة» ومراده: أي الأمر بالإسكان مقرون بالأمر بالإنفاق» على قراءة ابن مسعود 
رضي الله عنه. وينظر البناية ۳۷۲/۷. 


فى بيان السكتئ ۳۷۹ 


وإن كان له ولد من غيرها : فليس له أن يسكته معها. 
وله أن يمتع والديها. وولدها من غیره» وأهلها من الدخول عليها. 


و 1 1 ع 5 » 
ولا يمنعهم من النظر إليها. وكلامها في أي وقت اختاروا. 


ويمنعها ذلك من المعاشرة مع زوجهاء ومن الاستمتاع ؛ إلا أن تختارَ ذلك ؛ 
لأنها رضيت بانتقاص حقها. 

قال: (وإن كان له ولد من غيرها: فليس له أن يسَكِنّه معها)؛ لِمَا بي 

ولو أسكنها فى بيت من الدار مفرد» وله غلقّ: كفاها؛ لأن المقصود 
قد حصل. 1 

قال: (وله أن يَمِنَمَ والدَيّهاء وولدها من غيره» وأهلها من الدخول 
عليها)؛ لأن المنزل مِلّكهء فله حى المنع من دخول مِلْكِه. 

قال: (ولا يمنعهم من النظر إليهاء وكلايها في أي وقتم اختاروا)؛ 
اھ ی فی انی ولي له شي الاد جر 

وقيل: لا يمنعهم من الدخول والكلامء وإنما يمنعهم من القرار 
والدوام» إذ الفتنة في اللبّاث” ''» وتطويل الكلام. 

وقيل: لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين» ولا يمنعهما من الدخول 
عليها في كل جمعة. 

وفي غيرهما من المحارم: التقدير بسَةٍء وهو الصحيح. 


010( مواقي الملغ فق النكاو والكلام: 
(۲) أي الليث. 


۳۸۰ -في بیان السكتى 


وإذا غاب الرجل» وله مال في يد رجل يعترف به» وبالزوجية : فَرَضَ 
القاضى فی ذلك المال نفقة زوجة الغائب› وولده الصغارء ووالديه. 


قال: (وإذا غاب الرجل» وله مال في يدر رجل يُعترف به» وبالزوجية: 
فرَض القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغائب؛ ل لار ولد 

وكذا إذا عَلِم القاضي ذلك» ولم يعترف به؛ لأنه لما أقرّ بالزوجية 
والوديعة: فقد أقرَ أن حى الأخذ لها؛ لأن لها أن تأحْدَ من مال الزوج حقها 
من غير رضاه. 

وإقرارٌ صاحب اليد مقبول في حق نفسه» لا سيما ها هناء فإنه لو 
اكا اف لأن المودع ليس بخصم في 
إثبات الزوجية عليه» ولا المرأة بخصم في إثبات حقوق الخائب» فإذا ثبت 
في حقه : تعد إلى الغائب. 

وكذا" إذا كان المال في يده مضاربة. 

وكذا الجواب في الدين. 

وهذا كله إذا كان الخال س جنس 1 دراهم أو دنانير أو ا أو 
كسوة من جنس حقها. 

أما إذا كان من خلاف جنس حقها: فلا تُقَرَضْ النفقة فيه؛ لأنه يُحتاج 
إلى البيع» ولا يُباعٌ مال الغائب» بالاتفاق. 


)١(‏ وفي تسخ : لم. 
(0) أي وكذا يفرض القاضى النفقة للمذكورين. 


فى بيان السك ) ۳۸۱ 


ويأخذ منها كفيلاً بهاء ولا يَقضي بنفقةٍ في مال الغائب» إلا لهؤلاء . 


أما عند أبي حنيفة رحمه الله: فلأنه لا يباع على الحاضر» فكذا على 
الغائب. 

وأما عندهما: إن كان يَقضي"'' على الحاضر؛ لأنه يعرف امتناعه: فلا 
يقضي على الغائب؛ لأنه لا يعرف امتناعه. ۰ 

قال: (ويأخذ منها كفيلاً بها"")؛ نظراً للغائب؛ لأنها ربما استوفت 
النفقة» أو طلّقها الزوجء وانقضت عدثها. 

فرق" بين هذا“ وبين الميراث”” إذا قم بين ورثة حضور بالبينة. 
بالورارايا: لأا لاوارا تر سبيت ا منهم الكفيل عند أبي 

حنيفة رحمه الله؛ لأن هناك المكتول له e‏ وها هنا معلوم. وهو 
الزوج. 

ا ا أعظاها ا + ل اا 

قال: (ولا يقضي بنفقة في مال الغائب» إلا لهؤلاء). 

ووجه الفرق هو: أن نفقة هؤلاء واجبة قبل قضاء القاضي . ولهذا كان 
لهم أن يأخذوا قبل القضاءء فكان ا القاضي إعانة لهم. 


)١(‏ أي القاضي. 

(۲) أي بالنفقة. 

(۳) أي الإمام أبو حنيفة. البناية ۷۸/۷". 
(5) أي أخذ الكفيل هنا. 

(5) في ترك أخذ الكفيل. 


TAY‏ -في بيان | 1 لسك 


أما غيرهم من المحارم: : فنفقتهم إنما تجب بالقضاء؛ لأن المسألة 
مجتهد فيهاء والقضاء على الغائب لا يجوز. 

ولو لم يعلم القاضي بذلك» ولم يكن مُقِرَاً به» فأقامت البينة على 
الزوجية» أو لم يُخلّفْ مالا فأقامت البينة ليقرض القاضي نفقتّها على 
الغائب» ويأمرها بالاستدانة: لا يقضي القاضي بذلك؛ لأن في ذلك قضاء 
على الغائب. 

وقال زفر رحمه اللّه: يقضي فيه ؛ لأن فيه نظراً لهاء و8 ضر فيه على 


ر ر ص و 


الغائب» فإنه لو حضرء وخا ا RTE‏ وإن جحد Ee‏ 


فإن تكل : aes‏ 

وإ اقامت ب ف تت حا 

اذ ت تعس الكفيل :+ رالا 

وعمل القضاة اليومٌ على هذاء أنه يُقضئ بالنفقة على الغائب؟ لحاجة 
الناس» وهو مجتهد فيه» وفي هذه المسألة أقاويل مرجوع عنهاء فلم 
نذكرهاء والله تعالئ أعلم. 


6 2 2 5 


)١(‏ أي قول المرأة. 


فصل ۳۸۳ 


فصل 
وإذا طلّقَ الرجل امرأته : فلها النفقة والسكنى في عِدّنهاء رجعياً كان 
الطلاق أو بائناً. 
فصل 
في بيان النفقة حال افتراق الزوجين 
قال: (وإذا طلَّقَّ الرجل امرأتّه: فلها النفقة والسكنى في عِدتهاء رجعياً 
كان الطلاق أو بائناً). 
وقال الشافعي”'' رحمه الله: لا نفقة للمبّتوتة» إلا إذا كانت حاملا. 
E‏ ل ا ee‏ لا 
ا 
وأما البائن : فوجه قوله: ما روي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها 
أنها قالت: طلقني زوجي ثلاثاء فلم يَفرض لي و الله عليه الصلاة 
والسلام سكنى”» ولا نفقة”". 
ولأنه لا ملك له وهي مرثّبة عل الملك» ولهذا لا تجب للمتوفى 
عنها زوجها؛ لانعدامه. 


(۲) صحيح مسلم .)١548٠(‏ 


۳۸٤‏ فى بيان النفقة حال افتراق الزوجين 


PE a Ee‏ ل 


تا كانتت ا دا اق وخر و تال : 
لونک وت حل فاكم حَقٌّ يَصَعْنَسَلَهُنَ 4. الآية. الطلاق /1. 

ولنا: أن النفقة جزاء الاحتباس» على ما ذكرناء والاحتباس قائم في حق 
حُكم مقصود بالنكاح» وهو الولدٌ» إذ العدة واجبة؛ لصيانة الولد» فتجب 
اللفقةء و ا :ورا اوا E‏ ت 

وحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها رده عمرٌ رضي الله عنه» فإنه 
Uo‏ اما ايو NOT‏ م 
حَنِظَتْ أم نَسيّتء سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: 
رلك الثلاث : ا والسكنئ ما دامت في العو 

ورده أيضا رید بن امت اسا بد زيد» وجابر وعائشة رضي الله 
عنهم ". 

قال: (ولا نفقة للمتوفئ عنها زوجها)؛ لأن احتباسها ليس لحق الزوج› 
بل لحَقّ الشرع» فإن التربص عبادة منهاء ألا ترئ أن معنى التعرفي عن براءة 
الرحم: ليس بمراعى فيه» حتئ لا يُشترط فيها الحيض» فلا تجب نفقتّها عليه. 

ولأن النفقة تجب شيئاً فشيئاء ولا مِلْكَ له بعد الموت» فلا يمكِن 
إيجابها في ملك الورثة. 


60 صحيح مسلم .)۱٤۸١(‏ 
(۲) ينظر الدراية ۸۳/۲. ومنية الألمعي ص١9".‏ 


في بيان النفقة حال افتراق الزوجين ۳۸۵ 


وين 0 e‏ ۶ 3 
وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية : فلا نفقة لها . 
َه 1 42 : 7 و | د ل ون 
وإن طلقها ثلاثاء ثم ارتدت, والعياذ بالله : سقطت نفقتها . 
٠‏ 6 وه*» ا 0 
وإن مكنت ابن زوجها من نفسها : فلها النفقة . 


قال : كر فرقة حاءك من اقل لرا بمعضية): مثل اردق وتقبيل 
ابن الزوج: (فلا نفقة لها)؛ لأنها صارت حابسة لها ينين سر م فار 
اکم کا إذا كانت تاقيرة. 

بخلاف المهر بعد الدخول؛ لأنه وجد التسليم في حق المهر بالوطء. 

انف اجات الد ها بغر معصية» كخيار العتق» 
وخيار لو والتفريق لعدم الكناءة؛ لها حك نها يح وذلك 


رک ا 


el aT‏ الي 
قال: (وإن طلّقها ثلاثاً ثم ارتدت» وَالعاد ا٠‏ سفطت تققتها: 
es‏ 
ه: مكنّت بعد الطلاق ؛ لأن الفرقة ثبت بالطّلّقات الثلاث» ولا 
0 فيها للردة وكين إلا أن المرتدة ج ب خوت ول نة 
للمحبوسة» والممكنة لا تُحبس» فلهذا ر بقع الفرق» والله تعالئ أعلم. 


اد اد واد لد واه 
يح 23 9 يح يت 


)١(‏ وفي تسخ : فصارت كما إذاء وفي أخرئ: فصار كما إذا. 
(۲) أي البائن أو الثلاث» وإن كان قبل الطلاق: فلا نفقة لها. 


۳A٦‏ فصل 


5 
فصل 
ونفقة الأولادٍ الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد؛ كما لا يشاركه 
في نفقة الزوجة . 
وإن كان الصغير رضيعا : فليس علو آمه أن ترضعه. 
٠‏ 
فصل 
فى بيان نفقة الأولاد 
OE‏ الأو لكوم الستعان بعر الاح ل nels Bh‏ 
يشاركه في نفقة الزوجة)؛ لقوله تعالى: #وعلالولود له رهن وكسَوَممْنَ *. الآية. 
البقرة/ 7 77» والمولود له: هو الأب. 
قال (وإن E‏ ضيه فلس علا انه ان IO‏ 
الكفاية على الأب» وأجرة الرضاع كالنفقة. 
ولأنها عاف "لا تقر عليه اعدو وها قاذ م لل عا 
وقيل في تأويل قوله تعالئ: #لا نضا وَلِدَهبوَلرِهَا #. البقرة/77: أي 
بإلزامها الإرضاع مع كراهتها. 
وهذا الذي ذكرنا: بيان الحكمء وذلك إذا كان يوجد من تُرضِعْهء أما إذا 


و ع2 


كان لا يوجد من ترضعه: تُجبَرُ الأم على الإرضاع ؛ صيانة للصبي عن الضياع. 


)١(‏ وفي تسخ : ع 


فى بيان نفقة الأولاد AV‏ 


ويستأجر له الأب من ترضعه عندها. 


٠ 


ر لقره 


E.‏ ا 
وإن استأجرها وهي زوجته أو معتدته لترضع ولدها : لم بجر . 


ع 


قال : (ويستأجر له الأب من ترضعه عندها). 

أما استئجار الأب: فلن الأجرَ عليه. 

وق عندها: معناه: إذا أرادت ذلك؛ لأن كاي لها. 

قال: (وإن استأجرها وهي روخ او معتل لترضع ولدها: لم جز ) ؛ 
لأن الإرضاع مستحق عليها ديانة. 

قال الله تعالى : # وَالْولِدَتٌ عن أَوْلَدَهَنَّ *. البقرة/ *”2 إلا أنها 
عَذِرت”" لاحتمال عجزهاء فإذا أقدَمَتْ عليه بالأجر: ظهرّت قدرثهاء 
انال وافما فانهاء لاجر ان الأجر عله 

وهذا في المعتدة عن طلاق رجعي» رواية واحدة؛ لأن النكاح قائم: 

وكذا”" في المبتوتة» في رواية. 

وفي رواية أخرئ”'': جاز استئجارها؛ لأن النكاح قد زال. 


)١(‏ بكسر الحاء وفتحها. مختار الصحاح: 

(0) أي 2 

)۳( أي لا يجوز. 

(:) وهي ظاهر الرواية. البناية ۳۹٠/۷‏ وكتب في حاشية نسخة ٠٤٤‏ ه: وهو 


الصحيح. 


A۸‏ فى بيان نفقة الأولاد 


ولو استأجرها وهي منكوحته أو معتد ته لإرضاع ابن له من غیرها : 
جاز. وإن انقضت عدثهاء فاستأجرها : جاز. 

فإن قال الأب : لا أستأجرهاء وجاء بغيرهاء فرضيّت الأم بمثل جر 
الأجنبية» أو رضيت بغير أجر : كانت هي أحق . 

وإن التمست زيادة : لم يجبّر الزوج عليها. 


N,‏ أن النكاح باق في حَقّ بعض الأحكام". 

قال: (ولو استأجرها وهي منكوحته أو معتدثه لإرضاع ابن له من 
غيرها: جاز)؛ لآنه Ea‏ 

قال: (وإن انقضت عدتهاء فاستأجرها)» يعني لإرضاع ولدها منه: 
(جاز)؛ لأن النكاح قد زال بالكلية» وصارت كالأجنبية. 

قال: (فإن قال الأب: لا أستأجرّهاء وجاء بغيرهاء فرضِيّت الام بمثل 
أجر الأجنبية أو رضيت بغير أجر: كانت هي أحَق)؛ لأنها أشفق» فكان 
النظرٌ للصبي في الدفع إليها. 

0ن لیت زنادة: لم يجبّر الزوج عليها)؛ 5 للضرر عنه 

ONE وله الا ول لماك‎ o, 


وَلرِوء *. البقرة/ 777 » أي بإلزامه أكثر من أجرة الأجنبية. 


)١(‏ أي عدم الجواز. 
(۲( وهي العدة» ووجوب النفقة والسكتى ع وعدم دفع زكاته إليها وشهادته لها. 


فى بيان نفقة الأولاد ۳۸۹ 


ونثقة الفشر وانيه عل آنه وإن غالفه ق و كينا تعب فف 
الزوجة على الزوج وإن خالفته في دينه. 


قال: وه الصغير وا E‏ أبيه وإن ا 9 و که تحت 
نفقة الزوجة على الزوج وإن خالفنّه في ديُنه). 

أما الولد: فلإطلاق ما تلونا. 

ولأنه جزؤه. فيكون في معنئ نفسه. 

وأما الزوجة: فلأن السبب هو العقدٌ الصحيح» فإنه بإزاء الاحتباس 
الثابت به» وقد صح العقد بين المسلم والكافرة» وتَرتّبُ عليه الاحتباس› 
فوَجَبّتْ عليه النفقة. 

وفي جميع ما ذكرنا: إنما تجب النفقة على الأب إذا لم يكن للصغير 
مال» أما إذا كان له مال: فالأصل أن تكون نفقة الإنسان في مال نفسهء 


صغيراً كان أو كبيرأء والله تعالئ أعلم. 


۳۹۰ فصل 


فصل 
وعلى الرجل أن يُنَفِقَ على أبوَيْه وأجداده وجَدّاته إذا كانوا فقراء وإن 
خالفوه في دينه. 
فصل 
فى بيان نفقة الآباء 
قال: (وعلئ الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا 
ففرا وإن خالفوه فی دينه). 
أما الأبوان: فلقوله تعالى: #وَصَاحِبَهُمَا فى لديا معرومًا *. لقمان/ 2١6‏ 
رلت الآية في الأبوين الكافرين» وليس من المعروف أن يعيش في نعم الله 
وأما الأجدادُ والجدّآت: فلأنهم من الآباء والأمهات» ولهذا يقوم الجد 
مقام الأب عند عدمه. 
ولأنهم تسبّبُوا لإحيائه» فاستوجبوا عليه الإحياء» بمنزلة الأبوين. 
وشرط ‏ الفقرّة لأنه لو كان .ذا مال فإيجاب ثفقته فى ماله أول من 
إيجابها في مال غيره. 
ولا يمتنع ذلك باختلاف الديّن؛ لما تلونا. 


(۱) أي الإمام القدوري رحمه الله. 


فى بيان نفقة الآباء 


۳۹۱ 


ولا تحب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة. والأبوين. والاجداد. 
والحدّات» والولّد» وولّد الولد. 


ولا تجب على النصرا نفقة أخيه المسلم. وكذا لا تجب على المسلم 
نفقة أخيه النصراني . 


قال (ولا يجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة» والابوين». 
والأجداد» الات لا وو الولد) 


أما الزوجة: فلما ذكرناء انها وا لها بالعقد؛ لاحتباسها ۹ له 
مفصود » وهذا لا يتعلّق باتّحادٍ الملّة. 


و 

وأما غيرها فلأن الجزئية ثابتةء وجرء المرء: فى معنى نفسه» فكما لا 
و و 1 

١‏ تمتنع نفقة نفسه لكفره: لا 7 نمتنع نفقة جزئه 


الاب اا ار لا قوب ي عا الع نكن 
مستأبينين ؛ لاا ُهينا عن الب في حق من يقاتلنا في الدين ‏ 


ا اغا ان ست أخيه المسلم» وكذا لا تجب على 
المسلم نفقة أخيه النصراني)؛ لأن النفقة متعلقة بالإرث بالنص”". 


(۱) فقد قال تعالی: لرا عن أ أ یاو ف الین وَل رجوکر 
درک أن تبروغز نمطا لِه إِنَّ أ ٤‏ 


ن ور يخرجوم دن 

ب قيطي © تما بتک آله عن لذن 
تلور في أَلدينِ ولخ رجور من ویرک ê‏ کے حراج أن ولور ومر يوم اوليك هر 
َلطَلامُونَ €. الممتحنة 4 4 


و ا : 3 وکل الوارث ل مل مَلِكَ €. البقرۃ/۲۳۳» ولا إرث بين 
المسلم والذمى. فلا تحن ثلقة اخدخمافل الآخر الىنابة ۳۹٦/۷‏ 


۳4۲ فى بيان نفقة الآباء 


ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد . 


والنفقة واه لكل دي دجم و إذا کان م قير أو كانت 
امرأة بالغة فقيرة: أو كان ذكراً فقيراً رمنا آى أ" 


بخلاف العتق عند el‏ 

ولأن القرابة موجبة للصلة» ومع الاتفاق في الدّين: آكَدُء ودوامٌ ملك 
اليمين أعلئ في القطيعة من حرمان النفقة» فاعتبرنا في الأعلئ: أصل 
العلة» وفي الأدنئ: العلةَ المؤكدة”"» فلهذا افترقا. 

قال: (ولا يشارك الولد ك نفقة أبويه أحذ)؛ لأن ا تأويلا في 
مال الولد بالنص”)» ولا تأويل لهما في مال غيره. 

ولأنه أقرب الناس إليهماء فكان أولئْ باستحقاق نفقتهما عليه. 

وهي على الذكور والإناث بالسّويّة» في ظاهر الرواية» وهو الصحيح؛ 
لآن المعو ا 


قال : ا ا لكل ذي ل رم إذا كان مير فقيراً أو 
كانه افر اه الا فق EE CE‏ ا لأن الصلة في 


تركو وام صلى اله عليه as‏ «من ملك ذا رَحِم مَحْرَم منه: عتق عليه». 
وسيأتي تخريجه في كتاب العتاق قريباً. 

(۲) وهي القرابة مع الاتحاد في العلة. 

(۳) أي الأبوين. 

)٤(‏ وهو حديث: (أنت ومالك لأيك»» وسيأتي في الحدود» وهو في صحيح 
ابن حبان (۳۰۳۵). سنن أبى داود (۰۳۵)». سنن ابن ماجه (۲۲۹۱)» وإسناده 
صحيح» كما في فتح الباري 0+ وينظر نصب الراية ۲۷٥/۳‏ /771. 


فى بيان نفقة الآباء ۳4۳ 


ويجب ذلك على مقدار الميراث» ویحبر عليه . 
اتب اة الا البالغة. والابن ي البالغ الزمِنِ على أبويه أثلاثاً : و E‏ 


الوا ا دون البعيدة» والفاصل: أن يكون ذا رَحِم مَحْرَم. 

وقد قال الله تعالى: د شل داك #. البقرة/ 777. 

وفي قراءة عبد الله بن مسعود''' رضي الله عنه: وعلئ الوارث ذي 
الرّحِم المَحْرّم مثل ذلك. 

ثم لا بلا من الحاجةء والقل وا لاله ااانه E A‏ 
لتحقق العجزء فإن القادر على الكسب اک 

بخلاف الأبوين؛ لأنه يلحقهما تَعَبُ الكسب» والولد مأمورٌ بدفع 
الضرر عنهماء فتجب نفقتّهما مع قدرتهما على الكسب. 

قال: (ويجب ذلك على مقدار الميراث» ويجبَرٌ عليه)؛ لأن التنصيص 
غت عل اعشاد المقدار. 

انالك بالشنم» والجبر” لا سن و 

ال( ا البالغة» والابن البالغ الرّين على أبويه أثلاثا: 


)١(‏ وذكرها أيضاً عنه رضي الله عنه: السرخسي في المبسوط 2704/5 والنسفي 
في تفسيره 2١40/١‏ وقال في تبيين الحقائق ”/55: وهي مشهورةء وعزاها له 
القدوري في التجريد ٥٤۰۳/۱١ )55١09/(‏ لکنه في (۱۹۲۹۸) ٤۰۰۹/۸‏ عزاها 
أي بن كعب» ولم يتعرض لتخريج هذه القراءة صاحبةً نصب الراية» والدرايةء 
والبناية 0799/17 وفتح القدير 2775/5 وبيّض لها في التعريف والإخبار 2٠٠١/7‏ 
ولم يخرّجْها. قلت: وقد بحثت كثيرأًء فلم أقف عليها. 


۳4۹٤‏ فى بيان نفقة الآباء 


ا 


على الأب الثلثان» وعلى الام 

قال العبد الضعيف : هذا الذي 5 هو روا التخصاق. والس 
رحمهما الله تعالى . 

وفي ظاهر الرواية : كل النفقة على الأب. 


على الأب الثلثان» وعلئ الام الثلث)؛ لأن الميراث لهما على هذا 
المقدار. 

(قاله العد الشيعرقب» بهذا اذى اد كر هر ززوايه ال اك والح" 

وفي ظاهر الرواية: كل النفقة على الأب)؛ لقوله تعالى: #وعل الولو 
له رهن وكسوم €. الآية» البقرة/۲۳۳. 

وصار كالولد الصغير. 

ووجه الفرق على الرواية الأوليا: أنه اجتمعت للأب فى الصغير ولاية 
ومؤنة» حت وجبت عليه صدقة فطره» فاخثص بنفقته. 

ولا كذلك الكبيرٌ؛ لانعدام الولاية فيه» فتشاركه الأم. 

وفي غير الوالد: يعتبر قَدّرٌ الميراث» حت تكون نفقة الصغير على الأم 
والجد أثلاثاً. 

ونفقة الأخ المعسر على الأخوات المتفرقات الموسرات أخماساً: 


)١(‏ أي الحسن بن زياد» ت5١7ه»ء‏ وأما الخصاف فهو الإمام الشهير أحمد بن 
عمرو (عمر). ت ٦۰١‏ ۲ه. 


فى بيان نفقة الآباء < ۳40 


ولا تجب نفقتهم مع اختلافب الدين. 
ولا تجب على الفقير. 


على قَدْر الميراث» غير أن المعتبر أهلية الإرث في الجملة» لا إحرازه» 
فإن ل ذا كان لقان وابن عم: تكو اتننة عر الو O‏ 
يحرزه ابن عمه. 

قال: (ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الديّن)؛ لبطلان أهلية الإرث. 
ولا بد من اعتباره. 

نالب( ول تجما و ملك وهو اتسنا هاا 
غيره» فكيف تُستَحق عليه؟! 

بخلاف نفقة الزوجةء وولده الصغير؛ لأنه التزمها بالإقدام على 
العقد» إِذ المَصالِح”"' لا تنتظم دونها”"» ولا يعمل في مثلها الإعسار. 

ثم اليسار مدر بالنصاب» فيما روي عن أبي يوسف رحمه الله. 

وعن محمد رحمه الله : أنه قدرّه بما يَفضل على نفقة نفسه وعياله 
شهراً» أو بما يَفضّل على ذلك من کسه الدائم كل يوم؛ لأن المعتبرٌ في 
حقوق العباد: إنما هو القدرة» دون النصاب» فإنه للتيسير. 

والفتوئ على الأول لكر النصاب نصاب حرمان الصدقة"". 

)١(‏ وفي نُسخ: المقاصد. 


(۲) أي دون النفقة. 


(۳( أي غير نام. 


۳۹٦‏ فى بيان نفقة الآباء 


2 ا‎ 3 ٠ 

وإذا كان للابن الغائب مال : قضيى فيه بنفقة أبويه . 

وإذا باع أبوه متاعه في نفقته : جاز عند أبى حنيفة رحمه الله . 
ا م ره 

وإن باع العقار : لم يجز. 


وفي قولهما : لا يجورٌ ذلك كله وهو القياس . 


قال: (وإذا كان للابن الغائب مال: فضي فيه بنفقة أبويه)» وقد بي 
الوجه فيه. | 

قال: (وإذا باع أبوه متاعه في نفقته: جاز عند أبي حنيفة رحمه الله), 
هذ ان 


ر 03 


قال: (وإن باع العقار: لم يجز. 

وفي قولهما: لا ور ذلك كلق وهو القياس) ؛ لأنه لا و له ؛ 
لانقطاعها بالبلوغ» ولهذا لا يَملكَ حال حَضرتِه''» ولا يمك البيع في 
دَيْنَ له» سوئ النفقة» وكذا لا تملك الأه”" في النفقة. 


)١(‏ أي لا يملك الأب بيع مال ابنه البالغ حال حضرة الابن. 

(۲) أي لا تملك الأم بيع متاعه في النفقة. قلت: لكن قال في البناية 5/17 50٠‏ : 
«وهذا مخالف لما ذكرَ في الأقضيةء ولِمًا ذكره القدوري من جواز بيع الأبوين» فإما 
أن يكون في المسألة روايتان: في رواية الأقضية والقدوري: تملك الأم البيع كالأب؛ 
لآن معنئ الولادة يجمعهماء وهما في استحقاق النفقة على السواء. 

وإما أن يكون ما في الأقضية والقدوري مؤولاً بأن الأب هو الذي يبيع» لكن 
لمنفعتهماء فأضاف البيع إليهما من حيث إن منفعة البيع تعود إليهما. قال الأكمل: 
وهو الظاهرء قلت: الظاهرٌ هو الأول على ما لا يخفى». اه 


فى بيان نفقة الآباء ۳۹۷ 


٣‏ ۶ ۰« صر ده سسا 
وإن كان للابن الغائب مال فى يد أبويه. فانفقا منه : لم يضمنا. 


ر ٠ e ۶ f‏ اس 
وإن کان له مال فى يد أجنبىء فانفق عليهما بغير إذن القاضى : ضمن . 


ولأبي حنيفة رحمه الله : أن للآب واي ات ند الغائب» ألا 
ترئ أن للوصي ذلك› تالا ا درت 

وبيع المنقول: من باب الحفظ» ولا كذلك العقارٌ؛ لأنها" محصّة بنفسها. 

وبخلاف غير الأب من الأقارب؛ لأنه لا ولاية لهم أصلاً في التصرف 
حالة الصغر» ولا فى الحفظ بعد الكبر. 

وإذا جاز بيع الأب» رال مزه فين مدهو وهو ال ا ا 
به كما لو اء الغا والتتول عل لمر ا كيال الولاية 

ثم له أن يأخذ منه نفقته ؛ اا ي 2 

کان e‏ الغائب e‏ ید بوه ر فأنفقا منه: 7 

قال: (وإن كان له 0 يدد أجنبي» فأنفقَ عليهما بغير إذن القاضي: 
SO‏ الاي SCA‏ الفط EV‏ 

بخلاف ما إذا كان بأمر القاضي ؛ لأن أمرّه ملزم؛ لعموم ولايته. 

وإذا ضَمِنَ الأجنبي: لا يرجم على القابض؛ لأنه ملّكه بالضمان» 


صر صر ع 


فظهَرَ أنه كان متبرعا به. 


)١(‏ العقار: هى الأرض والدار والضيعة» ومن هنا جاء التأنيث. 


۳4۸ فى بيان نفقة الآباء 


6 


وإذا قضئ القاضي للولدء والوالدين» وذوي الأرحام بالنفقة» فضت 
مدة : سَقَطَّت إلا أن يأذنَ القاضى بالاستدانة عليه . 


قال: (وإذا قضئ القاضي للولدء والوالدين» وذوي الأرحام بالنفقة. 
فضت مدة: سَقَطَتْ)؛ لأن نفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة» حتى لا 
تجب مع اليسار» وقد حصلت بمضي المدة. 

بخلاف نفقة الزوجة إذا قضئ بها القاضي؛ لأنها تجب مع يسارهاء 
فلا تسقط بحصول الاستغناء فيما مضئ. 

قال: (إلا أن يأذنَ القاضي بالاستدانة عليه)؛ لأن القاضي له ولاية 
عامة» فصار إِذْنّه كأمر الغائب» فتصير دَيْناً في ذمته» فلا تسقط بمضي 


المدة. والله تعالىئ أعلم بالصواب. 


فصل ۳4۹۹ 


55 
فصل 
وعلى المولئ أن ينفق على أَمَتَه وعبده. 
فإن امتتع» وكان لهما كسب : اكتسباء وأنفقا. 


1 ١ ١ a 
. أجبر المولى على بيعهماء أو نفقتهما‎ EC وإن لم يكن لهما‎ 


فصل 
في النفقة على العبد والأمة 

قال: (وعلى المولئ أن ينفق على أميّه وعبده). 

لقوله عليه الصلاة والسلام في المماليك: «إنهم إخوائكمء جعلهم الله 
تعالئ تحت أيديكم, أَطْعِمُوهم مما تأكلون» وألبسنوهم el‏ 
تعدا ا 11" . 

قال: (فإن امتتع» وكان لهما كَسْبٌ: اكتسباء وأنفقا)؛ لأن فيه نظرا 
للجانبين» حتئ يبقئ المملوكٌ حياء ويبقئ فيه ملك المالك. 

قال: (وإن لم يكن لهما كَسسْبْ) بأن كان عبداً رَمِنا» أو جارية لا يواجر 
مثلها: (أجبرَ المولئ على بيعهماء أو نفقتهما”"). 


)١(‏ صحيح البخاري »)۲٥٤١ ,1"٠(‏ صحيح مسلم 2)١551(‏ وله عدة ألفاظ. 

(۲) قوله: أو نفقتهما: مثبت في أقدم تسخ القدوري 71هء و544هء وفي 
نسخة الجوهرة النيرة 294١/65‏ وكذلك في أقدم نسخة من بداية المبتدي 7177هء 
وسيأتي في كلام المصنف ذكر الخلاف في الإجبار على الإنفاق على الحيوانات. 


36 فى النفقة على العبد والأمَة 


لأنهما من أهل اا و ا ا ا و 
المولئ بالخلف. 

وكاذق ا او لأنها فد ن ا عا مادک 
و لد لأ فد ن ا 

وبخلاف سائر الخياناك؟ لاا ليست من آهل الاستحقاق» فلا يجير 
على نفقتهاء إلا أنه يمر به فيما بينه وبين الله تعاليل؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام نهى عن تعذيب الحيوان"''» وفيه ذلك. 
ونهئ عن إضاعة المال” ''» وفيه إضاعته. 


وو ملو 


والأصح ما قلنا””» والله تعالئ أعلم. 


)۳( آي لار 


كتاب العتاق 6٠١‏ 


كتاب العتاق 


العثق يصح من ا البالغ , العاقل . في مِلكِه 


كتاب العتاق 


الاعتان ف ماوت الك 

قال عليه الصلاة والسلام: «أيّما مسلم أا مؤمناً: عق الله تعالی 
بكل عضو منه عَضواً منه من النار»”". 

لهذا اسهد را أذ EN gl‏ 
الأعضاء بالأعضاء. 

قال: (العِتق يصح من الح البالغ» العاقل» في مِلْكه). 

شَرّط”" الحرية: لأن العِيّْقَ لا يصح إلا في الملك» ولا ملك للمملوك. 

والبلوع : لأن الصبي ليس من أهله؛ لكونه ضرراً ظاهراًء ولهذا لا 
يَملكه الولي عليه. 

والعقل : لآن المجنون لیس بهل للتصرف» ولهذا لو قال البالغ : 
أعتقت ونا صبي E‏ قوله. 

كذ ذا قال ال ECE ug cS‏ 
لوجود الإسنادٍ إلى حالة منافية. 


.)١6١9( صحيح مسلم‎ ,)561١50( صحيح البخاري‎ )١( 
أي الإمام القدوري رحمه الله.‎ )۲( 


(۳( وفي تسخ : المعتق. 


۲ كتاب العتاق 


وإذا قال لخد أى ام الت حر اق معن أى عتيق + أو محر أو 
قد حررتّك» أو قد أعتقتك : فقد عتق» نوئ به العتق» أو لم ينو. 


ولو قال له : يا حر يا عتيق : يَعتق 


وكذا لو قال الصبي: كل مملوك أملكه فهو حر إذا احتَلّمْت: لا يصح ؛ 
ا 

ولا بد أن يكون العبد في مِلْكِهء حتئ لو اعت عبد غيره: لا ينف 
ا و و ل 01 
عتقه ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا عتق فيما لا يملكه ابن ادم» 


r عو‎ 


قال: (وإذا قال لعبده أو أَمَتِه ET‏ أو معتق: أو عتيق: أو محرر» 
أو قد حر رتك أو قد أعتقتك: فقد عى نوی به العتق» أو لم ينو). 

لان كه الالفاظط رد ا لآنها EE‏ شرعا وغ فأغنى 
ذلك عن النية. 

والوذ ضع" وإن كان في الإخبارء نك تع اغا في التصرفات 
الشرعية ؛ للحاجة. كما في الطلاق والبيع وغيرهما. 

وء د .أن أنه حر a‏ علدنا 
a‏ تهياء + لان حلوفت العا من 

قال: (ولو قال له: يا حر يا عتيق: يَعتق)؛ لأنه نداء بما هو صريح 
فى العتق» وهو لاستحضار المنادئ بالوصف المذكور. 


»)۲۱۹۰( وقال: حسن صحيح» سنن أبي داود‎ »)١١8١( سنن الترمذي‎ )١( 
.)75١ سنن ابن ماجه (/ا5‎ 


(۲( أي وضع هذه الألفاظ ف أصل اللغة. 


قال : وكذلك لو قال : رأسك ع أو وجهك. أو رقبتك› أو 
بدنك» أو قال لأمنه : فرجك 0 


هذا هو حقيقته» فيقتضي تحقيق الوصفف فيه» وأنه يبت من جهته. 
مقط E a a‏ 

إلا إذا سمّاه: حرا" ثم ناداه: يا حُر؛ لأن مراده الإعلام باسم عَلّمِه 
وهو ما لقب به. 

ولو ناداه بالفارسية: U‏ وقد ا بت ل قالوا: يعتق. 

وكذا عکسه"؛ لأنه ليس بنداء باسم عَلَمِه تعفر ا عو الروت 

قال: (وكذلك لو قال: رأسك حرّء أو وجهك» أو رقبتّك» أو بدك 
أو قال لأَمَتِه: فَرْجُكِ حُر)؛ لأن هذه الألفاظ يعبر بها عن جميع البدنء 
وقد مر في الطلاق. 

وإن أضافه إلئ جزء شائع : يقع في ذلك الجزء؛ وسيأتيك الاختلاف 
a‏ 


)١(‏ قوله: فيما أخبر: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 
(0) أي في مسألة: يا ابني» أو يا أخي. 

(۳) أي إذا سمئ عبده بلفظ : حر 

(؟1) معتاها بالفارسية يات 

(5) أي والحال قد سمئ عبده بلفظ: حر. 

(1) أي ناداه: يا حرًء وقد سماه: آزاد. 


(۷) أي في تجزىء الإعتاق. 


6 كتاب العتاق 


ولو قال : لا مِلْكَ لي عليك» ونوئ به الحرية : عَنَقَ» وإن لم ينو : لا 
يَعتقَ» وكذا كنايات العثق . 


وإن أضافه إلى جزء معيّن لا يُعبّر به عن الجملة» كاليد والرجْل: لا 

خلافاً للشافعي" رحمه الله » والكلامٌ فيه: كالكلام في الطلاق» وقد يناه 
في الطلاق” ". 

قال: (ولو قال: لا ملك لي عليك» ونوئ به الحرية: عَتَّقَ» وإن لم 
ينو: لا يعتق) ؛ لأنه مضي أله أراد : لا ملك لي عليك؛ 5 بعتك» 
e‏ لأني أعتقتك› فلا يتعير أحدهما مراداً إلا بالنية. ۰ 

قال: (وكذا كنايات العتق). 

وذلك مثل قوله: حرجت من ملكي» ولا سبيل لي عليك» ولا رق لي 
عليك» وقد خليت سبيلّك؛ لأنه يحتمل نفي السبيل» والخروج عن الملك 
ر لتيل الو ا ال فى ا 

وكذا قو كه لأس ق ق لت ساك 


بخلاف قوله: طلقتك» على ما بین من بعد”" إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ العزيز للرافعي ٥۷٠/۸‏ وهناك وجه أنه لا يقع. 
(۲) في باب إيقاع الطلاق. 


wg ٠ ٠ 
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(۳) أي عند قوله لأمته: أنت طالق. 


كتاب العتاق 0 


ولو قال : لا سلطان لي عليك» ونوئ العتق : لم يعتق. 


ولو قال : هذا ابنى» وثبّت على ذلك : عتّق. 


قال: (ولو قال: لا سلطان لي عليك» ونوئ العتق: لم يعتق)؛ لأن 
السلطانَ عبارة عن اليد» وسمّي السّلْطان به: لقيام يددهء وقد يبقئ الملك» 
دون اليد» كما في المكاتب. 

بخلاف قوله: لا سبيل لي عليك؛ لأن نفيّه"“ مطلقاً: بانتفاء الملك؛ 
ان للل عا الفكاتي سيدلا » فلهذا بير ال 

قال: (ولو قال: هذا ابني» وثبّت علئ ذلك : عتّق). 

ومعنى المسألة: إذا كان يولد مثله لمثله» فإن كان لا يولد مثله لمثله: 
ذكره"" يعد هذا 

ئم إن لم يكن للعبد نسب معروف: : يست سه منه؛ انول به الدعوة 

بالملك ثابتة: والعبد محتاج إلى النْسَبْء فيثبت تُسبه منه» وإذا ثبت: 
منَقَ؛ لأنه يستند النسب إلى وقت العلوق. 

وإن كان له نسب معروف: Ob‏ ا لد م ا" 
مقر في مجان عند عدر إعباله حتفت ووجه لار اك دف 
إن شاء الله تعالئ. 


)١(‏ أي نفي السبيل مطلقاً من غير قيد: يكون بانتفاء الملك. 

(۲) أي ذكره الإمام القدوري بعد هذا بقوله: وإن قال لغلام لا يولد مثله...الخ. 
ري اح ادك 

(۳) عند قوله: وإن قال لغلام لا يولد مثله لمثله. 


65 كتاب العتاق 


ولو قال : هذا مولاي. أو : يا مولاي : تق 
وكذا إذا قال لأمته : هذه مولاتى . 


قال: (ولو قال: هذا مولاي» أو: يا مولاي: عتق). 

الول فلأن اسم المولئ وإن كان يننظم الناصرء وابن الع 
والموالي ‏ في الدّينء والأعلئ والأسفل في العتاقة'"'» إلا أنه تعين 
لاف ' مراداًء فصار کاسم خاص له. 

وهذا لأن المولئ لا يستنصرٌ بمملوكه عادة» وللعبد سب معروف. 
فانتفئ الأول والثاني. 

0 نوع مجازء 0 لحقيقته» والإضافة إلى العبد تنافي كوه 

تعن الول الأمنقا ” ا اش 

قال: (وكذا إذا قال لآمته: هذه مولاتي)؛ لِما 

ولو قال: عنَيْتَ به المولئ في الدين» أو الكذب: يصدق فيما بينه وبين 
الله تعال» ولا يصدق في القضاء؛ لمخالفته الظاهر. 

وأما الثاني : فلأنه لما تعيّن الأسفل مراداً: الَحَقَ بالصريح» وبالنداء 


)١(‏ وفي تُسخ: والموالاة. 

(0) بل ذكروا للمولئ أكثر من ثلاث وعشرين معنى. البناية .٠١/۸‏ 

(۳) الأعلئ: أي المولئ الأعلئ» والأسفل: هو العبد المنعم عليه بالعتق. 
(5) أي حَمْله علئ: الناصرء وأراد بالثاني: ابن العم. 

(0) أي غرفاً. حاشية نسخة 59/اه» والأسفل تقدم في الحاشية السابقة. 
(5) أي قوله: هذا يا مولاي. 


كتاب العتاق ۷ 


ولو قال : يابْني» أو : يا أخي : لم يَعِتقء ولو قال : يابن : لا عق . 


باللفظ الصريح: يعتق» بأن قال: يا حر يا عتيق» فكذا النداء بهذا اللفظ”". 
وقال زفر رحمه الله : لا يعتق في الثاني ؛ لأنه يقصد به الإكرام» بمنزلة 
اد اكد لحقيقه. وقد أمكن العمل به بخلاف ما کر لأنه ليس 
قال: (ولو قال: يابْني» أو: يا أخي: لم يَعيِق)؛ لأن النداء لإعلام 

المنادئ» إلا أنه إذا كان بوصفب يمكِن إثباتّه من جهته""': كان لتحقيق 

ذلك الوصفب فى المنادئ؛ استحضارا له بالوصف المخصوص» كما فى 

E 
وإذا كان النداء بوصفب لا یمکن اا و جهته: كان‎ 

المجرد. دون نحقيق الوصف فيه؛ 506 وله لا من إثباُها حالة 

النداء من جهته؛ ا ا لا ركوس اننا له بهذا النداء» 

فكان لمجرد الإعلام. 
> 5 ا >> ي ر و و 
ويروى عن ابي حنيفة رحمه الله شاذا: انه يعتق فيهماء والاعتماد على 

0 

الظاهر . 


)١(‏ أي بقوله: يا مولاي. 


(۲) أي جهة المتكلم. 


(۳) أي ظاهر الرواية» وهو ما تقدم. 


°۸ كتاب العتاق 


وكذا إذا قال : يا بتي أو يا بنية . 

وإن قال لغلام لا ولد مثله لمثله : هذا ابني : عتق عند أبي حنيفة 
رحمه الله وقالا : لا يعتق. 

(وكذ”" إذا قال: يا بي ا ف للخم رلته > 
غير إضافة» والأمرٌ كما أخبر. 

قال: (وإن قال لغلام لا يولد مثله لمثله: هذا ابني: عت عند أبي 
حنيفة رحمه اللّه. 

وقالا: لا يعتق). وهو قول الشافعي”" رحمه اللّه. 

لهم: أنه كلام A‏ 4 ره أو لكوي كفو لنة أعستك قر أن 
E‏ 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أنه كلام محال بحقيقته لکنه صحيح بمجازه ؛ 
لأنه إخبارٌ عن حريته من حين ملكه. 

وهذا لأن البنوّة ذ في المملوك: بت ارا فا اجمافا». أن سا 
للقرابة» وإطلاق السببء وإزاقة المكت N‏ 

ولأن الحرية ملازمة للبنوة ذ فى الال والمشابهة في وصفو ملازم: 
Ne E E Gs‏ 


(۱) آي لا يعتق. 
(۳) أي کارا 


كتاب العتاق ۹ 


1 ودع ع اع و 4 
ولو قال : هذا ابى. او امى ۰ ومثله لا يولد لمثلهما : فهو على هذا 
الخلاف . 
ولو قال لصبی صغير : هذا جَدي : قيل : هو على هذا الخلاف». 
وقيل : لا يعتق» بالإجماع . 


يخلاق ما انشا يم لان لاوج لق المجان» ق الإلخاء. 

وا افم إذا فل ارم قطعق ا ا وا او 
حيث لم يُجعل مجازاً عن الإقرار بالمال والتزايه وإن“ كان القطع سبباً 
لوجوب المال؛ لأن القطع خطأ سب لوجوب مال مخصوص» وهو الأرش” 

وإنه يخالف مطلق المال في الوصف» حتئ وجب على العاقلة في 
بكو "ولا تنك زلا يدود القطع» وما أمكن باه : فالقطع ليس بسبب له. 

اما اله كاف ed COE‏ 

قال: (ولو قال: هذا أبي» أو أمي» ومثله لا يولد لمثلهما: فهو علئ 
هذا الخلاف) ؛ لما بينًا. 

قال: (ولو قال لصبي صغير: هذا جَدي: قيل: هو على هذا الخلاف. 
ول لا نن بالإجماع)؟ لان .هذا الكلام الا موحت له في الملك إل 
بواسطة» وهو الأب وهي غير ثابتة في كلامه. فتعذر أنه حت E‏ 
الموجب» بخلاف الا والمنوة ؛ لأن لهما موجبا في الملك من غير واسطة. 


.7١ // إن: هنا: وصلية. البناية‎ )١( 
وفي‎ ٠۲٠/۸ أي أقر بقطع الواحدة» وأرشها: نصف الدية في سنتين. البناية‎ )0( 
نُسخ : ثلاث شن‎ 


1۰ كتاب العنّاق 


ولو قال : هذا أخى : لا يعتق» فى ظاهر الرواية. 
ولو قال لعبده : هذا ابنتى › فقد قيل : هو على الخلاف› وقيل : لا 
يعتق » بالإجماع . 


وإن قال لأمته : أنت طالق» أو بائن» أو تخمّري» ونوئ به العتق : لم 


6 4 
#4 _ © 


نعتق . 


قال: (ولو قال: هذا أخي: لا يعتق» في ظاهر الرواية). 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يعيّق. 

ووجه الروايتين: ما بينّاه. 

قال: (ولو قال لعبده: هذا ابنتي» فقد قيل : هو على الخالاف» وقيل : لا 
يعتق» بالإجماع)؛ لأن المشارٌ إليه ليس من جنس المسمئ, فيتعلّق الحكم 
بالمسمئْ» وهو معدومٌ» فلا يُعتِبرٌ وقد حققناه في النكاح. 

قال: (وإن قال لأمته: أنت طالق» أو بائن» أو تخمّري» ونوئ به 
العتق: لم تعتق). 

وقال الشافعي”'' رحمه الله : تَعِقَ إذا نوئ. 

وكذا على هذا الخلاف: سائر ألفاظ الصريح والكناية» على ما قال 
مشايخهه”" رحمهم الله تعالئ. 


.١55/5٠١ الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) أي مشايخ الشافعية» وإنما قال: مشايخهم: لآن المنصوص عن الشافعي 
رحمه الله لفظ الطلاق فحسب» وأصحابه قاسوا عليها سائ ألفاظ الصريح والكناية. 
البناية 77/7 . 


و 


س 


Eg No TN 
واحدٍ منهما ملك العين.‎ 

أما ملك اليمين: فظاهرٌ» وكذا ملك النكاح: في حكم يلك العين» 
حتئ كان التأبيدٌ من شرطه» والتأقيت مبطلاً له» وعَمّل اللفظين في إسقاط 
ما هو حقهء وهو الملك. ولهذا يصح التعليق فيه بالشرط. 

أما الأحكامٌ: فتثبت بسبب سابق» وهو كوه مكلفاًء ولهذا تصلح 
EE‏ 

N SN EOS Dl CE 
والطلاق: رفع القيد.‎ 

بهذا لأن ا ا ات و اا ر 
كذلك المنكوحة» فإنها قادرة» إلا أن قيدَ النكاح مانمٌ» وبالطلاق يرتفع 
المانم» فتظهر القوة» ولا خفاء أن الأول أقوئ. 

ولأن ملك اليمين فوق ملك النكاح» فكان إسقاطه أقوئء واللفظ 
يصلح مجازاً عما هو دون حقيقته» لا عما هو فوقه» فلهذا امتنع في 
المتنازّع فيه» وانْسَاعْ في عكسه. 


)١(‏ أي للإمام الشافعي رحمه الله. 
(۲) أي ملك اليمين وملك النكاح. 


۲ كتاب العتاق 


وإذا قال لعبده : أنت مِثْل الحرّ : لم يعتق. 
ولو قال : ما أنت إلا حر : عتق . 
e‏ م دبعي 


وہ وت 


ولو قال : راسك راس حر : نی 


قال: (وإذا قال لعبده: أنت مل الحرٌ: لم يَعيّق)؛ لأن المثل يستعمَل 
للمشاركة في بعض المعاني عرفاء فوقع الشك في الحرية. 

قال: (ولو قال: ما أنت إلا حر: عَتَقَ)؛ لأن الاستثناء من النفي: إثبات 
على وجه التأكيد» كما في كلمة الشهادة. 

قال AE SB‏ عاك 


همه © 
فف . 
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قال ارولو فا لوبو اك ر )4 لاه إقياك ل ةذ 
ع وو مو 


4 اد یاد یاد 4 


STS oS AS AS 


)١(‏ أي حرف التشبيه» وهو الكاف؛ لأن أصله: رأسك كرأس حر 
() بالتنوين. البناية ۲۹/۸. 


فصل 
ومن ملك ذا رجحم محرم منه : عتق عليه . 
فصل 
في الإعتاق بدون اختيار 
قال: (ومن ملك ذا رحم محرم منه: عتق عليه). 
٠‏ انو 1 ل ١‏ )ا )۱( 
وهذا اللفظ مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقال عليه الصلاة والسلام: «مّن ملك ذا رحم مَحْرَم منه: فيرو ا 
2 ر 5 ^٣‏ مس E‏ 
واللفظ بعمومه ينتظم كل قرابةٍ مؤيّدةٍ ' بالمحرمية» ولاداء أو غيره. 
م ' 2 
والشافعى رحمه أللّه يخالفنا فى ا 


له: أن ثبوت العتق من غير مرضاة المالك: ينفيه القياس» أو لا يقتضيه. 


)١(‏ سنن النسائي الكبرئ (/541)» وهو بهذا اللفظ: عتق: منكرّء وسيأتي 
اللفظ الآخر: فهو حر. 

(۲) سنن الترمذي »)۱۳٣١(‏ سنن ابي داود (7954)» سنن ابن ماجه (5075), 
وفيه كلام» لكن قال ابن حجر في التلخيص الحبير :7١7/5‏ صحَحه ابن حزم» وعبد 
الحق» وابن القطان. اه» وينظر نصب الراية 7728/7» الدراية .۸٥/۲‏ 

(۳) بالياء آخر الحروف» من: التأييد. البناية ۲۸/۸ وفي تُسخ: مؤبّدة» بالباء. 

(4) أي في غير الولادء أي لا يعتق في غير قرابة الولادء كالإخوة. الحاوي الكبير 
7. 


٤‏ في الإعتاق بدون اختيار 


واوا يضاهيها نازلة عن قرابة الولادء فامتنع الإلحاق» أو الاستدلال 
به» ولهذا امتنع التكاثب على المكاتب في غير الولاد» ولم يمتنع فيه. 

ولنا: ما روينا. 

ولأنه ملك قريبه قرابة مؤثرة في المّحْرّمية» فيعيِق عليه» وهذا هو 
المؤثر في الأصلء والولاد مَلْمَى؛ لأنها”"' هي التي يُفترضُ وصلهاء 
ويحرمٌ قَطْعْهاء حتئ وجبت النفقة» وحَرْمَ النكاح: 

ولا فرق بين ما إذا كان المالك مسلماء أو كافراء في دار الإسلام؛ 
لعموم العِلّة. 

والمكاتّب إذا اشترئ أخاه» ومن يجري مجراه: لا يتكاتب عليه؛ لأنه 
ليس له ملك تام يُقَدِرّه على الإعتاق» والافتراض”": عند القدرة. 

بخلاف الولاد؛ لأن العتق فيه من مقاصدٍ الكتابة» فامتنع البيع» 
يعتق؛ تحقيقا لمقصود العقد. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يُتكاتبُ عل الأخ أيضاء وهو قولهماء 


وهذا'" بخلاف ما إذا ملك ابنة عمّهء وهي أخته من الرضاع؛ لأن 
ال 


)١(‏ أي القرابة المؤثرة فى المحرمية. 
(0) أي افتراض وصل القرابة. 


فى الإعتاق بدون اختيار 10 


ومن أعتق تق عبداً لوجه الله تعالیٰ › أو للشيطان. أو لصتم : عتق 
وعتق 5 والسكران : واقع 
وإن أضاف العتق إلى ملك أو شَرْطٍ : صح كما في الطلاق. 


والصبي جَعِلَ أهلاً لهذا العتق”". 

ا القريت ليها عد ك ل ابه 
جو العيك) فشابه الف 

قال: (ومن أعتق عبدا لوجه الله ان أو للشيطان» أو ل 
عتق) ؛ لوجود ركن الإعتاق من أهله» في محله. 

ووصف القربة في اللفظ الأول" اد فلا يختل العتق بعدمه'" في 
اللفظيّن الآخرين. 

قال: (وعتق المكرهء والسكران: واقم)؛ لصدور الركن من الأهلء 
في المحَل» كما في الطلاق» وقد يناه مِن قبل. ۰ 

قال: (وإن أضاف العتق إلى مِلْكٍء أو شَرْط: صح كما في الطلاق). 

أما الإضافة إلى الملك: ففيه خلاف الشافعي رحمه الله» وقد باه 
في كتاب الطلاق. 


.7١//4 أي عِنْق ذي الرحم المحرم. البناية‎ )١( 

(۲) وهو قوله: لوجه الله» وقوله: زيادة: أي للتأكيد» وذْكْرٌ الله ليس بشرط. 
(۳) أي بعدم ذكر الله تعالیٰ. 

(6) لم أقف عليه فيما تيسر لي من كتب الشافعية. 


٦‏ في الإعتاق بدون اختيار 


ےکی اکر 


وإذا خرج عبد الحربي إلينا مسلما : عتق . 
وإن أعتق جارية حايلاً : عَتَقَتْ وعَتّقَ حَمْلَها تبّعاً لها . 


وإن أعتق تق الحَمْل خاصة : عتق دونّها . 


وأما التعليق بالشرط: فلأنه إسقاطء فيجري فيه التعليقٌ بالشرط» بخلاف 
التمليكات». على ما عرف في موضعه. 

قال: (وإذا خرج عبد الحربي إلينا مسلماً: عَتّق) ؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام في عبيدٍ الطائفب حين خرجوا إليه مسلمين: «هم ا الله 
ا 

ولأنه أحرز نفسّه وهو مسلم» ولا استرقاق على المسلم ابتداء. 

قال: (وإن أعتق جارية حاملاً: عَتَقَتْ وعتق حملها تَبَعاً لها)؛ إِذْ هو 
متصل بها. 

قال: (وإن أعتق تق الحمل عام : عتَقّ دوتها)؛ لأنه لا وجه إلى إعتاقها 
مقصوداً؛ لعدم الإضافة إليهاء ولا إليه تبعا؛ لما فيه من قَلْب الموضوع. 

ثم إعتاق الحمّل"" صحيح» ولا يصح بيعه وهبته؛ لأن التسليم نفسه 


)١(‏ سنن أبي داود »)70٠١(‏ سنن الترمذي .)۳۷٠١(‏ المستدرك للحاكم 
(751/5)» سنن البيهقي (۱۸۸۳۹)» مسند أحمد .)۲۱۷١‏ مصنف ابن أبي شيبة 
(37359465)» المعجم الكبير »)۱۲٠۹۲(‏ وله طرق وألفاظ متعددة» ينظر الدراية 2805/5 
التعريف والإخبار .۳"٠۱۸/۳‏ 


)۲( أي بدون الأم. 


فى الإعتاق بدون اختيار ۷ 


ولو أعتق تق الحمّل على مال : صح عتقه» ولا يجب المال. 


وولد الأمة من مولاها : ع وولدها من زوجها : مملوك لسيدها. 


شرط في الهبة: والقدرة عليه" في البيع» ولم يوجد ذلك بالإضافة إلى 
الجنين» وشيء من ذلك ليس بشرط في الإعتاق» فافترقا. 

قال: (ولو أعتق تق الحمّل على مال : صح عتقه» ولا يجب المال)؛ إذلا 
وجه إلى إلزام المال على الاجنين ؛ لعدم الولاية عليه ولا إلى إلزامه الام 
لأنه“ فى حق العتق : نفس على حدق وا شتراط بدل العتق على غير 
الست لا يجوزء على ما مر في الخلّع. 

وإنما يعرف قيام الحبّل“ وقت المتق 1 اذا جات الأقل هن م 
أشهر منه؛ لآنه أدنئ اة الحا 

قال( ولد ا مو إكفاة 405 لاله مكلوق کو ما فت 
عليه» هذا هو الأصل» ولا معارض له فيه؛ لأن ولد الأمَة لمولاها. 

قال: (وولدها من زوجها: مملوك لسيدها)؛ الترجع جانب الأم؛ 
باعسان الغا أن اماك مات مانا و اة مج ل قل 
رضي به» بخلاف ولد المغرور؛ لأن الوالد ما رضي به“ 


)١(‏ معطوف على : التسليم» والمراد: أي القدرة على التسليم شرط. 
(۲) أي الجنين. 

(©) بفتح التاء. البناية ۸/ .٠١‏ 

e كارن‎ 

4 أي برق الولك: 


21۸ في الإعتاق بدون اختيار 


وولد الحرة : حر على كل حال. 


قال : (وولد الحرة: E‏ كل حال). 
لأن جانها راح فيتبعها في وصف الحرية» كما يتبعها في وَصْف 
متاو هديو الم قوق ووا و افر ا و راكد ا 


أعلم. 


56 FF 5 


e)‏ كان a‏ السام رم 

(۲) لفظ: المملوكية» والمرقوقية: متغايران من حيث الكمال والنقصان» فإن فى 
المدبرة وأم الولد: الملك كامل» والرق ناقص» وفي المكاتبة: على عكسه. البناية 
۷/۸ 


باب 514 


باب 


أ و و 


رر لير 


وإذا أعتق تق المولئْ بعض عبده : عق ذلك القلارٌء ويُسعئ في بقية قبمته 
لمولاه عند أبى حنيفة رحمه الله وقالا : بعتو كله : 


باب 
أ غ١‏ 2 
العبد يَعِتق"'' بعضه 


قال: (وإذا أعتق المولئ بعض عبده: عق ذلك القدرٌء ويسعئ في 
E‏ وقالا: يَعتّق کله). 

رامل أن الإعتاق يتجدأ عنده . م على ما أعتق . 

وعندهما: لا يتجرأء وهو قول 517 رحمه الله فإضافته إلى 
البعض : كإضافته إلى الكل» فلهذا يعتق كله 

5 2 و # و و 

لهم : ان الإعتاق إثبات العتق » وهو قوة حكمية وإثباتها بإزالة 
ضدهاء وهو الوق الذي هو ت كي وهما لا يتجرآن » فصار 
كالطلاق» والعفو عن القصاص» والاستيلاد. 


0 وض‎ )١( 
وضبطت في تسخ : فيقتصر‎ 62 
. 1760 /1/ العزيز للرافعى‎ )۳( 


A‏ العبد يعتق بعضه 


ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الإعتاق إثبات العتق بإزالة الملك» أو هو 
إزالة الملك؛ لأن الملك حقه والرق حق الشرع» أو حق العامة» وحكم 
التصرفي ما يدل تحت ولاية المتصرّف» وهو إزالة حقه» لا حى غيره. 

والأصل: أن التصرف يُقتصرٌ على موضع الإضافة» والتعدي إلى ما 
وراءه: ضرورة عدم التجرّىء. والملك متجرّىةٌ كما في البيع والهبة» 
فيبقئ على الأصل. 

جا اا ا ا دا بول د 
بمنزلة المكاتّب عنده؛ لأن الإضافة إلى البعض: توجب ثبوت المالكية في 
كله وبقاء الملك في بعضيه: يَمنَعْه فعَمِلْنا بالدليليْنَء بإنزاله مكائباً» إذ 
فو الك يذ ا لوف 

والبعانه CNS‏ كتمع نه وله شار ان مكف لان 
المكاتب قابل للإعتاق» غيرَ أنه إذا عَجَرَ: لا يرد إلى الرق؛ لأنه إسقاط لا 
إلى أحدٍء فلا يقبل الفسخ. 

بخلاف الكتابة المقصودة؛ لأنه عقد يقال“ ويُفْسّمٌ» وليس في الطلاق 
والعفو عن القصاص حالة متوسطةء فأثبتناه في الكل ؛ ترجيحاً للمُحَرّم. 

والاستيلاد متجرَّىة عنده» حتئ لو استولد نصيبه من مدبرة: يقتصر 


عليه. 


يف 


)١(‏ من: الإقالة. 


العبد يعتق بعضه 2 


وإذا كان العبد بين شريكيّن» فأعتق أحدهما نصيبه : عق . 

فإن كان المعتق موسيراً : فشريكه بالخيار: إن شاء أعتق» وإن شاء 
ضَمَّنَ شريكه قيمة نصيبه» وإن شاء استسعئ العبد. 

فإن ضَمَّنَ : رَجَعَّ المعتِق على العبد» والولاء للمعتق . 

وإن أعتق» أو استسعم : فالولاء بينهما 

وإن كان المعتق معسراً : فالشريك بالخيار : إن شاء أعتق» وإن شاء 
استسعئ العبد» والولاء بينهما في الوجهيْن» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 


ص 


وفي القِنّة'': لما ضمِنَ نصيب صاحبه بالإفساد: ملكه بالضمان» 
فكمل الاستيلاد. 1 

قال: (وإذا كان العبد بين شريكيّن» فأعتّقَ أحدهما نصيبه : عتّق. 

إن كان ال رسا فالا ا قك اع واا 
ضمنَ شريكه قيمة نصيبه» وإن شاء استسعى العبد. 

فإن ضمن '": رجع ال عل كدرل ل 

e a وان عو‎ 

وإن كان المعتِق معسراً: فالشريك بالخيار: إن شاء أعتق» وإن شاء 
استسعى العبد» ولبلا همات الو د وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

)١(‏ أي الجارية المرقوقة. 


0 أي :فسن الساكق الشريك الخ 
(۳) أي الشريك. 


E۲‏ العبد يعتق بعضه 


وقالا: ليس له إلا الضمان مع اليسار» والسعاية مع الإعسارء ولا 
يرجع المعتّق على العبد. والولاء للمعتق . 


وقالا: ار له إلا الضمان البسار» والسعاية ع الإعسار. ولا 
يرجع المعتق على العبد» والولاء للمعتق). 

راا ع اوی غه و 
على ما بِينّاه. 

والثاني : أن نسار المعتق لا يمنع سعاية ا عنذده » وعندهما: يمنع. 

لهما في الثاني : قوله عليه الصلاة والسلام في الرجل يعتّق نصيبه: «إن 
كان غنياً: ضمن» وإن كان فقيراً: سعى في حصة الآخر)”". 

(Y~‏ 00 سات ا ا 

قسم صلی الله عليه وسلم. والقسمة تنافي الشركة. 

وله : أنه حتت ماله تة عند الك فله أن تمه > كما إذا 


هبّتٍ الريح في ثوب إنسانء فألقثّه في صِبّغْ غيره» حتئ انصبغ به: فعلئ 


(۱) أي أصلين. 

(0) لفظ: العبد: مثبت في طبعات الهداية القديمة» وفي النّسخ الخطية: لا يمنع 
السعاية عنده. 

(۳) صحيح البخاري (7605)؛ صحيح مسلم .)19١7(‏ 

)٤(‏ أي قسَّم النبي صلئ الله عليه وسلم الأمرين» أي خلاص العبد وسعايته بين 
الحاليّن: يسار المعتق» وإعساره. البناية 0/4 4. 

() أي للإمام أبي حنيفة رحمه الله. 

(5) أي للساكت أن يضمن العبد. 


صاحب الثوب قيمة صبْغ الآحَر» موميراً كان أو معسراً؛ لما قلناء فكذا ها 
ها إلا أن الد فقي » اتستسفية: 

ئم إن المعتبر: يسار التيسير» وهو أن يَملِك من المال قَلاْرَ قيمةٍ نصيب 
SS‏ بها الدنة؟ تأيه معدل الظارون الحانين» كحت نا تمد 
المعيّق» من القربة وإيصال بدل حقٌ الساكت إليه. 

ثم التخريج على قولهما: ظاهرء فعدم رجوع المعتق بما ضمن على 
العبد: لعدم السعاية عليه في حالة اليسار. 

وعلئ ما قالا: الولاء للمعق؛ لأن العتق كله من جهته؛ لعدم التجرّى". 

وأما التخريج على قوله''': فخيارٌ الإعتاق: لقيام ملكه في الباقي» إِذ 
الإعتاق يتجرأ عنده. 

والتضمين”": لأن المعيِق جان عليه ؛ بإفساد نصيبه» حيث امتنع عليه 
البيع والهبة» ونح ذلك» مما سوئ الإعتاق» وتوابعه. 


4 


TE‏ ا كر 
)١(‏ أي قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 
(؟) بالجرء أي خيار التضمين» معطوف علئ: خيار الإعتاق. وفي تُسخ: والتضمين. 
(۳) بالجرء أي خيار الاستسعاء» معطوف علئ: خيار الإعتاق» وفي تسخ : 
0 
والاستسعاء. بالضم. ينظر البناية 50/4 . 
TN‏ كرمالية لق انه 


ويرجع المعتِق بما ضَمِنَ على العبد؛ لأنه قام مقامٌ الساكت بأداء 
العا دونك و ا لمعت 

ةا الان ا فيضي كان الكل فة .وقد اع 
بعضه» فله أن يعتق الباقي» أو يستسعي إن شاء. 

والؤلاء ال فى هة ال ای كله يمن جه خي ا 
بأداء الضمان. 

وفي حال إعسار المعتق: إن شاء أعتق؛ لبقاء ملكه» وإن شاء استسعئا؛ 

2 


م 


والوّلاء له في الوجهيّن؛ لأن العتق من جهته. 

ولا يرجع المستسعئ"'' على المعيّق بما أدّئ. بإجماع بيننا؛ لأنه 
يسع لفكاك رقبته» أو لا يقضي ديا على المعتق» إذ لا شيء عليه؛ 
اسر 

بخلاف العبدٍ المرهون إذا أعتقه الراهن المعسرٌ؛ لأنه يسع في فك 
شرنه توراه ب قا ارسي فار عه 

وقول الشافعي“ رحمه الله في الموسر: كقولهما. 


)١(‏ أي العبد. 

(۲) أي لا يقضي العبد. 
(۳) أي عند المرتهن 
)٤(‏ المهذب 44/۲. 


أ و و 
العبد يعتق بعضه ٥‏ 


ولو شّهِدَ كل واحدٍ من الشريكيّن على صاحبه بالعتق : سعى العبد 
لكل ر ای سے مود ران کا أو ری علد الى ن 


رحمه الله . 


وقال في المعسر: يبق نصيب الساكت على ملكه» يباع ويوهب؛ لأنه 
لا وجه إلى تضمين الشريك؛ لأنه معسر. 

ولا إلى السعاية؛ لأن العبد ليس بجان» ولا راض به. 

ولا إلى إعتاق الكل؛ للإضرار بالساكت» فتعيّن ما عيناه. 

قلنا: إلى الاستسعاء سبيل؛ لأنه لا يقر إلى الجنايةء بل تى 
السعاية"“ على احتباس المالية» فلا يْصَارٌ إلى الجمع بين القوة الموجبة 
للمالكية» والضعفف السالب لها في شخص واحد. 

قال: (ولو شهد کل واحار من الشريكيّن على صاحبه بالعتق: سعئ 
العبد لكل واحدٍ منهما في نصيبه: موميرين كانا أو معسرين عند أبي حنيفة 
رحمه الله). 

ركذا اذ كان اعد هما وسراو لاد CNS‏ راجن يها 
يزعم أن صاحبه أعتق نصيبه» فصار مكائَباً في رَعْمِه عند أبي حنيفة رحمه 
لله» وحرم عليه الاسترقاق» فيصدق في حق نفسه» فيمتع من استرقاقه, 
O as‏ بير E aE E N‏ 
ار N‏ 


)١(‏ لفظ : السعاية: مثبت فى طبعات الهداية القديمة. 


٦‏ العبد يعتق بعضه 


وقال أبو يوسف ومحملد رحمهما الله : إن كانا موسرين : فلا سعاية عليه . 


ولا يَختلفُ ذلك باليسار والإعسار؛ لأن حقه في الحالَيّن في أحد 
ليقن "1 لآن يسار المعدق ل ت الا عه وة ا ال 
كار الك ف الا + وهو الاه 

والؤلاء الوا" لأ 517 ا ا م اي ل 
بإعتاقه» وولاؤه له» وعتق نصيبي بالسعاية» وولاؤه لي. 

قال: (وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إن كانا موميرين: فلا 
EG NECE e‏ انه اعون العيمان عله 
اة لان سار المعتق يمنع السعاية عندهماء إلا أن الدعوئ لم تثبت؛ 
EE e NE‏ 


)١(‏ السعاية والتضمين. 

(۲) أي عند الإمام بي حنيفة رحمه الله. 

(۳) أي للشريكين. 

(:) أي على العبد. 

(5) قوله: عن السعاية: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 
(1) بأن لا سعاية لي عليك. 

(0) أي العبد. 


العبد يعتق بعضه ۷ 


وق كان اد هما موسر ا رالا مسوا سعى للموسر منهماء ولا 

ولو قال أحدٌ الشريكيّن : إن لم يدخل فلان هذه الدارَ غداً فهو حر 
وقال الآخَرٌ: إن دحل فهو حر فمضئ الغدٌّء ولا يُدرَى دَحَل أم لا؟ : 
عَتَقَ النصف» وسعئ لهما في النصفيء وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
a‏ 


الغا عله مانا كان أن داعال ما ا إذ ال مخ 

قال: (وإن كان أحدهما 00 والآخر ا سعی للموسر 
منهما)؛ لأنه لا يدعى الضمان على صاحبه؛ لإعساره» وإنما يدعي عليه 
السا فلا يتبرا عنه. 

لاسو اح ها 4 يد انار عل ضاخ رة 
فكون ما للعد عن السبعارة: 

والولاء موقوف في جميع ذلك عندهما؛ لأن كل واحار منهما يُحيله 
على صاحبه» وهو يتبراً عنه» فيبقئ موقوفا إلئ أن يتّفقا على إعتاق 
أحدهما. 

قال: (ولو قال أحد الشريكيّن: إن لم يدخل فلان هذه الدارَ غداً فهو 
0 وقال الآخر: إن دحل ك فمضی الغدى ولا يدرئ دخل أم 
لا عتق النصف» وسعى لهما فى النصف» وهذا عند أبى حنيفة وأبى 
ee‏ 


۸ العبد يعتق بعضه 


وقال محمد رحمه الله : يسعى في جميع قيمته . 

ولو حلفا علئ عبدَيّن. كل واحدٍ منهما لأحدهما بعينه : لم يعتق 
واحد منهما . 

وإذا اشترئ الرجلان ابن أحدهما : عق نصيب الأب . 


وقال محمد رحمه الله: يسعى في جميع قیمته)؛ لان المقضي عليه 
فرظ لبها Ca‏ انق عاد ce‏ كي راان 
الاو ا ري ا للجهالة» كذا هذا. 

ولهما: الا ةوف المت لمعا ان امهيا حانث بيقين » 
ومع التيقن عي النصف: كيف يقضى بوجوب الكل؟ ! 

لجال بر تفع بالشيوع والتوزيع, كما إذا أعتق أحد عبديه» لا 
بعينه» أو بعينه» ونّسيّه ومات قبل التذكرء أو الجان: 


ويتأنئ التفريع فيه: على أن اليسار يمنع الا ال 


الاختلاف الذي سبق. 

قال: (ولو حلفا على عبدين» كر ود منهما لأحدهما بعينه: لم 
يعتق واحدا عاد لان المقضي عليه بالعتق مجهول» وكذا المقضي له 
بالعتق مجهول» فتفاحشت الجهالة» فامتنع N‏ 

وفي العبد الواحد: المقضي له» والمقضي به معلومٌ» فعَلّب المعلوم 
ا 

قال: (وإذا اشترئ الرجلان ابن أحدهما: عتَق نصيب الأب)؛ لأنه 
ملك يقص قريبه» وشراؤه إعتاق» على ما مر 


العبد يعتق بعضه ۹ 


ولا ضمان عليه» عَلِمَ الآخرٌ أنه ابن شريكه» أو لم يعلم. 

وكذلك إذا ورثاه. 

والشريك بالخيار : إن شاء أعتق نصيبّه» وإن شاء استسعى العبد» 
وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . 

وقالا: في الشراء : يضمن الأب نصف قيمته إن كان موسراء وإن كان 


و 


معسرا : سعى الابن فى نصف قيمته لشريك أبيه . 


قال: (ولا ضمان عليه" » عَلِم الآخَرٌ أنه ابن شريكه» أو لم يعلم. 

ES 

والشويك: ارد إن شاع اف هه وان كناء اي الح 
وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: في الشراء: يضمن الأب نصف قيمته إن كان موسراء وإن كان 
معسراً: سعئ الابن في نصفب قيمتِه لشريك أبيه). 

وعلئ هذا الخلاف: إذا ملكاه بهبة» أو صدقة» أو وصية. 

وعلى هذا: إذا اشتراه رجلان» وأحدهما قد حف بعتقه إن اشترئ 

لهما: أنه أبطل نصيب صاحبه بالإعتاق؛ لأن شراء القريب إعتاق. 
وصار هذا كما إذا كان ا فأعتق أحدهما نصيبه. ۰ 


)١(‏ أي على الأب. 
(۲) أي الابن. 


ى و و 
* 1 العبد يعتق بعضه 


وإن بدأ الأجنبي فاشترئ نصقه» ثم اشترئ الأب نصقه الآخَرَء وهو 
موسر : فالأجنبي بالخيار : إن شاء ضِمَّن الأب. 

وإن شاء استسعو الان في نصفب قيمته . 

وله: آنه“ رضي بإفساد نصيبه» فلا يَضَمنْه"'. كما إذا أذن له بإعتاق 

ودلالة ذلك: أنه شاركه فيما هو علة العتق» وهو الشراء ؛ لأن 5 
القريب: إعتاق» حتى يخرج به" عن e‏ 

وهذا ضمان إفساد في ظاهر قولهماء حتئ يخْتَلِفُ باليسار والإعسارء 
ا 1 

ولا يختلف الجواب بين العلم وعدمه”“» وهو ظاهرٌ الرواية عنه“ ؛ 
لأن الحكم يّدارٌ على السبب» كما إذا قال لغيره: كل هذا الطعام وهو 
مملوك للآمرء ولا يعلم الآمِر بملكه. 

قال: (وإن بدأ الأجنبي فاشترئ نصفهء ثم اشترئ الأب نصقه الآخَر 
وهو موسرٌ: فالأجنبي بالخيار: إن شاء ضمَّن الأب)؛ لأنه ما رضي بإفساد 
نصيبه. 


يمت 
4 


(وإن شاء استسعى الابن في نصفب قيمته)؛ لاحتباس ماليته عنده. 


)١(‏ أي الشريك الآخر. 

(۲) أي لا يضمن صاحبه. 

() أي شراء القريب. 

(5) أي بين أن يعلم أنه أبوه» وبين أن لا يعلم. 
)٠(‏ أي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 


العبد يعتق بعضه ۳۱ 


وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . 

وقالا : لا خيار له» ويضمِن الأب نصف قيمته . 

ومن ان شترئ نصف ابنه وهو مومير : فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة 
رحمه الله وقالا : يَضِمَْ إذا كان موسراً. 

وإذا كان العبد بين ثلاثة نفر» فديره أحدهم وهو موسر م 
الآخَرٌ وهو موسر فأرادوا الضمان : فللساكت أن يضمن المدبر ثلث قيمته 
قن ولا يضمن المعتق. 


(وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله)؛ لأن يسار المعتق لا يُمنع السعاية 
عنذده. 

وا ا رل وب الات س ف ن سار 
المعتّق يمنع السعاية عندهما. 

قال: (ومن اث شترئ نصف ابنه وهو مومير: فلا ضمان عليه عند أبي 
حنيفة رحمه الله » و شيم ذا کا 

ومعناه: إذا اث تقرف al N a‏ 


عنذه » والوجه قل دکرناه. 


قال: (وإذا كان العبد بين ثلاث تَمْرِء فدبره أحدهم وهو موسيره ثم 


ا ود لضان د اي الهد ‏ تلك 


و ر ا 


قيمته قا ولا يضمن المعتق. 


(۱) أي للأجنبي. 
6 وضبطت في تُسخ : ويضمن الأب. فلت : والمعنى واد والله أعلم. 


۲ العبد يعتق بعضه 


و ل ب يه 2 و سر ا 
وللمدبر أن يضمن المعتق ثلث قيمته مدبراء ولا يضمنه الثلث الذى 
ضمن ». وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله . 
و 
75 1 و اي 5 مهام ع ل ۴ الا ي 5 0 
وقالا : العبد كله للذى دبره أول مرة. ويضمن ثلنى قيمته لشريكيه. 


موشترا كان اوغا 


ولد اا الت ذلك هو راء نوالا في ا ى 
ضين» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: العبد كله للذي دَبّرّه أول مروّ» ويَضْمَن ثلثي قيمته لشريكيّه”'"'. 
و ا أو 000 

وأصل هذا: أن التدبير يتجرأ عند أبي حنيفة رحمه اللهء خلافاً لهماء 
ua Ee‏ 

ولا كان مهافت ع ف رك انمد الاد اضيب 
الأخر او فلك sS r‏ لكاتب و أن 
يضمن المدبر) أو يستسعي العبدء أو يتركه علئ حاله ؛ لأن نصيبّه باق 
علي ملكه. فاسدا بإفساد شريكه» حيث 18 ٠‏ عليه 0 الانتفاع به 5 
وهبة» على ما مر 

فإذا اختار أحدهما العتق: E‏ وسقط ب غيره» فتوجه 


ررر ° 


للساكتث سيا ضمان : كم الم وإعتاق هذا ا 
ور E‏ 


)١(‏ أي المعتق والساكت. 
(۲( أي المدير. 
(۳) أي لأن التدبير شعبة من شعَب الإعتاق. 


2 عِ اه -ه 7 3 ١‏ 
غر أن له أن تمن الهدذير؛ ليكرون الضمان ضبان مغاوضة» إذ هو 
5 و -ه و ۶ ۶ -ه 
الأصل» حتئ جعل الغصب ضمان معاوضة على أصلناء وأمكنَ ذلك فى 
التدبير ؛ لكونه قابلا للنقل من ملك إلى ملك وقت التدبير. 
ل نان سكيم ال الا لاقن 
ولا يمكن ذلك فى الإعتاق؛ لانه عند ذلك > فلهذا 
و ا 2 
1 2 ۶7 سس ا ۶ ع عِِ 2 
ثم للمدبر أن يضمن المعتّق ثلث قيمته مدبرا؛ لانه أفسد عليه نصييه 
005 
7 و 1 کر ك ا ا 2 
والضمان يتقدر بقيمة المتلف» وقيمة المدبر: ثلثا قيمته قنا على ما 
قالوا. 


)١(‏ أي عند الإعتاق. 

(1) هكذا كما أثبت في نُسخ كثيرة؛ ويقابلها سخ أخرئ مثبت مثبت فيها ما يلي : لآنه 
ك ذلك كاب أو غل ابدللاق «الأصلية: را را ا 2 
حت يقبل الانتقال» فلهذا يضمن المدبر. اه 

وقد نبّه العيني في البناية ٠٠/۸‏ إلى هذا الاختلاف في النسخ» ثم تَقَلَ هو وغيره - 
العناية وفتح القدير 774/4 عن الإمام جلال الدين ابن المصتف المرغيناني قوله: 

قوله: مكاتبُ أو حر على اختلاف الأصليّن: غيرٌ مستقيم. 

وكذا قوله: ولا بد من رضا المكاتب بفسخه تحني يقبل الانتقال : لأنه عند الإعتاق 
ليس بمكاتب ولا حر وإنما يصيرٌ كذلك بعد الإعتاق» وإنما الصحيح أن يقال: لأنه 
عند ذلك مدير. اه 


(۳) أي يضمن الساكت المدبّرء ليس غير. فتح القدير 7375/5» البناية 51/4. 


٤‏ العبد يعتق بعضه 


ل اا سن ے 
واد اكات عار من انا زعم أاحدهما انها | 


E‏ المي لعن يديه بساكم رايا 
0 يليك مسا وهذا ثابت من وجه دون وجوء فلا يظهر في حق 
التضمين. 

والولاء بين المعيّق والمدبّر أثلاثاً: ثلثاهُ للمديرء والثلث للمعيق؛ لأن 
الخد عدن عل ملكهما عل هذا المقدان. 

وإذا لم يكن التدبيرٌ متجرثا e‏ ا ل و 
أفسد نصيب شريكيّه ؟؛ لِمَا بينّاء فيضمئه. 

ولا تلف بالسان والاغسارة يهان تملك فأشبه الاستيلاد» 
بخلاف الإعتاق ؛ لأنه ضمان جناية. 

SES cl الول كله‎ 


قال : E u CEY‏ أحد 


)١(‏ أي لا يضمن المدبر المعتق. 


(۲( وهو الثلث. 


)٤(‏ وفي تُسخ : شريكه. 

)٥(‏ أي قال محمد رحمه الله في الجامع الصغير» وليس لفظ : قال: في كثير من 
النسخ. البناية 1۳/۸ . 

(0) وفي نُسخ: شريكين. قلت: والمعنئ واحد. 


العبد يُعتق بعضه ٥‏ 


لصاحبه» وأنكر ذلك الآخَرٌ : فهي موقوفة يوماًء ويوماً تخدم المنكر عند 
أبي حنيفة رحمه الله . 

وقالا: إن شاء المنكِرٌ استسعئ الجارية في نصف قيمتهاء ثم تكون 
حرَّة» لا سبيل له عليها. 


5 1 ل لو > 2 2 
لصاحبه» وأنكر ذلك الآخَر: فهي موقوفة يوماء ويوما تخدم المنكر عند 
أبى حنيفة رحمه الله . 


0 


وقالاه ف او لسار فى ف ات کن حر 
لا سبيل له عليها). 

لهما: أنه" لما لم يصدقه صاحبه: انقب إقرارٌ المقِرّ عليه» كأنه 
استولدهاء فصار كما إذا أقرّ المشتري على البائع أنه أعتق المبيع قبل 
البيع : يُجِعَل كأنه أعتق» كذا هذاء فتمتنع الخدمة. 

ونصيب المنكر: علئ ملكه في الحكم» فيُخرّح إلى العتاق بالسعاية: 
كام ولد النصراني المت 


¢ 


و قم 


ع 1 ١‏ ۶ يم م ت 
ولأبى حنيفة رحمه الله: أن المقِرّ لو صدّق”": كانت الخدمة كلها 
للمنكر» ولو كدت "كان له ضف ال فيثبت ما هو المتيقر" به وهو 
النصف. 


)١(‏ أي المقر. 
(۲) بتخفيف الدال. البناية 1٤/۸‏ . 
(۳) بتخفيف الذال. 


0 العبد يُعتق بعضه 


١‏ م 6 ساس 57 أ 
وإن كانت آم ولدٍ بينهماء فأعتقها أحدهما وهو موسر: فلا ضمان 
عليه عند أبى حنيفة رحمه الله وقالا : يَضمَنَ نصف قيمتها . 


ولخد لامرك القافة» .ولا اناه لأنه يكرا عه جميع ذلك 
بدعوئ الاستيلاد والضمان. 

والإقرار”" بأمومية الولد: يتضمَّنُ الإقرارَ بالنسب» وهو أمرٌ لازم لا 
يونا بالود فلا ك أن تشكل الدقر الان 

قال: (وإن كانت أ ولدٍ بينهماء فأعتقها أحدهما وهو موسر: فلا 
ضمان عليه عند أبي حنيفة رحمه الله» وقالا: يضمن نصف قيمتها). 

لأن مالية ام الولد غير متقومة عنده» ومتقومة عندهما. 

وعلئ هذا الأصل نى عِدة من المسائل» أوردناها في «كفاية المنتهي». 

وجه قولهما: أنها مَْتَفَعُ بها وَطّأء وإجارة» واستخداماء وهذا هو 
دلالة التقوم» وبامتناع بيعها: لا يسقط تقومهاء كما في المدبّر. 

ا اها ولد الهاي إا العف اها العا رعا آنه 
التقوم» غير أن قيمتها ثلث قيمتها قِنَّّ على ما قالوا؛ لفوات منفعة البيع» 
والسعاية بعد الموت. 

بخلاف المدبّر؛ لأن الفائت منفعة البيع» أما السعاية والاستخدام 
فباقيان. 


)١(‏ جواب عن قولهما: انقلب إقرار المقر عليه» كأنه استولدها. 


العبد يعتق بعضه EV‏ 


ولأبي حنيفة رحمه الله: أن التقوم بالإحراز. وهي 0 لا 
لا للتقوم» والإحراز للتقوم تابع له» ولهذا لا تسعئ لغريم» ولا لوارث. 

بخلاف المدير. 

رغلا لأن الست تام فى الال وه الد الات وا 
الولدِء على ما عرف في حرمة المصاهرة» إلا أنه لم يظهرُ عمله في حق 
الملك؛ ضرورة الانتفاع» فعَمِلَ السبب في إسقاط التقوم. 

وفي المدبّر ينعقد السبب بعد الموت» وامتناع البيع فے قله ؛ 
1 ا مقصوذه » فافترقا. 

وفي أمّ ولد النصراني: قَضَيّنا بتكاتبها عليه؛ دفعاً للضرر من الجانيين» 
وبدل الكتابة لا يفتقرٌ وجوه إلى التقوم» والله تعالئ أعلم. 


9 0 9 0 
FF 8‏ عاد عد عد 


)١(‏ هكذا ضبطت بفتح الراء في النسخ النفيسة. 
(۲) وفي نُسخ: وهي. قلت: بحسب التقدير. 
(۳) أي في المدبر. 

(؟) أي قبل الموت. 

ساون ع ال 


0 باب 


باب 
عِنّق أحدٍ العبدين 

۰ 0 0 ا ما »۰ < >0 كما و 

ومن كان له ثلاثة أعبدٍ. فدخل عليه اثنان. فقال : أحد حرء نم 
خرج واحدء ودَخَل آخَرٌ فقال: أحدكما ع و ولم يبين عق 

م u‏ ل 
من الذي أعيد عليه القول ثلاثة أرباعه. ونصف كل واحدٍ من الْآخَرَيْنَ عند 
ey‏ 


و ووو 


باب 
عِنّق أحد العبدين 


قانع زوك O‏ اع تدخ عله اانه EEE‏ 
5 حرج واحد ودخل آخَرٌء فقال: أحدكما حر ثم مات» ولم 8 1 
عكر مون الات اعد عليه القوال ا ارات و كل واخ فين 
الآخرين عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللّه. 

وقال محمد رحمه الله : كذلك» إلا في العبد الأخر ا 

أما الخارج: فون الاعات الأول دائرٌ بينه وبين الثابت» وهو الذي 
أَعِيدَ عليه القول» فأو جب عِنْقَ رقبة بينهما؛ لاستوائهماء فيُصيب كلا منهما 
النصف. 


)١(‏ وفي نسخ: الأخير. والمراد: الداخل الآخر. 


عق أحد العبدين ۳۹ 


فإن كان القول منه في المرض : سم الثلث على هذا . 

غيرٌ أن الثابت استفاد بالإيجاب الثاني E‏ الثاني دائر بينه 
وبين الداخل» وهو 6 سمّاه في الكتاب"'': الآآخَرَ» فيتنصف بينهما. 

غير أن الثابت استحق نصف الحرية بالإيجاب الأول» فشاع النصف 
المستحو بالثاني في نصفيّه ا ا ات اله و لرل لاوما اضات 
الفارغٌ: بقي» فيكون له الربع» فتمَّت له ثلاثة الأرباع. 

ولآنه و ربدي ا ل به الداخل : ل عن 
هذا النصف» فيتنصف» فيعتق منه الربع | بالثاني» والنصف بالأول. 

وأما الداخل : فمحمد رحمه الله يقول: 3 دار الإيجاب الثاني بينه 
وبين الثابت» وقد أصاب الثابت منه الربئع» فكذلك يصيب”" الداخل. 

وهما يقولان: إنه دائرٌ بينهماء وقضيئه الصيف , وإنما نما تر إلى الربع 
في حق الثابت: لاستحقاقه النصف بالإيجاب الأول» كما ذكرناء ولا 
امعحفاق لداعل من قل :فقت فه الف 

فال ران كات لقول منه في المرض: قم اثلث علئ هذا" 

وشرح ذلك: أن يجمع بين سهام العتق» وهي سبعة علئ قولهما؛ لأنا 
ا رقبة على أربعة؛ لحاجينا إلى ثلاثة الأرباع» فنقول: يَعيَقَّ من 
الثابت ثلاثة سهم » hea o‏ فبلغ سهام 
العتق سبعة. 


.١١ص أي الجامع الصغيرء والنص فيه في‎ )١( 
. وفي تسخ : نصيب‎ (00 
أي عل ما ذكر.‎ )۳( 


٤‏ عتق أحد العبدين 


والعتق في مرص الموت: e‏ محل تَمَاذْها الثلث» فاا بد أن 
تجعل سهام الورثة ضِعف ذلك› 5 وجميع المال 
أحد وعشرون. 

ا TOT‏ اب E‏ ر 2 0( 

فيعتق من الثابت ثلاثة» ويسعى في أربعةٍ» ويعيّق من الباقيين ‏ من كل 
واحدٍ منهما سهمان» ويسعی في خمسةء فإذا تأمّلتَ وجمعت: استقام 
لالت و التلتان: 

وعد محمد رحمة الله تجعل كل رقبة عل :سلة؛ لأنه يَعتّق من 
الداخل عنده سهم فتَقصّت سهام العتق بسهم» وصار جميع المال ا 
عشر» وباقي التخريج على ما مر. 

ولو كان هذا في الطلاق» وهر غير مدخولات ومات الزوج قبل 
البيان: سقط من مهر الخارجة رن ومن مهر الثابتة انه أثمانه . ومن 

2 

مهيز الداخخلة نه 


ووو 


ا وقد ذكرنا الفرق وتمام تفريعاتها في الزيادات”" 


)١(‏ وهما الداخل والخارج. 
(5) ف ع الله» فله الزيادات» وقد عزا إليه مرات عدةٍ» وعزاه في فتح 
القدير ٤‏ /787 لزيادات المصتّف» لكن العينى رحمه الله علق فى البناية ۷۳/۸ بقوله: 


عِنّق أحدٍ العبديْن 4 


ومن قال لعبديّه : أحدكما حر فباع أحدهماء أو مات» أو قال له : 
ال يعد موق + هص الا 
وكذلك لو قال لامرأتيّه : إحداكما طالق» ثم ماتت إحداهما. 


وكذلك لو وطىء إحداهما 


قال: (ومّن قال لعبديّه: أحدكما حَرء فباع أحدهماء أو مات» أو قال 
له أنت حر يعد موتي: عتق الآخر) ؛ لأنه لم يق محلا للعتق أصلاً بالموت» 
وللعتق من جهته بالبيع. وللعتق من كل وجه بالتدبيرء فتعين له الآخر. 

ولأنه بالبيع: قَصّدَ الوصول إلى الثمّن» وبالتدبير: إبقاء الانتفاع إلى 
موته» والمقصودان ينافيّان العثق الملترّمء فتعين له الآخر دلالة. 

وكذا إذا اغولك إجداعينا» لمع 

ولا فرق بين البيع الصحيح والفاسد» مع القبض وبدونه. والمطلق» 
وبشرط الخيار لأحد المتعاقدين ؛ لإطلاق جواب الكتاب» والمعنى ما قلنا. 

والعرض على البيع ملحق به في المحفوظ عن أبي يوسف رحمه الله. 

والهبة والتسليم» والصدقة والتسليم: بمنزلة البيع؛ لأنه تمليك. 

قال: (وكذلك”'' لو قال لامرأتيّه: إحداكما طالق» ثم ماتت إحداهما)؛ 
i‏ 


ثال: (وكذلك :لو وط ء إخداهها)؟ لما ن 


)١(‏ أي تُطلق الأخرئى. 
(0) أي فى المسألة التى بعد هذه. 


07 عِنْق أحد العبدين 


4 سس 0 بج 1 ~0 ع 
ولو قال لأمَتَيِْ : إحداكما حرّة» ثم جامع إحداهما : لم تَعْيَقَ الأخرئ 


وقالا : تعتق . 


قال: (ولو قال لأَميّه: إحداكما حرّة» ثم جامّعَ إحداهما: لم تَعتق 
الأخرئ عند أبي حنيفة رحمه الله. 
ale GANE‏ 
فكان بالوطء مستبقياً الملك في الموطوءةء فتعيّت الأخرئ؛ لزواله 
بالعتق» كما في الطلاق. 
وله أن الملك قائم في الموطوءة؛ لأن الإيقاع في المتكرة وهي 
> فكان وطؤها 0 فل تخكل ا E‏ 


مذهبه» إلا أنه لا يفا به" . 


ثم يُقال: العتق غير نازل قبل البيان؛ ا أو يقال: از 
المتكرة ٠‏ فتظهر في حو کم قب rE‏ 

بخلاف الطلاق؛ لأن المقصود الأصلي من النكاح: الولدٌ» وقصدٌ 
الول بالوطء: يدل على استبقاء الملك في الموطوءة؛ RE‏ 

0 فالمقصود من وطتها: فا الشهوة» دون الولد» فلا 185 
قل الا ستقاء: 


(1) وذلك الحفاظا فى باب الكل والحرمة ونظر العقايةة» رواب 
(۲) أي ال 


غلاماً وخا ولا يدرّئ 97 5 052 عتقق د 0 ونصف 
الجارية. والغلام عبد . 


قالمة اروكع قال الأكنة إن كان" اول EEUU‏ 
فوكت غلاماً وجارية» ولا يُدرَئ أيهما ولد أولاً: عَتَقَ نصف الام 
ونصف الجارية» والغلام عبد). 

ان كل واحدة منهما”" عق في حال» وهو ما إذا ولدت الغلام أول 

مرة: الأم”": بالشرط» والجارية: لكونها تبعاً لها؛ إذ الأم حرة حين ولدتها. 
وتَرقَ في حال» وهو ما إذا وَلّدَتٍِ الجارية أوّلاً؛ لعدم الشرط» فيعتق 
ee‏ وتسعى في النصف. 

أما الغلام: فرق" في الحالَيْن“» فلهذا يكون عبدا. 

وإن اعت الأمٌ أن الغلام هو المولودٌ أولاء وأنكر المولئ» والجارية 
صغيرة: فالقول قولّه مع اليمين؛ لإنكاره شرط العتق. 

فإن حَلَف: لم يَعتِقَ واحد منهم. 


)١(‏ أراد الأمّ والجارية بحسب الظاهر والله أعلم» لكن جاء شرحاً لهذه العبارة 
في مطبوعتي البناية: أي من الغلام والجارية؟! يحرر. 

(۲) أي تعتق الأم. 

69 وفي تسخ : فرق. 

(6) تقدّمت ولادته أو تأخرت. 


0 عِنّق أحد العبدين 


٠‏ 8 ع م ت س6 و و 
وإذا شهد رجلان على رجل أنه أعتق أحد عبديه : فالشهادة باطلة عند 
أبى حنيفة رحمه الله إلا أن تكون فى وصيةٍ؛ اانا : ذكره فی كتاب 
العتاق . 


وإن تكل: عقت الام والجارية؛ لأن دعوئ الأمّ حرية الصغيرة 
معتبرة؛ لكونها نفعاً مَحضاًء فاعثبر النكول في حق حريتهماء فعتقتا. 

ولو كانت الجارية كبيرةء ولم“ تدع شيئاً منهاء والمسألة بحالها: 
عقت الأم بنكول المولئ خاصةء دون الجارية؛ لأن دعوئ الأم غير 
معتبرةٍ في حَقّ الجارية الكبيرة» وصحة التكول تن على الدعوئ» فلم 
يظهر في حق الجارية. 

ولو كانف لجار الك ة هي المدّعية" لسَبّق ولادة الغلام» والأم 
ساكتة شت غتن الشارية تنكول المرل: دون الام ؛ لما قلنا. 

والتحليف على العلم فيما ذكرناه؛ لأنه استحلافٌ على فِعْلٍ الغيرء 
وبهذا ادر ف اددام اله 7 و في «كفاية المنتهي». 

قال: (وإذا شهد رجلان علئ رجل أله ع احا ع فالا 
أخار: و أبي حنيفة رحمه الله إلا أن تكون في وصية ؛ اا ذكره 
فى كرات العتاة 5 


(1) وفي تسخ: لم. بحذف الواو. 

(۲) وضبطت في تُسخ: هي المدعية. بالضم. 

(۳) أي تفصيلا. 

(5) أي في كتاب الأصل» للإمام محمد رحمه الله تعالئ. 


تق أحد العبدين 0 


و مو 


وإن شهدا على رجل أنه طَلّقَ إحدئ نسائه : جازّت الشهادة, ويحبر 
ازوج على أن يُطلَّقَ إحداهن 

وقال أبو يوسف ومحمدٌ رحمهما الله : الشهادة في العتق : مثل ذلك . 

وإن شهدا علىئ رجل اف ادق ا هار دا 
الزوج على أن يُطَلَقَ إحداهن)ء وهذا بالإجماع. 

(وقال أبو يوسف ومحملٌ رحمهما الله: الشهادة في العتق: مثل ذلك). 

ويؤمر بأن يوقع العتق علئ أحدهما. 

وأصل هذا: أن الشهادة على عتق العبد ف غير دعوئ العبد 
عند أبي حنيفة رحمه الله ار 

والشهادة 2 ا وطلاق المنكوحة مقبولة من غير دعوى» 
ا ف 

وإذا كان دعوئ العبدٍ شرطاً عنده: لم" تتحقق في مسألة الكتاب' 
لآن الدعرى هن المجهول ا تحتو فد قل الشتهادة. 

رهما لن ر ل الشهاد: ران انمت الدع 

أما في الطلاق: فعدمٌ الدعوئ لا يوجب خَلَلاً في الشهادة؛ لأنها 
ليست بشرط فيها. ۰ 


ولو شهدا أنه أعتق إحدئ أمتيه: لا لا يبل عند أبي حنيفة رحمه الله وإن 


010( وفي تسخ : لا. 
(۲) أي مسألة الجامع الصغير. البناية ۸۲/۸. 


لم تكن الدعوئ شرطاً فيه؛ لأنه إنما لا تُشترّط فيه الدعوئ؛ لما أنه 
يضمن تحريم ارح » فشابة الطلاق 

والعتق لمهم لا يوجب تحريم القَرْجٍ عنده» على ما ذكرناه» فصار 
كالشهادة على ء عتق أحدٍ العبدين. 

ا آذ مھ ت ا امت نی 

أما إذا شهدا أنه أعتق أحد ع في مرض موته» أو شهدا على 
GE‏ أو في مرضيه» ر موته» أو بعد 
الوفاة : يقبل؛ استحساناً ؛ لأن التدبير حيثما وقع: وفع وصية. 

وكذا العتق في مرض الموت: وصية. 

والخصم : ا إنما هو الموصي» وهو معلومٌ؛ وعنه خلف 
وھ الوضي» ا الوارث» ولأن العتق المبهم في مرض الموت ٠‏ يشيع 
GT‏ كي سي ا 

ولو شهدا بعد موته أنه قال في صحته: أحدكما حر: فقد قيل'": لا 
ثقبل؛ لأنه ليس بوصيةء وقيل: تُقبل؛ للشيوع» وهو الصحيح”*» والله أعلم. 


e SF د عد‎ 


)١(‏ قوله: في مرض الموت: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 

(۲) أي في العبدين. 

(۳) وإنما قال بلفظ: قيل: لأنه لا نص فيه عن أصحابناء ولكن المشايخ اختلفوا فيه. 
(5) وكتب في حاشية نسخة ٤ه:‏ أي وهو الأصح. 


باب ۷ 


باب 
الحلف بالعتق 
دفن إذا دخلت الدارَ فكل مملولء لي پومئا فهو حر ولال 
مملوك. فاه شترئ مملوكاًء ثم دخل : عتق. 
ولو لم يكن قال في يمينه : يوم : لم يعتق. 


باب 
الحلف بالعتق 


ل وات الذار کر مود لے بوا قو د 
ولیس له مملوك» فاشترئ مملوكاء ثم دخل: عَتَقَ)؛ لأن قولّه: يومعل: 
تقديره: يوم إذ دخلت الدارّء إلا أنه أسقط الفعل» وعوّضه بالتنوين» 
فكان المعتبر قيام الملك وقت الدخول. 

وكذا لو كان في مِلكِه يوم حَلف عبدء فبقي علئ ملكه حت دخل : 

قال: (ولو لم يكن قال في يمينه: يومكذٍ: لم يَعتيق)؛ لأن قولّه: كل 
مارك الى د اللبخاك» و الجراء کک المملولء في N‏ 
اعرد طن معام ا ا 
وقت الدخول» ولأتاول ما شتراه بعد اليمين. 


۸ الحلف بالعتق 


ومن قال : كل مملوك لي دَکر فهو حُرٌّ وله جاريةٌ حاملٌ» فوَلّدت 
ذكراً : لم يَعتق. 

وإن قال : كل مملوك أملكه حر بعد غَلِء أو قال: كل مملوكِ لي 
فهو حر بعد عد وله مملوك؛ فاشترئ آخَرَء ثم جاء بعد غَدٍ : عق الذي 
كان في مِلَكِه يوم حَلّفّ. 


نالف يس قالش كل مارك إلى ددر فو وار کار 
فولّدّت ذكرا: لم يَعتِق). 

وهذا إذا ولدت لستة أشهر» فصاعدا: ظاهرٌ؛ لأن اللفظ للحال» وفي 
قيام و الجن ا ا 

ركذا [ذانولوظ الأتل ت آل آذ الات رل العملولة 
المطلّق» والجنين مملوك تَبَعاً للأم» لا مقصوداً. 

ولأنه عضوٌ من وجهء واس المملوك يتناول الأنضس دون الأعضاءء 
ولهذا لا يمك بيعه منفردا. 

ناك ال ا وا ا الذكورة: أنه لو قال: 1 
ملول ني: تدخ الحامل» فيدخل الحثر يم لها 

a‏ سان ارال كل مطلرك لي 
فهو حر بعد غلٍ» وله مملوك» فاشترئ آخَرَّء ثم جاء بعد غلر: عق الذي 
كان في مِلَكِه يوم حَلّف) ؛ اول ل يقال: أنا أملك 
كذا وكذاء ويراد به الحال. 


الحلف بالعتق ۹ 


ولو قال : كل مملوك آملکهء أو قال : كل مملوك لي فهو حر بعد 
موتي» وله مملولكٌ» فاشترئ مملوكاً آخَرَ : فالذي كان عندّه وقت اليمين : 
مدير والآخَرٌ: ليس بمدبّرء وإن مات : عنقا من الثلث . 

وقال أبو يوسف رحمه الله : في «النوادر» : يَعِتّق ما كان في ملكه يوم 
حَلف ولا يَعتِقّ ما استفاد بعد يمينه ذلك . 


وكذا يُستعمّل له من غير قرينة» وفي الاستقبال: بقرينة السين» أو 
مرف كرد ا الال ك5 الا العا فى الال 
مقنانا ا ا ا هد ا 

uC‏ أل قال كل سملوك الى کک 
بعد موتي› وله ارك فاشترئ ا او فالذي كان عنده وقت 
اليمين: مدبّرٌء والآخر: ليس بمدبر» وإن مات: عنقا من الثلث. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: في «النوادر): ‏ تق ما كان في ملكه يوم 
ا ولا خی ها ادي ةلك 

0 5 إذا قال: كل مملوك لي إذا e‏ 

ند أنه للق سقق لجال رادها د lS CUM‏ 
وذ ساي بد : دون الآخر. 

ولا : أن هذا إيجاب تق a‏ حتئ اعتبرَ من الثلث» وفي 
الفا تعر اال الل والجالة آل فة ألا تّرئ أنه يدخل في 


)١(‏ أي وعلى هذا الخلاف. 


الوصية بالمال: ما يستفيده بعد الوصية» وفي فى الوصية لأولادٍ فلان: من 
يولّد له بعدها. 

والإيجاب إنما يصح مضافاً إلى الملك» أو إلى سببه» فين حيث إنه 
إيجاب العتق: يتناول العبد المملوك؛ اعتباراً للحالة الراهنة» فيصي” 
را وم اجو بيده 

وف حيط إن إنضا وار الى يدري إا ااا م 
وهي حالة الموت. 

ل ارت عل ال ا ا فلا يدخل تحت اللفظر. 

يفلد ال بع كانه فال کل مملرك ل O RTE‏ 
فهو حر. 

بخلاف قوله: بعد غلر» على ما تقدم؛ لأنه تصرف واحد» وهو 
إيجاب العتق» وليس فيه إيصاءء والحالة مَخْضُ استقبال» فافترقا. 

ولا يقال: إنكم جَمَعتّم بين الحال والاستقبال؛ لأنا نقول: نعم» ولكن 
بسببين مختلفيّن: إيجاب عِتق» ووصيةء وإنما لا يجورٌ ذلك بسبب 


باب 
العثق على جَعْلٍ 
ومن أَعَتَقَ عبدّه على مال» فقبل العبد : عَتَّقَ . 


وذلك مثل أن يقول : أنت حر على ألفي درهم» أو : بألف درهم . 


باب 
١ 5‏ وه 
العتق على جعل 
قال: (ومن أَعَبَقَّ عبده على مال» فقبل العبد: عتق. 
وذلك مثل أن يقول: أنت حر على ألفي درهمء أو: بألف درهم). 
وإنما يعتق بقبوله؛ لأنه معاوضة المال بغير المال» إِذ العبد لا يملك 
نفسه» ومن قضية المعاوضة: ثبوت الحكم بقبول العوض للحال» كما في 
البيع» فإذا قبل: صار حراً. 
وما شرط: دين عليه» حتئ تصحٌ الكفالة به. 
بخلاف بدل الكتابة؛ لأنه ثبت مع المنافي» وهو قيام الرق» على ما 
عرف. 
وإطلاق لفظ : المال: ينتظم أنواعه. من النقد. والعرض» والحيوان 
وإن كان بغير عَيْنه؛ لأنه معاوضة المال بغير المال» فشابه النكاح» 
والطلاق› والصلح عن دم العمد. 


£0۲ العثق على جعل 


ولو علق عتقه بأداء المال : صح“ ارا 


وإن أَحضرَ المال : أجبره الحاكم على قَبْضِهء وعَتَقَ العبد. 


وكذا الطعامٌ» والمكيل» والموزون إذا كان معلوم الجنس» ولا تضره 
ا ارفك ل ما سد 

قال: (ولو علق عِتقه بأداء المال: صّحَّ» وصار مأذوناً). 

وذلك مثل أن يقول: إن أدبت إلي أف درهم فأنت حر 

ومعنئ قوله: صح: أنه يَعيِقَ عند الأداء من غير أن يعر كا + ا 
صريح في تعليق العتق بالأداء وإن كان فيه معنئ المعاوضة في الانتهاء؛ 
على ما نبیر إن شاء الله تعالئ. 

وإنما صار مأذوناً: لأنه رغبّه في الاكتساب بطلّبه الأداء منه» ومراذه: 
التجارةء دون التكدّي”", فكان إذناً له دلالة ٠‏ 

قال: (وإن أحضر المال: أجبره الحاكم على قَبْضِهء وعتق العبد). 

ومعنئ الإجبار فيه» وفي سائر الحقوق: أنه يرل" قابضاً بالتخلية. 

ال ها الل له راا ل رع 
يمين» إذ هو تعليق العتق بالشرط لفظأًء ولهذا لا يتوقف على قبول العبدء 
RT‏ 


)١(‏ أي دون إذلال النفس وبذلها وخجستهاء والتكدّي في الأصل: لفظ فارسي› 
معناه: السؤال من الناس» والدوران فيه. البناية .۹٤/۸‏ 


(۲( أي المولى. 


ولا جَبْرَ على مباشرة شروط الأيمان؛ لأنه لا استحقاق قبل وجود 
الشرط. 

يلاف اهنا 1 لاني" "١‏ سار مد اليد ل ا 

Ua ege EDN, 
ا علد غ لادا ليحثه علئ دقعم الال ا ف ال‎ 
والمولئ”' المال بمقابلته» بمنزلة الكتابة".‎ 

ولهذا كان عوضاً في الطلاق في مثل هذا اللفظء حت كان بائناء 
فجعلناه تعليقاً في الابتداء» عملاً باللفظ» ودَفْعاً للضرر عن المولئ؛ حت 
ا اوا يكون اليا احور کا ولا تارق إل الو لد 
المولود قبل الأداء. 

وجعلناه معاوضة في الانتهاء عند الأداء: دفعاً للضرر”” عن العبدٍء 
حتئ يُجبرُ المولئ علئ القبول» فعلئ هذا يدور الفقة» ويج المسائل. 

نظيره: الهبة بشرط العوض. 


)١(‏ وفي نُسخ: لأنه. قلت: أي عقد الكتابة. 

(۲) أي وينال المولئ المال بمقابلة العتق. البناية // 90. 

(۳) فإنها معاوضة في الأصل. 

(4) وضبطت في تسخ : يمتنع. بالنصب. 

(5) وفي نُسخ: للغرور. قلت: والمعنئ واحل؛ فإنه ما تحمّل المشقة في اكتساب 
المال إلا لثال وف الحوية: 


٤‏ ليق على جل 


أ 3 ع اس 0 و اع و 
ومن قال لعبده: أنت حر بعد موتي علئ ألف درهم : فالقبول بعد 
الموت . 


ولو آدى البعضص: يجبر علئ القبول» إلا أنه لا يعتق ما لم يؤد الكل ؛ 
لعدم الشرط› اج البعض› وأدئ الباقي. 

ثم لو أدئ ألفاً اكتسبها قبل التعليق: رَجَع المولئ عليه» وعتق؛ 
لاستحقاقيا. 

ولو كان اكتسبها بعده: لم يرجع عليه ؛ لكوماكون ود ا 

ثم الأداء في قوله: إن أدّيت”"'': يقتصرٌ على المجلس ؟ لأنه تخيير. 

وفي قوله: إذا أدّيت: لا يقتصر على المجلس؛ لأن: إذا: تستعمل 
للوقت» بمنزلة: متى. 

قال: (ومن قال لعبده: أنت ب بعد موتي على آلف و درهم: سيد 
بعد الموت)؟ لإضافة الإيجاب إلى ما بعد الموتي» فصار كما إذا قال: 
أنت حر غدا على ألف درهم. 

بخلاف ما إذا قال: أنت كير عل آلف و درهمء حيث يكون القبول 
إليه في الحال؛ لأن إيجاب التدبير: في الحالء إلا أنه لا يجب المال؛ 
لقيام الرّق” 

قالوا'"': لا يعتق عليه في مسألة «الكتاب”"» وإن قبل بعد الموت» ما 


(۱) أي إن أديت إلى ألفا فأنت حر 
(0 أي المتأخرون من مشايخ الحنفية. البناية 49//4. 
(۳) أي الجامع الصغير. البناية //49. 


العثق على جعل t00‏ 
ومن أعتق عبده علئ خدمته أربع سنين» فقبل العبد. فعس 2 ثم مات من 
٠‏ « ا 0 4 e‏ 1 
ساعته : فعليه قيمة نفسه فى ماله عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله . 


و س يمد 7 3 
وقال محمد رحمه الله : عليه قيمة خدمته أربع سنين . 


لم يُعته الوارث؛ لأن الميت ليس بأهل للإعتاق» وهذا صحيح. 

قال: (ومّن أعتق عبده على خدمته أربع سنين» فقبل العبد» فعتّق» ثم 
مات من ساعته: فعليه قيمة نفسه في ماله عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رح 
وقال محم رحمه الله: عليه قيمة خدمته أربع سنين). 

أما العتق: فلأنه جَحَل الخدمة في مدةٍ معلومة عوضاًء فيتعلق العتق 
بالقبول» وقد وجدء ولزمه خدمتّه أربع سنينَ؛ لأنه يصلح عوضاًء فصار 
كما إذا أعتقه على آلف درهم. 

ثم إذا ات ال لوف ا علئ خلافية أخرئ» وهی" 
أن من باع نفس العبار منه بجارية بعينهاء أو أعتقه عليهاء ثم استحقت 
الا أو هلكت: يرجع المولئ على العبد بقيمة نفسه عندهماء وبقيمة 


الجارية عنذه » وهى معروفة. 
ووجه المناء أنه كما يتعذر تسليم الجارية بالهلاك والاستحقاق: يتعدر 


الوضول إا التغدمة بست العبد» وكذا بموت المولئ. فصار نظيرها 


)١(‏ وفي تسخ: فالخلافية. 
(۲) أي صورة المسألة الأخرئ. 


Ta‏ العثق على جعل 


ومن قال لآخَرَ : أعيق مَك علئ ألف درهم علي علئ أن تُروجَنيْها: 
ففعلء فَأَبَتْ أن تتزوّجه : فالعتق جائرٌء ولا شيء على الآمِر . 

ولو قال : أعتق أَمََكَ عني على ألف درهمء والمسألة بحالها : 
قَسمّتٍ الألفْ على قيمتهاء ومَهْرِ مثلهاء فما أصاب القيمة : أذَاه الآمِرء 
وما أصاب المهر : بطل عنه . 


قال: (ومن قال لآخر: أعتق عق أمتك على ألفو درهم علي على أن 
ُروَجَنيُهاء ففعل» فأبّت أن تتزوجه: فالعتق جائ ولا شيء على الآمر). 

e‏ أعتق عبدك على ألف درهم علي» ففعل: لا يلرْمه 
کی٠‏ و القن عن المأمور: 

بخلاف ما إذا قال لغيره: طلق امرأتك على ألف درهم علي ففعلء 
حيث يجب الألفُ على الآمِر؛ لأن اشتراط البدل على الأجنبي في الطلاق 
جائزء وفي العتاق: لا يجوز وقد قررناه من قبل. 

قال: (ولو قال: أعتق متك عني على آلف درهمء ا بحالها: 
قسمَّتٍ الألفْ على قيمتهاء ومَهْر مثلهاء فما أصاب القيمة: أذاه لأر 
وما أصاب المهر: بطل عنه) ؛ لأنه لما قال: عني: تضم الشراء؛ اقتضاءء 
على ما عرف. 

وإذا كان كذلك: فقد قابّل الألف بالرقبة شراءء وبالبُضْع نكاحاًء 
فانقسم عليهما؛ و وهو الرقبةء وبطل عنه ما لم 
يسلم له» وهو البضع. 


0۷ 


وجوانه: أن ما أصاب قيمتها: اظ فى الوجه الأول » وه 3 


(0) e ء‎ ١ 
: للمولئ في الوجه الثاني‎ 
وما أصاب مهر مثلها: كان مهراً لها في الوجهين» والله تعالئ أعلم.‎ 


.٠٠١/۸ يعني في الجامع الصغير. البناية‎ )١( 
أي الذي لم يذكر فيه لفظ : عنى.‎ )۲( 

)۳( وفي نُسخ : وهو. 

(5) أي ما ذكر فيه لفظ : عنى. 


0۸ باب التدبير 


باب التدبير 
١ 5 ٠‏ 05 8 .ءع ى ص 8 
وإذا قال المولى لمملوكه : إذا مت فأنت حرًء أو: أنت حر بعد 
5 7 ۶ ےم ويلا وو ع ع ت اه عم چ يي رس 5 
موتى» أو : أنت حر عن دبر منى» أو : أنت مدبرء أو : قد دبرتك : فقد 


لابجو بيني و ول غر ن ا 


باب التدبير 


قاوذا 6 ا ت ت ا الت جر رع 


۶ م و 


موتي" ا نت حر عن دبر مني» أو : ات ددر 1 او قد دبرتك: فقد 
صار د لأن هذه الألفاظ صريحة في التدبير» فإنه إثبات العتق عن 


5 
ثم (لا يجوز بيعه» ولا هبتّه» ولا إخراجه عن ملكه) إلا إلى الحريةء 
كما في الكتابة. 
وال لاف رح انهه يحو ف لات اي العدى اله فك 
يمتنع به البيع والهة كما في سائر التعليقات» وكما في المدبر المقيد. 


5. 3 ا 1 
ولان التدبير وصية› وهى غير مانعة من ذلك. 


ع اع أ 0 و 0 2 
)١(‏ جملة: أو أنت حر بعد موتى : زيادة مصححة فى نسخة /1١5/ه.‏ 
(۲) المهذب .١١/7‏ 


باب التدبير 08 


ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «المدير لا يباع. ولا وهب ولا 


ىالا )١(*‏ 
يورث» 1 


و بو الك 

ولأنه سَبَْبُ الحرية؛ لأن الحرية تنبت بعد الموت» ولا سبب غيره. 

ثم جعله سبباً في الحال أولئ؛ لوجوده في الحال» وعدمه بعد الموت. 

ولأ عا يعد الموف يال بان ك1 الحت تل ف 171 هل لكر اما 
السببية إلى زمان بطلان الأهلية. 

بخلاف سائر التعليقات؛ لأن المانع من السببية قائم قبل الشرط؛ لأنه 
امير لشاف والمنع هو المقصودٌء وأنه يُضَادٌ وقوع الطلاق 
والعتاق» وأمكن تأخير السببية إلى زمان الشرط ؛ لقيام الأهلية عنده» فافترقا. 

ولأنه وصية» والوصية خجلافة في الحال» كالوراثة» وإبطال السبب لا 
يجوزء وفي البيع وما يضاهيه: ذلك . 1 1 


)١(‏ سنن الدارقطني (5774)» بدون لفظ: ولا يورّث» وفي سنده: عبيدة بن 
حسان: وهو ضعيفٌ» سنن البيهقي (2»)71017 وجعله البعض موقوفاء ينظر الدراية 
7 التعريف والإخبار ۱۱۹/۳. 

وجاء في صحيح البخاري »)۲۱٤۱(‏ وصحيح مسلم (49417) أنه صلئ الله عليه 
وسلم باع المدبر. 

(1) وفي تُسخ: التصرف. 

(۳) أي إشارة إلى إبطال التدبير. 


a‏ باب التدبير 


وللمّؤلئ أن يُستخدمّه» ويؤاجره. وان كانت آمة له وطرهاء وله أن 
فإذا مات المولئ : عَتَّقَ المدبّرُ من ثلث ماله إن خَرَجَ من الثلث . 

حت لو لم يكن له مال غير : يسع في ثلثي قيمته. 

وإن کان على المولئ دَيْنٌ : سعئ في كل قيمته لغرمائه . 


وولد المديرة : مدير . 


تأنه ارو لكر أن لسعو وروا نه وان قاف انه قرطو 
وله أن يزوجها). لأن ا 5ُستفادُ ولاية هذه التصرفات. 

قله لاقاذة نات ا اعد 1 من تلك ماله :إن غك من 
الثلث)؛ لما روينا. 

ولأن التدبيرَ وصية؛ لأنه تبرّعٌ مضاف إلى وقت الموت» والحكم غير 
ابت في الحال» فيتفذ من الثلث. 

قال: (حتئ لو لم يكن له مال غيرّه: يسعئ في ثلثي قيمته. 

وإن كان علئ المولئ دَيْنُ: سعئ في كل قيمته لغرمائه)؛ لتقلام الديْن 
عل الوصية؛ ولا سكن كر" العتء يجبا رڈ قيمع 

قال: (وولد المدبّرة: مدبّر)؛ وعلئ ذلك تقل إجماعٌ الصحابة رضي 
الله عنهو '". 


)١(‏ وفي نُسخ: أمة وَطِئها. قلت: تقديره: أمرٌ يدل على الإباحة. 
(۲) ينظر مصنف ابن أبي شيبة 20270771 ونقل العلامة قاسم في التعريف 


باب التدبير 6:1١‏ 


۰ ا 3 1 چ م 2 7 
وإن علق التدبير بموته على صفة» مثل أن يقول : ا 
و ست 


هذا أو سفري هذاء أو من مرض كذا : فليس بمدبر. ويحوز بيعه 
فإن مات المولئ على الصفة التي ذكرها : عتق بعتق المدير. 


قال: (وإن علق التدبير بموته علئ صفةء مثل أن يقول: إن مت من 
مرضي هذاء أو سفري هذاء أو من مرض كذا: فليس بمدبر» ويجوز 
بيعه)؛ لأن السبب لم ينعقد في الحال ؛ لتردّد في تلك الصفة. ٠‏ 

بخلاف المدبّر المطلّق؛ لأنه تعلق عثقه بمطلّق الموت» وهو كائ 
ل 1 

قال: (فإن مات المولئ على الصفة التي ذكرها: عَتَقَ كما يعتّق 
لد 

معناه 7 لأنه ثبت حكم التدبير في آخر جزء من أجزاء 

ته؛ لتحقق تلك الصفة فيه فلهذا يعتبرَ من الثلث. 

mn‏ أن يقول: إن مت إلئ سنة أو عَشْر سنين؛ لِمّا ذكرنا. 

بخلاف ماذا قال: إلى مائة سنةء ومِثْلّه لا يعيش إليه في الغالب؛ لأنه 
كالكائن» لا محالة» والله تعالئ أعلم. 


والإخبار ١٠٠١/7‏ عن الإشراف لابن المنذر أن زيد بن ثابت من الصحابة خالف 
الإجماع» وينظر الدراية ۸۷/۲. 


)١(‏ وفي نُسخ: في مرضي. 


61 باب الاستيلاد 


باب الاستيلاد 
وإذا ولّدت الأَمّة من مولاها : فقد صارت أمَّ ولد له لا يجوز بيعها. 
و 
ولا تمليكها . 


باب الاستيلاد 


قال: (وإذا وَلَّدتِ الْأَمَة من مولاها: فقد صارت آَم ولد له لا يجوز 
منباه نل حي لقوله عليه الصلاة والسلام: «أعتقها ولدّها)"''. 

ابر صلى الله عليه وسلم عن إعتاقِهاء فيثبت بعض مواجبه» وهو 
حرمة البيع. 

ولأن الجزئية قد قد حصلت بين الواطى رال وا ام ان 
الماءيّن قد اختلطاء بحيث لا يُمكن الميْرٌ بينهماء على ما عرف في حرمة 
المصاهرة. إلا أن بعد الانفصال : فق جوف كبا لظ جف م ل 
السب فأوجب ما ما إل ما بعد الموت 

وبقاء الجزئية حكماً: : باعتبار النسب» وهو من جانب الرجال؛ فكذا 
الحرية تثبت في حقهم» ٠‏ لا في حقهن: عا ذا لكف اند ا 
رانك بعد يدل ا الذي پا 


)١(‏ سنن ابن ماجه (7017)» وفي سنده: حسين بن عبد الله: وهو ضعيف 
جا سنن البيهقي (۲۱۷۸۸) بسنل معضل» وقال ابن حزم في المحلئ ۲٠١/۸‏ : 
صح هذا بسند رواته ثقات» و ابن القطان» واستدرك عليه العلامة قاسم في 
التعريف والإخبار »١77/7‏ وينظر الدراية ۸۷/۲. 


باب الاستيلاد 617 


ويحوز له وطوّهاء واستخدامهاء وإجارتهاء وتزويحها. 
ولا بث يغبت نسب ولدها إلا أن يُعترف المولى به . 


وبثبوت عق مؤجَل: يثبت حق الحرية في الحال» فينع جوا البيع» 
رعراقيا لين ا ا و اا ا 

وكذا إذا كان بعضّها مملوكاً له؛ لأن الاستيلاد لا يتجرآء فإنه فرع 
النسب» فيعتبر بأصله. 

قال: (ويجوز له وطؤهاء واستخدامهاء وإجارتهاء وتزويجها)؛ لأن 
الملك فيها"'' قائمء فأشبهت المدبرة. 

قال: (ولا یشب“ يثبت نسب ولدها إلا أن يعترف المولئ به). 

وقال الشافعي”" رحمه الله: ينبت نسب منه وإن لم يدّع؛ لأنه لم ثبت 
السب بالعفد: فلن شيت بالوظء» أ 

E,‏ الأمة اقساب قضاء الشهوة» دون الولد؛ لوجود المانع 

٠“‏ فلا بد من الدّعوة» بمنزلة ملك اليمين من غير وطء. 

بخلاف العقد؛ لأن الولد تعر مقصدود ا ينه فلا حاجة إلى الدعوة. 


(؟) الإقناع ۲۰۹/۱. 
E (۳)‏ وي المالية. حاشية نسخة 155"ه. - 


TT‏ عنده» وتن ا لأن تيمها ثلث قيمة القن ؛ 
لبقاء منفعة الوطء» وزوال منفعة السعاية» والبيع. اه 


٤‏ باب الاستيلاد 


3 ١٠ و‎ 1 0 ۰ 8 ٠ 
فإن جاءت بعد ذلك بولا : يثبت نسبه بغير إقرار.‎ 


إلا أنه إدا ناه : ينتفي بقوله . 


قال: (فإن جاءت بعد ذلك بولد: يثبت نسبه''' بغير إقرار). 

معناه: بعد اعترافي منه بالولد الأول؛ لأنه بدعوئ الولدٍ الأول: تعن 
الولدٌ مقصوداً منهاء فصارت فراشاً يملك نقلّه بالتزويج”" » كالمعقودة. 

(إلا أنه إذا نفاه: ينتفي بقوله)؛ لأن فراشها ضعيف. حتى يملك قله 
بالترويج. 

بخلاف المنكوحة» حيث لا ينتفي الولد بنفيه إلا باللعان؛ لتأكد 
الفراش» حتئ لا يملك إبطاله بالتزويج» وهذا الذي ذكرناه حكم ". 

فأما الديانة”“ : فإن كان وطئهاء وحصتها ولم يعزل عنها: يلزمه أن 
يعترف به» ويدّعي؛ لأن الظاهر أن الولد منه. 

وإن عَرَلَ عنهاء أو لم يُحصّئْها: جاز له أن ينفيّه؛ لأن هذا الظاهر 


4 سے اسم 4 عِِ 
يقابله ظاهر آخر هكذا روي عن أبى حنيفة رحمه الله. 


)١(‏ أي من المولئ. 

(۲) يعني يجوز أن يزوجها لغيره. حاشية نسخة برقم 555 السليمانية. 
(۳) أي بيان الحكم والقضاء. 

(6) أي بينه وبين الله تعالی. 

(8) ارادم التحسين ٠‏ آنا مته اين الخ الور كن :مظان اة 
وأما العزل فهو: أن يطأهاء ولا يُنزل موضع المجامعة. البناية 177/4. 


باب الاستيلاد 0٥‏ 


انها 1 و 6 © يف 
فان زوجها المولئ من رجل» فجاءت بولدٍ : فهو في حكم أمه. 
وإذا مات المولئ : عَتَقَتْ من جميع المال. 


وفيه روايتان أخريان”"" عن أبي يوسف وعن محمد رحمهما الله» ذكرناهما 
في «كفاية المنتهي). 

قال: (فإن زّجها المولئ من رجل» فجاءت بول: فهو في حكم أَمّه) ؛ 
لأ حر الجا يرق ل الال و اي ألا وى او ال 
ل ا 

والَسب يثبت من الزوج؛ لأن الفراش له وإن كان النكاح فاسداًء إذ 
الفاسد ملْحَقّ بالصحيح في حق e‏ 

ولو ادّعاه المولى: ليت ا لأنه ثابت النسب من غيره. 


e 3¢ 


يق الول وتصي ران م ولد له لاقراره. 

قال: (وإذا مات المولئ: عتقت من جميع المال). 

لحديث سعيد بن المسيّب أن النبي عليه الصلاة والسلام أُمَرَ بعتق 
أمهات الأولاد» ون لا يعن في دين ولا يجعلن من , الثلث”". 

را العام إل الولت أل فتْقدّم على حق الورثة والدين» 
كالتكفين» بخلاف التدبير ؛ لأنه وصية بما هو من زوائد الحوائج. 


. ١77/7 البناية‎ TT وتلك‎ )١( 
وفي تُسخ : ر‎ 62 
قال المخرجون: لم نجده» قلت: أخرجه‎ : ١175/7 قال في التعريف والإخبار‎ )۳( 


محمد بن الحسن فى الأصل من هذا الوجه. اه» وينظر منية الألمعى ص97". 
والدراية ۸۷/۲. 


611 باب الاستيلاد 


ولا سعاية عليها في دَيْنِ المولئ للغرماء . 
وإذا أسلمت أم ولد النصراني : فعليها أن تسعى في قيمتها . 


قال: (ولا سعاية عليها في دين المولئ للغرماء) ؛ لا 

ل او و 
a,‏ "رتوار يوا اهل N‏ كالتصاض و io‏ 
لأنه مال متقوم. 

قال: (وإذا أسلمت آم ولد النصراني: فعليها أن تسعئ في قيمتها)؛ 
وهي بمنزلة المكاتب» لا عق حتئ تؤدي السعاية. 

وقال زفر رحمه الله : عق في الحال» والسعاية دين عليها. 

وهذا الخلاف فيما إذا عرض على المولى الإسلام» فأبئ» فإن أسلم: 
تبقى على حالها. 

له: أن إزالة الذل عها نكك بها اسليت راع : وذلك بالبيع أو 
الإعتاق» وقد تعذر البيع» فتعيّن الإعتاق: 

ولنا: أن النظر من الجانبين في ج لأنه يندفع الذل عنها 


<2 


بصيرورتها حرّة يدا. 
والضرر ٠‏ عن الذمي: لانبعاثها على الكسب؛ ليلا لشرف الحريةء 
فيصل الذمي إلى بدل ملكه» أما لو أعتقت وهي مفلسة: تتوانئ في الكسب. 


)١(‏ وفي سخ : فلا. 


باب الاستيلاد 1۷ 


ولو مات مولاها : عقت بلا سعاية . 


و2 نوه 


ولو عجرّت فى حياته : لا نرد قِنّة . 
م وكاس ا ا ف “ووه 2+6 
ومن استولد أمة غيره بنكاح › ثم ملكها : صارت أ ولد له. 


000 4 5 ع س هه 
ومالية أم الولد يعتقدها الذمي متقومة» فيترك وما يعتقده''". 


ولأنها' إن لم تكن متقومة : فهي محترمة. 

وهذا يكفي لوجوب الضمان» كما في القصاص المشترك إذا عفا 

ب" الأوناء يست المال 0 

قال: (ولو مات مولاها: عَتَقَتْ بلا سيعاية)؛ لأنها ام ولد له. 

قال: (ولو عجرت في حياته: لا يُرَدُ قن ؛ لأنها لو ردت قِنَّة: أعيدت 
کا لقيام الموجب” ". 

قال: (ومّن اسمَولَدَ أمة غيره بنکاح» ثم مَلَكّها: صارت أَمّ ولد له" 


وھ ۽ 


وقال الشافعي" و : لا تصير آم ولد له. 


)١(‏ هذا جواب عما يقال: كيف تسعئ أم ولد النصراني» والسعاية في القيمة: 
دليل التقوم» وأم الولد ليست بمتقوّمة عن أبي حنيفة رحمه الله؟ فأجاب أنهم يعتقدون 
ماليتها. البناية .١71///8‏ 

(۲) أي مالية أم الولد. 

(۳) وفي تسخ : بعض. 

)٤(‏ أي الموجب للكتابة» وهو إسلامها مع كفر مولاها. 

(4) شرعاً؛ لأنها كانت أمّ ولد حقيقة. البناية .٠١۸/۸‏ 

(1) مغني المحتاج 1٠/5‏ 0. 


۸ ساس 


ولو استّولّدَها بولك يمين. ثم استحِقت» ثم مَلَكَها : تصيرٌ أمَّ ولد له 
عندنا . ٠‏ 

قال: (ولو استولدها بولك يمين» ثم ات ثم ملکھا: تصير أمّ 
Gdn,‏ ا 

وخو ولد المغرور"'". 

له”": أنها عَلِقَتْ برقيق» فلا تكون آم ولدٍ له كما إذا عَلِقَت من 
الزناء ثم مَلَكَها الزاني. ْ 

هذ أن اه الت امار علق الو لت حمر ايان 0 الأم في 
NC‏ 

ولنا: أن السبب هو الجزئية”“» على ما ذكرنا من قبل» والجزئية إنما 
نقيت ا ا ا ا ك وا ا ا وقد ثبت 
النسب» فتثبت الجزئية بهذه الواسطة. 

بخلاف الزنا؛ لأنه لا نسب فيه للولد إلى الزاني» وإنما يعتق على 
الزاني إذا مَلَكه؛ لأنه جزؤه حقيقة بغير واسطة. 


)١(‏ أي للإمام الشافعي رحمه الله. 

(۲) وبيانه: ا دا عار ملك يمين» أو نكاح . فتلد منهء ثم 
: يكون ولده حرا بالقيمة يوم الخصومة. البناية ٠۲۸/۸‏ . 

(۳) أي للإمام الشافعي رحمه الله. 

9 عا 

(5) حكما. 


باب الاستيلاد ٤۹‏ 


وإذا وطوء ء الأب جارية ابنه » فحاءت بولد» فادّعاه : ت اس 
وصارت أَم ولدٍ له وعليه 2 وليس عليه عَقْرُهاء ولا قيمة ولدها. 
وإن وطوء أبو الأب مع بقاء الأب :٠‏ لم يثبت كنت الست : 


ولو كان الأب ميتاً : يثبت من الجدء كما يثبت نسبه من الأب . 


و هه الام عن الا :لا ی لاه بسب لها 
نسبته إلى الوالد» وهي غير ثابتة. 

7 ( ودا وط الأب جارية بنه فجاءت بولدء فادّعاه: ثبت نسب 
منها''» وصارت ام ولد له» وعليه ا ولسن اة ول فيد 
ولدهلافد ذَكَرْنا المسألة بدلائلها في كتاب النكاح”“ من هذا الكتاب. 

وإنما لا يضم قيمة الولد: لأنه اعلق حر الأصل ؛ لاستنادٍ الملك إلى 
ما قبل الاستيلاد. 

قال: (وإن وَطِء أبو الأب مع بقاء الأب: لم يشت النسب)؛ لأنه لا 
ولاية للج حال قيام الأب. 

قالخ رولو كان الاق مها مقف من ا كما نيك ادن الأب 
لظهور ولايته عند فق الأب. 


. 179/4 آي الأخ لأب» أما الأخ لأم: فإنه يعتق عليه إذا ملكه وإن كان من الزنا. البناية‎ )١( 
۷0۹ :وان كان هذا الوط ء راما شترعا باتفاق اقام خا تة‎ )97( 
(۳)آي مهر مثلها.‎ 

(5) في آخر كتاب نكاح الرقيق من الهداية. 


22 باب الاستيلاد 


٠‏ 75 7 5 6 5 0 7 و 
وإدا كانت الحارية بين شريكين › فحاءت بولد» فادعاه أحدهما: 
ود ساس د o‏ ع 0 Ea‏ ا ص 
ست سه مه ) وصارت آم ولد له. ويضمن نصف قيمتها. ويصمن صف 


و 


عقرها. 


و 5 2 5 

وكفر الأب» ورقه: بمنزلة موتّه؛ لأنه قاطع للولاية. 

: ا ۴ اه ه: 2 

قال: (وإذا كانت الجارية بين شريكين» فجاءت بولد» فادعاه 
أحدهما: ثبت نسنه منه)؛ لأنه لما ثبت النسب منه فى نصفه؛ لمصادفته 
26 4 چ 5 ع 3 4 و سه م 
وكن ا فى نتن شرو لايك الث اد و انيه اودر 

٠ 95 1‏ مره م 0 
العلوق: إذ الولد الواحد لا يَتَعلق من ماءي'. 


o‏ ع هس 


(وصارت آم ولدٍ له)؛ لأن الاستیلاد لا يتجرأ عندهما. 


و ¢ 


as‏ يعي ا هنيب 
فاه إد عو فال ك 


(ويضمن نصف عقرها)؛ لأنه وطىءَ جارية مشتركة» إِذٍ الملك يثبت 
حكماً للاستيلاد فيتعقبه الملك في نصيب صاحبه. 

بخلاف الأب إذا استولد ا ابنه ؛ لأن الملك هنالك يثبت شرطأ 
للاستيلاد» فيتقدمه» فصار واطناً ملك نفسه. 


)١(‏ وفي تُسخ : ماء رجلين. 
(0) وفي تُسخ: استكملت. 
() أي فى الجارية المذكورة. 


باب الاستيلاد ۷۱ 


ولا يَعْرَمُ قيمة ولدهاء وإن ادّعياه معاً : ثبت نسبه منهما جميعاً. 

(ولا يرم قيمة وللرها) ؛ أن ال يليت ا إلئ وقت العلوق» 
اوتنه 

قال: (وإن أدعياة ميغ : e‏ 

:انلعل ملكهما. 

وقال الشافعي"'' رحمه الله: يُرْجَمْ إل قول القافة؛ لأن إثبات النسب 
من شخصيّن معا مع عِلْينا أن الولدَ لا ينخَلِقَ من ماءين: نيك 
بالشبّه. 

وقد سر رسول الله عليه الصلاة والسلام بقول القائفي في أسامة بن زي 
رضي الله عنهما ". 

ولنا yT‏ : لسا : AF‏ 
عليهما” ٠‏ ولو بيا: لبينَ لهماء هو ابتهماء يَرِنْهما ويرثانه» وهو للباقي 
يد 


.5١ 4/1١ الإقناع‎ )١( 

(۲) وفي تسخ: القائف. 

)۳( صحيح البخاري 11/17/٠(‏ )2 صحيح مسلم (۰۲۸ 0469 .)١‏ 

)٥(‏ أي إذا مات الولد بعد موت أحدهما: يكون الميراث للأب الحي» ولا شيء 
لورثة الشريك. البناية .١5١//‏ 


(0) سنن البيهقى »)75١7717(‏ مصنف عبد الرزاق ,»)١7151/5(‏ الدراية ۰۸۸/1۲ = 


V۲‏ باب الاستيلاد 


وكانت الأمة أمَّ ولدٍ لهما. 


وكان ذلك بِمَّحَضَر من الصحابة رضي الله عنهه"" 

وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك”". 

ولأنهما استويا في سبب الاستحقاق» فيستويان فيه. 

الت و ا ولكن تنعل به أحكام متجزئة» وأحكامٌ 
غير متجزئة ٠‏ فما يَقبّل التجزئة: يبت في حقهما على التجزئة» وما لا 
ليا ی ا ا ںی 

ااا اوا الشركية ابا ل رة ان كان اخ فا سا وات 
ذمياً؛ لوجود المرجح في حَق المسلم» وهو الإسلام» وفي حق الأب. 
وهو ما له من الحق في نصيب الابن. 

وسرور ت عليه الصلاة والسلام فيما e‏ لآن الكفار كانوا 
يطعنون في نسب أسامة بن زي رضي الله عنه» وكان 0 القائفع منطعا 


هھ 


لطعنهم» ر ا غو 


و 


SR 3 لبي العيجة دعر‎ TTS 


وينظر بتأكيد التعريف والإخبار ۱۲۸/۳ وما أورده العلامة قاسم من وجوه النظر في 
الاستدلال بهذا الأثر» وأفاد أيضاً أن محمد بن الحسن أخرجه في الأصل. 

)١(‏ أي يكون كالمجمع عليه. 

(۲) شرح معاني الآثار (511/5) 2١55/5‏ مصنف عبد الرزاق .)١١٤١۷۳(‏ 

(۳) قوله: وأحكام غير متجزئة: مثبت مصححاً في نسخة 7545ه» والمتجزئة: 
كالنفقة» وغير المتجزئة: كثبوت النسب. البناية ١57/7‏ . 

(5) أي الإمام الشافعي رحمه الله. 


باب الاستيلاد VT‏ 


وعلئ كل واحدٍ منهما نصف العقْرٌ؛ قصاصاً بما له على الآخرء 
يرث الان من كل واحدٍ منهما ميراث ابن كامل . 

يران منه ميراث أب واحد . 

وإذا وطىء المولئ جارية مكاتبه» فجاءت بولدء فادّعاه : فإن صدقه 
الا ت م O‏ 


نصيبه في الولد» فيصيرٌ نصيبّه منها أمّ ولد له بع لولدها. 

قال: (وعلئ كل واحار منهما نصف العقرُ؛ قياض يما له عا 
الآخرء ويَرث الاين من كل واحاد ا مات بن كامل) ؛ لأنه أقرّ له 
بميراثه کله وهو حجة في حقه. 

قال: (ويرثان منه ميراث أب واحد)؛ لاستوائهما في السبب'''» كما 
ا ۰ 

قال: (وإذا وطرء المولئ جارية مكاتبه» فجاءت بولد» فادّعاه: فإن 
اك اس الو الو" 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يُعتِبرُ تصديقه ؛ اعتبارا بالأب يدعي 
ولد جارية ابنه. 

0-0 الظاهر» وهو الفرق: أن المولى لا تملك التصرف في أكساب 
ا ل ا SMe‏ 


)١(‏ أي في الدعوة. وفي تسخ: في النسب. 
(0) أي لا يتملك كسب المكاتب عند حاجته. البناية 5/74 .١5‏ 


V٤‏ باب الاستيلاد 


وعليه عقرها. 
وقيمة ولدهاء ولا تصيرٌ الجارية أمَ ولد له . 
وإن كذبه المكاتب في النَّسّب : لم يَثبت. 


قال: (وعليه عقرها)؛ لأنه لا يتقدمه الملك؛ لأن ما له من الحق: 
كاف لصحة الاستيلاد ؛ لما تذاكرة: 

قال: (وقيمة ولدها)؛ لأنه في معن المغْرورء حيث إنه اعتمد دليلاء 
وهو أنه كسب کسبه» فلم رض برقه . فيكون حرا بالقيمة» ثابت النسب منه. 

قال: (ولا تصيرٌ الجارية أمّ ولد له)؛ لأنه لا ملك له فيها حقيقة» كما 
في ولد المغرور. 

قال: (وإن كذبه المكاتب في النَّسّب: لم يَثبت)؛ لما ينا أنه لا بد له 
و 

فلو ملّکه يوما: ثبت نسبه منه؛ لقيام الموجب» وزوال حَق المكاتب» إذ 
فو الان وال ال افك الوا 


9 ود عاد ماد > 
2 و 9 2 


كتاب الأَيمَان Vo‏ 


كتاب الأَيْمَان 


الأيُمان على ثلاثة اضرب : اليمين العّموس. ويمين منعقدة» ويمين 


فالعموس : هو الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه . 
9 2< ِو 7 
فهذه اليمين يأنّم فيها صاحبهاء ولا كفارة فيها إلا التوبة والاستغفار. 


كتاب الأَيْمَان 


ع في مو وو ر 3 4 
فالالا مان عل ا09 اض ت الي الو وت ا 
عد م وغ 

ويمين لعو. 
فَالعَمُوس: هو الحلف على أمر ماض يعمد الكذب فيه. 
5007 م و 
فهذه اليمين ياثم فيها صاحبها). 
7 ره م و 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «من حَلف كاذبا: أدخله الله النارم”" 

أ و و 

(ولا كفارة فيها إلا التوبة والاستغفار). 
۲(۳( ء 0 ا اك o E E‏ 
وقال الشافعى E‏ ا ت ذنب هتك 


ص 


حرمة اسم الله تعال بف الاد ن اا ا 


a › غریب بهذا اللفظ‎ 4۲/۳ ET 
. ۱ الإقناء‎ ) (۲( 


(۳) وفي تُسَّخ: لرفع. بالراء. 


۷٦‏ كتاب الْأَيْمَان 


والملعقدة : هي الحلف علئ أمرٍ في المستقبل أن يَفعله؛ اول 
فإذا حَنث في ذلك : لزنه الكفارة. 
ويمين اللو : أن يحلف على أمر ماض» وهو يَظْن أن الأمرَ كما قال 
والأمر بخلافه› فهذه اليمين نرجو أن لا يواخ الله بها صاحبها. 


ولنا: أنها والكفارة 2 حتی ادى بالصوم. 
وتشترط فيها النية» فلا تُناط بها. 

كاذف المعقو :ا لأنها فنع ع ed E‏ 
باختيار مبّدأ» وما في ا ملازم» ب 

قال: (والمنْعَقِدَة: هي الحلف”" على أمر في المستقيل أن يَفعَلّهء أو 
ا اذا نت في ذلك : لزنه الكفارة). 

0 5 7 وو 5 اك 7 ا و 9 7 

لقوله تعالى : # ل واخ ڪر الله ا و واخ رڪم بم 
e‏ المائدة/89» وهو ما 7 
قال » a‏ فا اليمير” نرجو أن لا باعي 050 

ا ا وا ا ربوسو ا و و 

والأصل فيه: قوله تعالی: « لا وڪ که باللغو في ایمیک ولک 
وڪم .... الآية. المائدة/۸۹. 


)١(‏ وفي سخ : ما يحلف. 


(۲) أي المراد من هذه الآية ما ذكرنا من تعريف اليمين المنعقدة» فهذا المراد 
هو حقيقة ما ص عليه في الآية. ينظر البناية ٠١١/۸‏ بتصرف. 


كتاب الأيْمّان ۷ 


5 که 
والقاصد في اليمين» اله والناسي : سواء. 
‌ ا 2 2 6 ۶ ۶ و 
ومن فعّل المحلوف عليه مكرهاء أو ناسيا : فهو سواء . 


إلا أنه علّقَه بالرجاء؛ للاختلاف في تفسيره. 

قال: (والقاصد في اليمين» له والنّاسي : ا حت تجب 
الكفارة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاث جدهن جدء وهزلهن جد 
النكاح» والطلاق› وال 

والشافعي رحمه الله يخالفنا في ذلك» وسين ذلك في الإكراه إن 
شاء الله تعالىا. 

نيرون در EE‏ سر انا 
الفعل الحقيقي لا ينعدم بالإكراه» وهو الشرط. 

وكذا إذا فَعَلّه وهو مُخْمَىَ عليه أو مجنون؛ لتحقق الشرط حقيقة. 

ولو كانت الحكمة رفم الذنب: فالحكم يّدارُ على دليله» وهو الحِدْث» 
لا على حقيقة الذنب» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


لد واد واد واد ماد 
کو کاو يد لد 


)١(‏ بلفظ : اليمين: غريب لا يوجد» وهو مكان الشاهد في الاستدلال» وقد جاء 
بلفظ : الرجعة: بدل: اليمين: في سنن أبي داود »)۲۱۹١(‏ سنن الترمذي ›)١۱١۱۸٤(‏ 
وقال: حسن غريب» ينظر البدر المنير ٥۳۳/٠۹‏ الدراية ۹٠/۲‏ وينظر ما استدل 
به ابن الهمام في فتح القدير ٠٠۲/٤‏ من أثر لعمر وعلي رضي الله عنهما. 

(۲) المهذب 54/7. 


CVA‏ باب 


باب 
ما يكون يميناًء وما لا يكون يمينا 
واليمين : بالله تعالى . أو باسم خر من أسماء الله تعالئ . كالر حمن. 
والرحيم› أو بصفة من صفاته التى يحلف بها عرفا كعرّة الله » وجلاله. 
وکبریائه» إلا قولّه : وعِلْم الله : فإنه لا يكون يميناً. 


باب 
فا ركون نميا وما لانگون يما 


قال: (واليمين: بالله تعالئ» أو باسم آخَرَ من أسماء الله تعالى» 
كالرحمن» والرحيم» أو بصفة من صفاتِه التي يُحلّفْ بها عُرْفاًء كعرّة الله 
وجلالِه» وكبريائه)؛ لأن الحلف بها متعارف. 

ومعنئ اليمين» وهو القوة: حاصيل؛ لأنه يَعتَقِدٌ تعظيم الله وصفاته 
فصلّح ذکره حاملاء ومانعا"". 

قال: (إلا قولّه: وعِلْم الله : فإنه لا يكون يمينا”")؛ لأنه غيرٌ متعارف. 

ولأنه يذكرٌ ويراد به المعلوم. يقال : اللهم اغففر علمّك فيناء أي 
ا 


)١(‏ أي حاملاً على اليمين» ومانعاً عنه. 
(۲) فى بداية المبتدي ص8١":‏ لا يكون يميئاً إلا أن ينوي صفة الله تعالئ. 


ما يكون یمیناًء وما لا يكون یمینا ۹ 


ولو قال : وغضب الله وسخطه لم يكن حالفاً. 
ومن 21 دغير اللّه : لم يكن حالفاً كالنبى والكعبة. وكذا إدا 
حف بالقرآن. 


والحلف : بحروف الم وحروف القسم : الواو كقوله : والله» 
والباء : كقوله : يالله » والتاءء كقوله : تالله . 


قال: (ولو قال: وغضب الله» وسخطه : لم يكن حالفاً). 

وكذا: ورحمة الله؛ لأن الحلف بها غير متعارف. 

ورأنة لضم كلذك وراد كنا الها موسي الحط ه أو الحة. 

والغضب والسسّخط يراد بهما العقوبة. 

قال: (ومَن حَلَّفّ بغير الله: لم يكن حالفاء كالنبي» والكعبة)؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «مَن كان منكم حالفاً: فليّحلِف بال أو ليَذَن)0". 

قال: (وكذا إذا حَلّف بالقرآن)؛ لأنه غير متعارفي. 

قال رضي الله عنه: معناه: أن يقول: والنبي» والقرآن» أمّا لو قال: آنا 
بريء منهما"": يكون يميئاً؛ لأن التبرلاٌ منهما كف 

قال: (والحلف: بحروف" الس 

507 القسّم: الواوء كقوله: واللهء رالا قل gb‏ 
كقوله : تالله) ؛ لأن كل ذلك معهودٌ في الأيمان: ومذكورذ في القرآن. 


)010( صحيح البخاري (551/9), صحيح مسلم .)١555(‏ 
00( وفي سخ : منه. 
(۳) وفي نُسخ: بحرف. بالإفراد. 


۸۰ ما يكون یمیناًء وما لا يكون يميناً 


7 ر و و أ و 
وقد يضِمرٌ حرف القسم» فيكون حالفاء كقوله : الله لا أفعل كذا. 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : إذا قال : وحق الله : فليس بحالف . 


قال: (وقد يُضْمَّرُ حَرْفُ القسمء فيكون حالفاًء كقوله: الله لا أفعل 
3 لآ تدقف الت عادة الوت ااا 

نم قيل: يصب لانتزاع حرفي الخافض » وقيل: يُخقض فتكون الكسرة 
دلالة على المحذوفة. 

وكذا إذا قال: للهء في المختار؛ لأن الباء تُبدَل بها" قال الله تعالئ: 
# امي له . طه/ ۷۱ أي آمنتم به. 

قال: (وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا قال: وحق الله : فليس بحالف). 

ووو مما ر اندر تعد ا وا طن الى وره الله 

0007 رياه أخرئ: أنه ll‏ تن لن لعن من صفات الله 
ان وشو ا فصار كأنه قال: والله اا ولحت عرفت 

وليفاة آنه ECS IES a‏ 
بغير الله. 

قالو ا : و TS‏ 

)١(‏ وفي نُسخ: حرفو خافض. 

(۲) آي اللام. ۰ 


(۳) أي عن أبى يوسف رحمه الله. البناية .٠١٤/۸‏ 
(5) أي أصحابتا كلهم. البناية .١714//‏ 


ما يكون یمیناًء وما لا يكون یمینا ۸۱ 


ولو قال : أقسمء أو: أقسم بال 
: أشهد. أو : أشهد بالله : فهو حالف . 


ولى قال ا ةلا يكون معنا ة أن لحر من سماد ا و 
رادت ن ف يق الوعد. 


3 


قال: (ولو قال: أقسم» أو: أقسم بالله» أو: أَخْلِف» أو: أحْلِفْ بالله. 
أو : أشيهيل أو : امد بالله : فهو حالف) ؛ لان هذه الألفاظ ا في 
الحلتتي بوونه الضيرف E E‏ :و مقعم للامتقان قرشل 
فجعل حالفاً فى الحال. 

اد يمير :قا الله جال وال فيه نكا ا أن 
والشهادة: يمين» قال الله تعالى: #قالوا نشهد إِنْكَ لرسول الله #. 


aug OEE 


المنافقون/١»‏ ثم قال: : اتخذو اتمه جََة 4. المنافقون/۲. 
والحلف بالله: هو المعهود المشروع» وبغيره: محظور. فصرف إليه. 
ولهذا قيل: لا يحتاج إلى النية'''» وقيل: لا بد منها""؛ لاحتمال 
الف واه يقي ال ۰ 


)١(‏ وضبطت في تسخ بالنصب: حقيقة. 

(۲) أي في قوله: أحلف» أو أشهدء أو أقسم» حيث لم يذكر اسم الله. وفي 
حاشية سعدي على الهداية: كتب: وهو الصحيح. 

(15) أئ من النية: 

(4) أي الوعد؛ لأن اللفظ يحتمل الاستقبال والوعدء كما يحتمل الحلف بغير 
الله» فيكون التقدير: سأحلف» أو سأشهدء أو سأقسم» أو سأحلف بغير الله. 

(0) فلا تتعين اليمين إلا بالنية. 


AY‏ ما يكون يميناً» وما لا يكون يمينا 


وكذا قوله : لعمر الله وايم الله : يكن نميا . 


وكذا قوله : وعهد الله » وميثاقه . 


ولو قال بالفارسية: سوکنديي خورم بَخُدَاي”"': يكون يميئاً؛ لأنه 
للحال. 

ولو فال ر لا يكون يمينا 

ولو قال بالفارسية: سوکند خورم بطلاق ركم" "لآ کرت يمينا؟ لد 
التعارف. 

قال: (وكذا ا لعمر الله وای الله : يكون تس لآن عمر الله: معناه: 
ا ا ايم الله: معناه: يمن الله» وهو جَمْع: يمين» وقيل: معناه: والله. 

و ا 

والحلف باللفظين : متعارف. 

قال وكا فول وعهة اله وساف أن العهد يمد > قال الله 
تعالى : # وروأ ِعَمَدِ ١‏ َه . النحل/۹۱› والميثاق: عبارة عن العهد. 


.١517/// معنىئْ هذه الجملة بالعربية: أحلف بالله. البناية‎ )١( 

(۲) هذا اللفظ يفيد الاستقبال» أي سأحلف؛ ولذا لا يكون يمينا. 

(۳) معناه: أحلف بطلاق امرأتي لا أفعل كذا. 

. ۱۹۸/۸ تسقط الهمزة عند الدرج للتخفيف في القسم: وايم. البناية‎ )٤( 
و: أيم: بضم الميمء لا بالتنوين.‎ )0( 

(5) أي فل ت للقسمء أئ زائدة. 


ما يكون يميناً» وما لا يكون یمیناً AY‏ 


وكذا إذا قال : علي تَذْرٌء أو تَذر الله . 

وإن قال : إن فعلت كذا فهو يهوديٌ أو نصراني أو كافر : يكون يميناً. 
ولو قال ذلك لشيء قد فَعَلّه : فهو الغموس» ولا يَكْفْرٌ؛ اعتباراً 
بالمستقبل . ۰ 


قال: (وكذا إذا قال: على تَذرٌّء أو نَذْرٌ الله)؛ لقوله عليه الصلاة 
ضر و ا 8 و ا ۰ 2 )0110( 
والسلام: «من ندر ندرا ولم يسم : فعليه كفارة یمین 


قال: (وإن قال: إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو كافر: يكون 
يميناً) ؛ لأنه لما جَعَلَ الشرط عَلَّماً على الكفر: فقد اعتقده واجب الامتناع» 
وقد أمكن الول وجوه لغيه بجتله يميناء كما تقول في نري 
الحلال". 

قال: (ولو قال ذلك لشيء قد فعَلّه: فهو الغموس» ولا يكف ؛ 
اعتباراً بالمستقبل). 

رقن ا بعد فار كما ]ذا قال هرد 

والصحيح أنه لا يكفرٌ فيهما إن كان يَعلّمْ أنه یمین 

وإن كان عنده“ أنه يكَفرٌ بالحلف: يكفرٌ فيهما؛ لأنه رضي بالكفر؛ 


(۱) سنن 5 داود (60١1؟)»‏ سنن ابن ماجه »2)5١78(‏ سنن الترمذي 
(0 » وقال: حسن صحيح»› الدراية .٩۱/۲‏ 

(۲) بان قال: كل جل علي حرامٌ. 

(۳) وضبطت في سخ : يكف ml‏ 

)٤(‏ أي الحالف. 


At‏ نا مكو يمينا : وها الآ ركون نميا 


ولو قال : إن فعلت كذا فعلىَ غضب الله أو سَخَط الله : فليس بحالفي. 
وكذا إذا قال : إن فعلت كذا فهو زان» أو سارق» أو شارب خمرء أو 


آكل رباً : فليس بحالف . 


حيث أقدّم علئ الفعل. 

فال ولق قاف نا قدت 35 E‏ ا 
جالفن )ا ع فيه بولا فل ولك ا 

ولأنه غير متعارف. 

قال: (وكذا إذا قال: إن فعلت كذا فهو" زانء أو سارق» أو شارب 
خمرء أو آكل رباً: فليس بحالف)؛ لأن ES‏ يحول الخ 
والح قم كن ف بلقاي الاسان ولاه لبد بتار 
والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ وفي تسخ : فعلي. 
(۲) وفي تسخ : فأنا. 


A0 فصل‎ 


فصل 
0 | امع مس بير و و ول 2 
وكفارة اليمين : عتى رقبه . يجزىء فيها ما يجزى” في الظهار . 
وإن شاء كسا عشرة مساكين؛ كل واحدٍ ثوباًء فما زادء وأدناه: ما 
تحور فيه الصلاة . 
وإن شاء أطعم عشرة مساكينَ» كالإطعام في كفارة الظهار . 
فإن لم يقر على أحد الأشياء الثلاثة : صام ثلاثة أيام متتابعات . 
٠‏ 8 
فصل 
قال: (وكفارة اليمين : عِنْق رقبقٍ يجزىة فيها ما يجزى” في الظهار. 
واا اعفد ميا واا ارد 
اداه ما جور الصا 
وإن شاء أطعم عشرة مساكينَ» كالإطعام في كفارة الظهار). 
ا فيه : قوله تعالی : نكرت د إطعام ةسون #. الآية. 
المائدة/۸۹. 
وكلمة: أو: للتخيير» فكان الواجب فيه أحد الأشياء الثلاثة. 


قال: (فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة: صام ثلاثة أيام متتابعات). 


قال الشافعي رحمه الله: يخير ؛ لإطلاق النص. 


ولنا i‏ ابن مسعود رضي اللّه عليه : فصيام ثلاثة أيام متتابعات” '*. 


07 كالخبر المشهور“. 

ثم المذكورٌ في «الكتاب”» في بيان أدنئ الكسوة: مروي عن محمد 
رحمه اللّه. 

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: أن أدناه: ما يسترٌ عامة بدنهء 
حتئ لا يجورٌ السراويل» وهو الصحيح؛ لأن لابسه يسمى عرياناً في العُرف. 

لك ما لا يجزئه عن الكسوة: يجزئه عن الطعام؛ باعتبار القيمة". 


.77/8/ ٤ يعني إن شاء فرق صيامهاء وإن شاء تابع. مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة (171275), مصنف عبد الرزاق »)١71١7(‏ وهي قراءة 
بي بن کی دا الدراية 41/7» وفي المبسوط للسرخسي :۷٥/۳‏ وكانت هذه 
القراءة مشهورة إلى زمن ا حنيفة رحمه الله» حتئ كان سليمان الأعمش يقرأ ا 
بحرف ابن مسعود» وختّما من مصحف عثمان. اه» وفي بدائع الصنائع :۷٦/١‏ ولم 
يخالفه أحد من الصحابة في ذلك» فصار كالمتلو في حق العمل. اه 

وعن خبر الأعمش قال ابن الجزري في غاية النهاية :۲٦۲/١‏ وكان الأعمش يجود 
حرف ابن مسعود. اه 

(۳) أي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه. 

(؟) وتجوز الزيادة على النص بالمشهور. البناية //1/7. 

(5) مختصر القدوري ص٠۳۲٠‏ كما قال الأترازي» أما الكاكي فقال: المراد 
كتاب المبسوط أي الأصل» للإمام محمد رحمه الله. ينظر البناية .۱۸٤/۸‏ 

() يعني لو أعطاه ثوباً لا يجزئه عن الكسوة» مثل سراويل» أو نصف ثوب:- 


فى كفارة اليمين AV‏ 


وإن قم الكَفَارة علئ الجن : لم تُجنزه. 

ا ا أو ليقتلن 
فلاناً : ينبغي أن يحدّث نفسّه. ويُكفرٌ عن يمينه 

قال : ا : لم تُجزه). 

وقال الشافعي"'' رحمه الله: يجزئه بالمال؛ لأنه أداها بعد السبب» 
وهو اليمين» فأشبه التكفير بعد الجرح. 

ولنا: أن الكفارة لسثر الجناية» ولا جناية ها هنا. 

واليمين ليست بسبب؛ لأنه””" مانعء غير مفض”". بخلاف الجرح؛ 
3 

ثم لا يسترد من المسكين ؛ لوقوعه صدقة. 

ل ا ا 9 ن لا يُصلَي. أو لا يكلم باه 
O GET‏ وني الو كدر موسي 


يجزئه عن الإطعام إذا بلغت قيمتّه نصف صاع من بر. البناية 8// 1/66 . 
)١(‏ اللباب في الفقه الشافعي 507/١‏ 
(1) أي اليمين» وإنما ذكر الضمير باعتبار المذكورء أو باعتبار ظاهر اللفظ. 
(۳) أي إلى الحكم» والسبب: ما يكون مفضياً. 
(5) إلى زهوق الروح. 
)٥(‏ وضبطت في د سخ بالضم : مثل. 
(5) أي يجب عليه. فتح القدير ۷٠/٤‏ الدر المختار ۲۹۷/۱۱. 
(۷) أي يكلم أباه» ويصلي» ويعزم على ترك القتل. الجوهرة النيرة /70. 


A۸‏ في كفارة اليمين 


وإذا حلف الكافرُء ثم حَنث في حال الكفرء أو بعد إسلامه : فلا 

9 ا م اه 1 

من حرم عل نفسه شيئا مما يملكه: لم صر محرماء وعليه إن 
اتاخ کار يميم 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن حَلّف على يمين» ورأئ غيرها خيرا 
منها : فليات بالذي هو خيرٌ» ثم ليكفر عن يمينه»7". | 

ولأن فيما قلناه تفويت البرٌ إل جابر» وهو الكفارة» ولا جابر 
للمعصية في ضده. 1 1 

قال: (وإذا حلف الكافرء ثم حَنث في حال الكفرء أو بعد إسلامه: 
فلا حِدْث عليه) ؛ لأنه ليس بأهل لليمين؛ لآنيا تكد ا 
ومع الكفر: ا ولا هو أهل للكفارة؛ لآأنها عبادة. 

قال: (ومّن حرم علئ نفسه شيئاً مما يُملكه: لم صر مُحرماً وعليه إن 
استباحه”": كفارة يمين). 

وقال الشافعي”" رحمه الله: لا كفارة عليه ؛ لأنّ تحريم الحلال: قَلْبْ 
المشروع› فلا ف به تمر مشرو وهو اليمين. 

ولنا: أن اللفظ ينبى” عن إثبات الحرمةء وقد أمكن إعماله بثبوت 


.)١16٠( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أي بأن يعامله معاملة المباح» بأن أكل الطعام» أو لبس الثوب» وهكذا. 
(۳) الحاوي الكبير .١1860/5٠١‏ 

(5) أي إعمال اللفظ. 


ولو قال: كل حل علي حرامٌ : فهو علئ الطعام والشراب» إلا أن 


حَرّمةٍ لغيره''' بإثبات موجب اليمين”'"'» فيصار إليه. 

افوإإزا نال ا ا اقبي قليلاً كان أو كثيراً: حت 
e‏ الكفارة وهو المعني من الاستباحة المذكورة؛ لأن الفخريء إذا 
ق e E‏ 

قال: (ولو قال: BE‏ حرا فهو على الطعام والشراب» إلا 
أن ينوي غير ذلك). 

والقياس: أن يسنت كما قرع لأنه اشر فعلاً مباحاًء وهو التتقس 
ووا رجه ا 

وان أن المقصود. وهو البر لا يتحصّل مع اعتبار العمومء 
ا يتصرف إلى الطعام والشراب؛ للعرف» ذه اليل قا 
يننال عادة» ولا يتناول المرأة إلا بالنية ؛ لإسقاط اعتبار العموم. 

وإذا نواها: كان إيلاء. 

را فف الس عن الشاكر له الوت > E‏ 
ا ۰ 


)١(‏ أي بغير اللفظ. 
0( وهو الكفارة. 
(۳) أي مما حرمه. 


)٤(‏ حتئ إذا أكل أو شرب: حنث. 


۹۰ في كفارة اليمير 


ل ا 19 21 صر ۶ و 


َه 3 
ون علق النذرَ بشتْط» فوج الشرط : فعليه الوفا بنفس التذر. 


ومشايخنا"“ رحمهم الله قالوا: يقع به الطلاق من غير نية؛ لغلبة 
الاستعمال. وعليه الفتوى. 
OD o ۲‏ 0 رە ەه ر کا 
وكذا ينبغي " في قوله: حلال بروي حرام؛ للعرف. 


و0 (TD),‏ . 5 0 اه مسوم هم واس 0 هار وس اوس تازع) بى 
واختلفوا في قوله: هرجه بردست راست كيرم بروي حرام : آنه 


والأطير انه ا طلاقا دن كر ارف 

انيع نزوت ا اذى و عله الوقاء ا لقر له عا ا 
والسلام: لقن ار دوالك وين 1 GO‏ 

قال: (وإن علق الا وو اا ف الوا 55 
النذر)؛ لإطلاق الحديث. 


.١97//4 أراد بهم مشايخ بلخ» كأبي بكر الإسكاف. البناية‎ )١( 

(۲) أي ينبغي أن يقع الطلاق بلا نية في قوله بالفارسية: حلال بَرْوَيْ حرام: 
ومعناه: حلال علي حرام وينظر البناية .1١97//‏ 

(۳) أي مشايخ الحنفية. 

)٤(‏ هذه الجملة بالفارسية؛ ومعناها: كل شيء بيدي اليمين حرام علي 

)٥(‏ قال في الدراية ”47/7: لم أجده» وفي وجوب الوفاء بالنذر أحاديث في 
الصحيحين » وينظر البناية .١977/7‏ 


وعن أبي حنيفة رحمه الله : أنه رجع عنه» وقال : إذا قال : إن فعلت 
كذا فعلي حَجَة. أو صوم سنو أو صدقة مال أملكه : أجزأه عن ذلك كفارة 
يمين»ء وهو قول محمد رحمه الله . 

ومّن حلف علئ يمين» وقال : إن شاء الله؛ متصلا بيمينه : فلا جلث 
عليه . 


ww 


ولآن الجعلى ر كال غ" 
قال : (وعن a‏ الله : أنه رجع عنه و إدا قال: إ 


فعلت كذا فعلي حَجَة. أو صوم ست أو صدقة مال املكو" ق 
ذلك كفارة يمين» ق ت 

ويخرج عن العهدة بالوفاء بما سمئ أيضاً. 

وهنا كله إذا كان شرطاً لا يريد كوّه؛ لآ فن ال وف 
المئع» وهو بظاهره نذرٌء فيَخيّرٌ ويّميل إلى أي الجهتين شاء. 

بخلاف ما إذا كان شرطا یرید كوته؛ كقوله: إن شفي' الله مريضي ؛ 
لانعدام معنئ اليمين فيه» وهو المنمٌ» وهذا التفصيل هو الصحيح. 

ال( لفت هارا م برقال تتام الله فا و 
حِنْث عليه). ۰ 


)١(‏ أي عند وجود الشرط. 

(۲) أي رجع عن تعيين الوفاء بنفس النذر إلى التخيير بين الكفارة والوفاء. 
(۳) وفي تُسخ: صدقة ما أملكه» وفي أخرئ: صدقة مال» أو صدقة ما أملكه. 
(4) وفي تُسخ: على شيء. ينظر البناية ۱۹٥/۸‏ . 


4۲ في كفارة اليمين 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «من حَلف على يمين» وقال: إن شاء الله : 
O E‏ 
إلا أنه لا بد من الاتصال: لأنه بعد الفراغ: رجوع» ولا رجوع في 


اليمين» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


4 4 0 2 
22 2 ين ين 2 


2))١517١( قال فى الدراية 477/7: لم أجده. وبلفظ قريب فى سنن الترمذي‎ )١( 
وقال: حديث حسن» وصححه ابن حبان (5778)» الدراية.‎ 


باب ۹۳ 


باب 
اليمين في الدخول والسكنئ 
ومّن حَلّفَ لا يدخل بيتًء فدَخَل الكعبةء أو المسجد أو البيْعة أو 
الكنيسة : لم يَحِنَثْء وكذا إذا دحل دهليزً أو ظُلَةَ باب الدار. 


و 2 ص 
5 5 +« الى 2 
إن دخل صفة : حت . 
ص 


باب 


اليمين في الدخول والسكنئ 
ل مما تدك ا 
عة أو الكنيسة: لم يَحِنّثْ)؛ لأن البيت: ما اعد للييتوتةء وهذه البقَاعٌ ما 
فلو و ا ات الد ا 
EE‏ 
وقيل: 0 ل اغلق النانت يق "١7‏ و 


- 
4. 
.6 


O‏ 5 لأنه يات فيه عاد 


قال : و حَنث)؛ لأنها د تبنئ للبيتوتة فيها في بعض 
الأوقات» فصار کالشتوي والصيفي. 


)١(‏ وفي سخ : كان. 


۹٤‏ -اليمين في الدخول والسكنى 


ومّن حَلَّف لا يدخل دارأ فدخَل داراً حَربة : لم يحنث. 


ولو حلف لا يدخل هذه الدارّء فَدَخَلّها بعد ما انهِدّمَتْ» وصارت 


5 0 


صحراء : حنث . 
١‏ ص 5 ت ولاس اه 4 مع 00000 
ولو حلف لا يدخل هذه الدار» فحريت . ثم بیت أخرئ, فدخلها : 
5 أ أ 


« 


وقيل: هذا إذا كانت الصفة ذات حوائط أربعةء وهكذا كانت صيفافهه”". 

وقيل: الجواب مجرى على إطلاقه» وهو الصحيح. 

قال: (ومن TS‏ فدخل دارا خربة: لم يحنث. 

SSS a a O 
ا حَنث)؛ لأن الدارَ اسم للعَرْصة عند العرب والعجمء يقال: دارٌ‎ 
عا وا قا و ا الوب اك‎ 


و 
والبناء وَصف فيهاء غير أن الوصف فى الحاضر: لغواء وفى الغائب: 


5 


. 


معببر . 
قال: (ولو ء يدحل هذه الدارء فخربت» ثم بنيت أخرئ. 
فدّخلها: يَحنّث)؛ لِمّا ذكرنا أن اسم الدار”" باق بعد الانهدام. 


.198//4 جمع: صفة» أي صفاف أهل الكوفة. البناية‎ )١( 
أي خربة.‎ )۲( 


اليمين في الدخول والسكنئ 40 


وإن جلت مسجداء أو حَمًاماء أو بستاناء أو بنيّت بيتاء فدّخَله : لم 


وكذا إذا دَخَلَها بعد انهدام الحمّام وأشباهه . 
وإن حلف لا شل هذا البيت. فداخله بعد ما انهدم» وصار 
وكذا إذا بني بيت آخَرَ فدَخَلّه : لم يحنث . 


قال ارون ا اا و ا أ ا ل يناه 
فلخل" : لم يَحنّث) ؛ لأنها”" لم تَبْقَ داراً؛ لاعتراض اسم آخر ل 

قال: (وكذا إذا دَخَلَها بعد انهدام الحمّام وأشباهه)؛ لأنه لا يعود اسم 
اا ۰ 

قال: (وإن حلف لا يدخل هذا البيت» فدحَلّه بعد ما انهدم» وصار 
صحراء: لم يَحتّث)؛ لزوال اسم البيت؟ لأنه لا يبات فيه. 

ال ل ات الك 5 
والسقف وصف فيه. 

قال: (وكذا إذا بني يتا حر فدّخلّه: لم يحنث)؛ لأن الاسم لم يبق 
بعد الانهدام. 


)١(‏ أي دخل المسجد أو الحمًام أو البستان أو البيت. 
(۲) أي الدار التى حلف ألا يدخلها. 
)۳( بتشدید الياء آخر الحروف» وفى تُسخ : الدار به وفى اجر الدار إليه. 


۹٩‏ -اليمين في الدخول والسكنى 


ومن خلف ليد خا هذه الذار: نوف على سَطّحِها : حَنث. 

وكذا إذا دخل دهليرّها : يحنث . 

وإن وَقَّفَ في طاق الباب. بحيث إذا أُعْلِقَ البابُ كان خارجاً: لم 

ومن حَلّفَ لا يدخل هذه الدارّء وهو فيها : لم يحنث بالقعود» حت 
بخرج» ثم يدخل؛ استحساناً. 


قال روج ا ااه هذه الدارء فوَكف علئ سَطّحِها: حَنث) ؛ 
لأن السطح من الدارء ألا ترىئ أن المعتكف لا يفسد اعتكافه بالخروج إلى 
سطح المسجد. 

وقيل: في عرفنا: لا يحنث» وهو اختيار الفقيه أبي الليث رحمه الله. 

قال: (وكذا إذا دخل دهليرًّها: يحنث)» ويجب أن يكون على التفصيل 
الذي تقدم''". 

قال: (وإن وَقَفَ في طاق الباب» بحيث إذا أل البابُ كان خارجاً: 
لم يحنث)؛ لأن الباب لإحراز الدار وما فيهاء فلم يكن الخارج من الدار. 

قال: (ومّن حَلَفَ لا يدخل هذه الدارء وهو فيها: لم يحنث بالقعودء 
حتئ يخرج». ثم يدخل ؛ ا 


والقياس: أن يحنّث ؛ لأن الدوام: له حكم الابتداء. 


,¢ 2 و ت 
)١(‏ يعني إذا أغلق الباب» ويبقئ داخلا وهو مسقف إلى آخره. 


اليمين في الدخول والسكنى ۹۷ 


ولو حلف لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه. فتَرَعه في الحال : لم يحنث . 

وكذا إذا حلف لا يركب هذه الدابة وهو راكبهاء فَتَرّلَ من ساعته . 

أو حلف لا بسكن هذه الدارَ وهو ساكثهاء فأخذ في النْقَلة من ساعته : لم 
يحنثء فإن ليث على حاله ساعة : حنث . 


وج الأنتحمان: أن الدضرن لادوم لد لان اتال مين الخارج 
إلى الداخل. 

قال: (ولو حلف لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه» فترّعه في الحال: لم 

وکا ]ذا حاف لا ركف هذة لدا وهو رراكها ) فل من مسناعتة: 

أو حلف لا سكن هذه الدارَ وهو ساكتّهاء فأخذ في الثقلة من ساعته: لم 
يحنث). 

ال د ها ريق > ل دارو و 

ولنا: أن اليمين تعقد للب فيستثنى منه زمان تحقيقه. 

قال: (فإن لَبثْ على حاله ساعة: حنث)؛ لأن هذه الأفاعيل لها دوامٌ 
بحدوث أمثالهاء ألا يُرئْ أنه يُضربْ لها مدة» يُقال: ركبت يوماًء ولبست 
ع 

بخلاف الدخول؛ لكالا وت يوماء بمعنى المدة والتوقيت. 


ل لاع ا تمدق لأنه مجم كاذه 


۹۸ -اليمين في الدخول والسكنى 


ومّن حلف لا يسكن هذه الدارَء فخَرَجَ منها هوء ومتاعه وأهله فيهاء 
و 7 5 ٠.‏ 
ولم يرد الرجوع إليها : حنث . 


قال: (ومّن حلف لا یسک هذه الدارء فحَرَجَ منها هو" » ومتاعه 
وأهله فيهاء ولم يرد الرجوع إليها: حنث). 

لأنه يع ساكتها''' يبقاء أهله ومتاعه فيها عرفا فإن السوّقي في عامة 
نهاره في السوق» ويقول: سكن ميكة كذا. 

الت وال يميف له لدان 

ولو كان اليمينْ على الوصر: لا يتوقف البرٌ على تقل المتاع والأهلء 
فيما روي عن أبي يوسف رحمه الله؛ لأنه لا يعد ساكنا في الذي انتقل عنه 
عرفاًء بخلاف الأول. 

والقرية: بمنزلة الوصر» في الصحيح من الجواب. 

عاك الس لا بد من نَمل كل المتاعء حتى لو بِقِي 
وتد يحّث ؛ لآن السک فد تت الک > فة ": ار ال لي 

وال الو وم حه اله ر تقل الأ لان شر الكل فلرتيذر. 

وقال محمد رحمه الله: يعتبر تقل ما يقوم به کدخذایه؛ لأن ما 


)١(‏ وفي نُسخ: فخرج بنفسه. 

(؟) وفي نُسخ : يعد ساكناً. 

(۳) أي السكدى: 

(5) بالفارسية» والمعنى: أثاث بيته. كما في الجوهرة النيرة ۸٠/٦‏ (بتحقيقي). 
وينظر البناية .۲٠۷/۸‏ 


اليمين في الدخول والس لسكنئ 


ورا ذلك لشن هن السكنى. 
فل ا اج > يوار فق الان 
وينبغي أن ينتقل إلى منزل آخخَرَ بلا تأخير؛ حتى يبر 
فإ لتقل ا الك أو ال المستسحد» فالا لات 
دليله في «الزیادات"): أن من رح بعیاله من مصره» فما لم يِذ وطنا 
آآخَرَ: يبقئ وطنه الأول في حق الصلاة» كذا هذاء والله تعالئ أعلم بالصواب. 


.۲٠۸/۸ أي قال المشايخ في شروح الجامع الصغير. البناية‎ )١( 

(۲) أي دليله ما ذكر في الزيادات للإمام محمد رحمه الله» في مسألة صلاة الذي 
خرج بعياله من مصره» التي ذكرها المصنف» فكذا هذه يقاس عليها. ينظر شرح 
الزيادات لقاضي خان 2707/١‏ البناية .۲٠۰۹/۸‏ 


باب 
اليمين في الخروج والإتيان. 
والركوب» وغير ذلك 
ومّن حَلَفَ لا يخرجُ من المسجدء فَآمَرَ إنساناًء فحمله» فأخرجه : 


ص 


+ هھ 
ييا . 


ولو أخرجه مكرهاً : لم يَحنّث . 


باب 
اليمين في الخروج والإتيان 


والركوب. وغير ذلك 
قال : (ومن E‏ 5 يخرج من السك ااا و 
فأخرجه: حَنث) ؛ لان فعل الماهوز مضاف إلى الآمرء فصار كما إذا رکب 


و 


دابة» فخرجت به. 

قال: (ولو أخرجه مكرهاً: لم يَحتّث)؛ لأن الفعل لم ينتقل إليه؛ لعدم 
الأمر. 

ولو حَمَلّه برضاهء لا بأمْره: لا يحنث» في الصحيح؛ لأن الانتقال 
بالأمرء لآ جرد الرضا. 


اليمين في الخروج والإتيان ٥۰۱‏ 


ولو حَلِفَ لا يتخرجح من داره إلا إلى جنازة. فخرج م إليها. ثم أتى : 
حاجة أخرئ : لم يَحنّث. 

ولو حَلف لا يَخْرج إلى مكة. فخرج يريدهاء ثم رجع : حنث . 

ولو حلف لا يِأتِبّها : لم يحنث حتیٰ يدخلها . 

ولو حَلف لا يذهب إليها : قيل : هو كالإتبان» وقيل : هو كالخروج. 

وإن حلف ليأتير البصرة. فلم يأتها حتئ مات : حَنث في آخر جزء من 
أجزاء حياته . 


قال: (ولو حَلَفَ لا يَخرج من داره إلا إلى ا و إليهاء ثم 
أتى اه أخرئ : لم يَحِنّث) ؛ أن ةا خروج ا ا 
ذلك ليس بخروج. 

قال: (ولو حَلَفَ لا بكرم كد فخرج يريدهاء ثم رجع: 
حنث) ؛ ا الخروج على قَصدٍ مكةء وهو الشرط إذ الخروج هو 
الالفضال من الداخل إلى الخارج. 

قال: (ولو حلف لا يأتيها: لم يحنث حتى غ E‏ 
الوصول» قال الله تعالى: 9# أا فِرَعَوَنَ هرآ 4. الشعراء/1. 

قال: (ولو حَلف لا يذهب إليها: قيل: هو كالإتيان» وقيل: هو 
كالخروج)» وهو الأصح؛ لأنه عبارة عن الزوال. 

قال: (وإن حلف ليأتين البصرة» فلم يأتِها حتئ مات: حَنث في آخر 
جزء من أجزاء حياته)؛ لأن ابر قبل ذلك مرجو. 


ا اليمين في الخروج والوتيان 


ولو حلف ليأتيلّه غداً إن استطاع : فهذا على استطاعة الصحة» دون 
القدرة. 

وفسره في «الجامع الصغير»» فقال : إذا لم يمرض»› ولم يَمتَعّه السلطان. 
ولم يتجىء أمر لا يقدر على إتيانه. فلم يأته : حنث . 

وإن عَنَىْ استطاعة القضاء : دين فيما بيه وبين الله تعالى . 


قال: (ولو حلف ليأتِئّه غداً إن استطاع: فهذا على استطاعة الصحة» 


فون القدرة. 

وفسره ١‏ في «الجامع الصغير”''»» فقال: إذا لم يَمرّض» ولم يمتعه 
السلطان» ولم یج أمر لا يقدِر على إتيانهء فلم يأته : حت 

وإن عَنَْ استطاعة القضاء : دين فيما بين وبين الله تعالئ). 

وهذا لآن حقيقة حقيقة الاستطاعة فيما يُقارن الفعل. 

ويطلق الاسم على سلامة الآلات» وصحة الأسباب في المتعارف. 
فعند الإطلاق: الو 

وتصح 2 الأول“ ديانة؛ لأنه نوى حقيقة كلامهء ثم قيل: وتصح 
ا ا لما ناء وقيل: لا تصح؛ لأنه خلاف الظاهر. 


6 ص۱۳۸ . 
(۲) أي استطاعة قضاء الله وقدره» فلا يحنث أبدأ. البناية .۲٠۳/۸‏ 
فر أي العرف. 


)٤(‏ وهو استطاعة الفعل. 
(4) أي تصح نية الاستطاعة قضاء. 


اليمين فى الخروج والإتيان 0۳ 


ت 0 01 *» E‏ 22 * » 5 
ومّن حَلف لا تخرج امرأته إلا بادنه » فاذن لها مرة. حر جت › نم 
خرجت مرة أخرئ بغير إذنه : حنث» ولا بد من الإذن في كل خروج . 
1 ه سه لس e‏ 6 8 : 
واو قال : إلا أن ادن لك فاون لها مرة واحدة. فحر جت › نم 


ا 2 


ولو رادت ال ا اخروت فقال : إن خرجت فأنتِ طالق فحلست› 


قال : ا د e‏ 0 إلا بإدنهء فأذن لها 07 


كل 29 لأن ١‏ ا خروج a‏ الإذن» وما وراءه ا فر في 
ت العاة”"". 
لکنه خلاف الظاهر. 


فندان وا ا لكنه ل کوت 


قال : (ولو قال : إلا أن آذن لكي فأذن لها EE‏ فخر جت › ثم 
2 بعدها بغير إذنه : لم ت لآن هذه کل غاية » تة وسهي تھے البمين 

أ كما إذا قال : ا لك. 

قال: (ولو أرادت المرأة الخروج» فقال: إن خرجت فأنت طالق» 
فجلست» ثم خرجت: لم يحنث. 


(1) لأن اليمين باقية 


(۲) أي بإذنه. 


2 اليمين في الخروج والوتيان 


وكذلك إن أراد رجل ضَرْب عبده. فقال له آخَرُ : إن ضربته فعبدي 
حر» فترکه» ثم ضربّه . 

ولو قال له رجل : اجِلِس فتَمَدَ عندي» فقال : إن تغديْت فعبدي حر 
فرجع إلئ منزلهء فتغدّئ : لم يحنّث. 

ومن حلف لا يركب دابة فلان» فركب دابة عبدٍ مأذون له ETE‏ 


5 3 7 ا 5 سم 3 0 24 1 
وكذلك إن أراد رجل ضرب عبده» فقال له آخر: إن ضربته فعبدي 
2 72 1 200 5 و ١‏ »م ه )١(‏ 
حر »› فتركه» ثم ضربه)» وهده سمى یمین فور 


000 ّ 1 * م 8 ۰ (۲( 
وتعرد ابو حنيفة رحمه الله بإظهارها 1 


ووجهّه"": أن مراد المتكلم الردٌ عن تلك الضربة والحَرجة عرفا 
ومبنئ الأيمان عليه. 

قال (ولو قا لبور + اجا ف عى ال إن ا ت فيد 
حرّء فرجع إلى منزله» فتغدئ: لم يحتث)؛ لأن كلامه حرج مَخرج 
الجواب» فينطبق على السؤال» فيتصرف إلى العَدَاء المدعو إليه. 

بخلاف ما إذا قال: إن تغدّيّت اليوم؛ لأنه زاد على حَرْف الجواب» 
فيُجعل E‏ 


قال : (ومن حاف ل تركب دابة فلاب فر کب دابة عبد مأذون له 


(1) یسين الحال: 

(۲) أي لم يسبقه أحل فيها. البناية .5١0//‏ 

)۳( أي وجه هذا الكلام. 

(5) أي مبتددئاً في الكلام» محترزاً عن إلغاء الزيادة التي تكلم فيها. البناية .۲٠٠/۸‏ 


اليمين في الخروج والوتيان 0*0 


مديون أو غير مديون : لم يحنث عند أبي حنيفة رحمه الله . 


مديونٍ أو غير مديون وضه ب حا ابم إلا أنه إذا كان 
عليه دين مستغرق خت وان : لآنه لقواف لل ف 


وإن كان الدَيّْنَ غير مستغرق» أو لم يكن عليه دين: لا پحتٹ ما لم 
ينوه؛ لأن الملك فيه للمولئ؛ لكنه يضاف إلى العبد عرفا وكذا شرعاً. 

قال عليه الصلاة E‏ من باع غا وت جنال فاد 
الحديفه :نك الأفافة E‏ هن اليه 

اا لاختلال 
الإضافة. 

وقال حمل رة ا يحنث وإن لم ينوه؛ لاعتبار حقيقة الملك» إذ 
الدين لا يمنع وقوعه للسيد عندهماء والله أعلم وأحكم. 


(۲) لأنه يضاف إلى المولل» ويضاف إلى العبد. 


باب 
اليمين في الأكلٍ والشرب 
ومّن حَلّف لا يأكل من هذه النَّخْلة : فهو على َّمَرها . 
وإن حَلّفَ لا يأكل من هذا البْسْر» فصار رُطَبَاًء فأكلّه : لم يحنث. 


باب 


اليمين في الأكل والشرب 
قال الودج la LS‏ دنهو عر a‏ 
لو ا ل و 
لآنه شيب له فيَصلحٌ مجازاً عنه. 
لکن الششرْط أن لا يتغيّر”" بصنعة جديدةء حتئ لا يحنث بالنبيذ 
ددر والدبس المطبوخ. 
قال: (وإن حَلّفَ لا يأكل يِن هذا لبر" فصار رُطَباء فأكله: لم 


يحستا. 


با 


(۱) الضمير في : مئه » وفي : لانت الاأتية کڪ بجع إلى قوله: ما يؤكل» وهو 
عبارة عن النخلةء لأن النخلة لَمَّا كانت سبباً لما يخرج منها: فيصلح مجازا عنه» 
والضمير في : عنه: يرجع إلى فيما يُخرج. البناية ۲۱۹/۸. 

(۲) أي ثمر النخلة. 


(©) وهو قمر الل قبل أن يصير رطا 


اليمين في الأكل والشرب 0۷ 


وكذا [ذا حف لا يأكل من هذا الرطب» اومن هدا اللن» قضار تمر 
أو صار اللبر شيرازاً. 
ولو حلف لا يأكل لحم هذا الحمَّل» فأكل بعد ما صار كَبْشاً : حنث. 


وكذا إذا حَلّف لا يأكل من هذا الرَطّبء أو من هذا لبن فصار تمراء 
أو صار اللبنٌ شيراز)؛ لأن صفة البسُورة والرّطوبة داعية إلى اليمين: 
وكذا صفة كونه لبناء فيتقيّد به. 

ولأن اللبّنَ مأكول» فلا تنصرف اليمين إلى ما يذ منه. 

لاف ااا ات لا يكلم هذا لصبي» ااا بعد 
نهار قينا حنث؛ لأن هجران المسلم بم بمنع الكلام منهي عن فلم 
يعتبر الداعي داعياً في الشرع””. 

وان ضيف ]نه ارقا OO‏ 31 إلى اليد راق كاذ تفده 
وتتعلق اليمين بالإشارة. 

قال: (ولو حلف لا يأكل لحم هذا الحمل» فأكل بعد ما صار كَبْشاً: 
حنث)؛ لأن صفة الصّكّر في هذا: ليست بداعية إلى اليمين» فإن الممتنع 
عنه : أكثرٌ امتناعاً عن لحم الكبش. 


)١(‏ أي رائياً. 

(۲) ينظر صحيح البخاري (1۰۷۷)» صحيح مسلم (35070). 

(۳) أي الداعي إلى هذه اليمين؛ لأن المهجور شرعاً: كالمهجور عادة. 

(:) أي في قوله: هذا الصبي. وأنبه هنا إلى أن هذا الدليل في هذه الجملة هو: 
لأن صفة الصبا...: مثبت في نسخة 51415ه»ء و89ه. 


0۹۸ اليمين في الأكل والشرب 


لس مو , > ,ع e,‏ 
0 م ورا 58 2 ¢ ك3 م 
وم مكلف لاال رطا او سرا أو حلف لا ياكل رطباء ولا 
ا فأكل مدنا : 30 عند أبى حنيفة رحمه الله . 
1 و و 
وقالا : لا يحنث في الرطب . 
ولو حلف لا يشتري رطبء فاشترئ کباسة م بسر فيها رطب ا 


قال: (ومن حَلّف لا يأكل يُسْراء فأكل رطَباً: لم يحنث)؛ لأنه ليس 

قال: (ومن ¿ حف لا يأكل رطباء OEE‏ 
EE‏ فأكل مَدَنَاً: حنث عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: لا يحنث في الرّطّب)ء يعني بالبّسْر المدَتّبء ولا في البُسر 
بالرطّب المذتّب”"؛ لأن الرّطب المذَتّب: يُسمئ راء والبسْرَ المذنّب: 
سب راع فار كما ]ذا كان الب فل اشوا 

وله: أن الطب ا ما يكون في ده قليل بس ال 
عل عكسه» فيكون آكلّه: آكل اسر والُطّب» وكل واحلر مقصودٌ في الأكل. 

بخلاف الشراء؛ لأنه يصادف الجملةء فيب القليل فيه الكثير. 

قال: (ولو حلف لا يشتري رطب فاشترئ کباسة پر فيها رطب: 
N a N‏ اا 


.۲۲۲/۸ أي ولا يحنث فى قوله: لا يأكل بُسرأء فأكل رطباً مذنبا. البناية‎ )١( 
هي العذق والقنو. أي عنقود النخل.‎ )۲( 


اليمين فى الأكل والشرب 0۹۹ 


ومن حلف لا يأكل لحماًء فأكل لحم السمك : لا يحنث . 
2 1 ع و 

وإن أكل لحم خنزير. أو لحم إنسان : يحنث . 

وكذا إذا أكل كبداًء أو كرشاً وفيل : فى عرفنا ' لا يحنث . 


ولو كانت اليمين على الأكل: يَحنّثْ؛ لأن الأكل يصادفه شيئاً فشيئاً 
كاك واحل مهنا فصر 

وار كه ا لك + يشتري شعيراء أو: لا يأكلهء فا شترئ حنطة 
فيها حبات شعير» أو أَكَلّها: يحنث في الأكل» دون الشراء ؛ لما قلنا. 

قال: (ومّن حلف لا يأكل لحماء فأكل لحم السمك: لا يحنث). 

والقياس: أن يحنث؛ لأنه سمي لحما في القرآن”". 

يج ااا أن "السب ا دا الله موي اد 
ولا دم فيه "؛ لسكونه في الماء. 

قال: (وإن أكل لحم خنزير» أو لحم إنسان: يحنث)؛ لأنه لحم 
حقيقي» إلا أنه حرام واليمين قد تعد للمنع من الحرام. 

قال: (وكذا" إذا أكل بدا أو كرشاً)؛ لأنه لحم حقيقة» فإن نموه 
من الدم» ويستعمل استعمال اللخ 

(وقيل: في عرفنا“ : لا يحنث)؛ لأنه لا يعد لحما. 


(۱) في قوله تعالئ: # وين کل اَل لَحَمَا طَرِيًا ). فاطر /۱۲. 

(۲) وفي نُسخ: له. 

(۳) أي ر يحنلث» وهو عرف أهل الكوفة. 

(:) أي عرف بلاد بخارئ» وهذا القول هو الظاهر. كما فى حاشية نسخة- 


06 اليمين في الأكل والشرب 


ولو حلف لا يأكل» أو لا يشتري شحماً: لم يحنث إلا في شم 
البطن عند أبي حنيفة رحمه الله . 

وقالا: يحنث في شحم الظهر أيضاً. 

ولو حلف لا يشتري» أو لا يأكل لحماً أو شحماًء فاشترئ أله 
كلها : لم يحنث . 


قال: (ولو حلف لا يأكل». أو لا يشتري شحماً: لم يحنث إلا في 
شحم البطن عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يحنث في شحم الظهر أيضاً)؛ وهو اللحم السمين؛ لوجود 
خاصية الشحم فيه» وهو الذوب بالنار. 

وله: أنه لحم حقيقة» ألا ترئ أنه ينشأ من الدم» ويستعمل استعمالّه: 
وتحصل به" قوتهء ولهذا يحنث بأكله في اليمين على أكل اللحمء ولا 

وقيل: هذا بالعربية» فأما اسم: بِيْهء بالفارسية: لا يقع على شحم 
الظهر بحال. 

قال (ولى لف اللا يشترئ: أو لا يأكل لحماً أو شحماًء فاشترئ 
ليد أو آكلها: لم يحنث)؟ لأنه”" نوع ثالث» حت لا تستعمل استعمال 
اللحوم والشحوم. 


٤ه‏ وقال في البناية 775/4: ينبغي أن يكون هذا صحيحا. 
)١(‏ أي * ا 
(۲) أي الأليةء و الضمير هنا: على تأويل المذكور. البناية ۲۲۷/۸. 


اليمين فى الأكل والشرب ٥۱۱‏ 


ومن حلف لا يأكل من هذه الجِئْطة : لم يحدّث حتئ يَقْضَّمّها . 
ولو أكل من خبّرها : لم يحنث. وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله . 
وقالا: إن أكل من خبّزها : حنث أيضاً. 
ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق. فأكل من خيزه : حَيف, 
4 ردير 
ولو استفه كما هو : لاا يحنث . 
8 0 2 5 و : 7 وء و > 20 و 2 
ولو حلف لا يأكل خبزا : فيمينه على ما يُعتاد أهل المصر أكله خبزا. 


قال: (ومّن حلف لا يأكل من هذه الجئْطة: لم يحنّث حتى يَقَضَمها. 

ولو أكل من خبّزها: لم يحنث» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: إن أكل من خبزها: حَنث أيضاً)؛ لأنه مفهومٌ منه عرفاً. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن له حقيقة مستعملّة» فإنها تُلئ وثُقلئ. 
وتؤكل قَضْماً وهي قاضية على المجاز المتعارقء عل ما هو الأصل عنده. 

ولو قَضمَها: حنث عندهماء هو الصحيح؛ لعموم المجازء كما إذا 
حلف لا بضع قدمّه في دار فلانء فدَخَلّها'" راكباً أو ماشياً: يحنث. 
وإليه" الإشارة بقوله في الخبز: حَنث أيضاً. 

قال» زول عاف ل اکر مو هذا الدقق» ناكل من و ف 
اناه قي ا E‏ ا 

(ولو استفه كما هو: لا يحدّث)» هو الصحيح؛ لتعيّن المجاز مراداً. 

قال: (ولو حلف لا يأكل خبزاً: فيميئه على ما يعتاد أهل المصر أكله خبزاً). 

)١(‏ قوله: فدخلها راكباً أو ماشياً: يحنث: سقط من تسخ عديدة. 

(0) أي إلى عموم المجاز. البناية ۲۲۹/۸. 
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ولو أكل من خْبّرٍ القطائف : لا حنث. 
وكذا لو كل خَبْرَ الأردٌ بالعراق : لم يحنث . 
قال : ولو حَلّفَ لا يأكل الشواء : فهو علئ اللحم» دون الباؤنجان 


والجرّرء وإن حلف لا يأكل الطَبيْح : فهو على ما يطبّخ من اللحم . 


وذلك ااا بسن لآنه و غالب البلدان. 


مطلقاً الا إذا نواه؛ ا 


قال: (وكذا لو أكل حبر الأرّرٌ بالعراق: لم يحنث)؛ لأنه غيرٌ معتاد 

حتئ لو كان بطبرستان"" ٠‏ أو في بلدةٍ طعامهم ذلك" : يحنث. 

قال: (ولو حَلَف لا يأكل الشواء: فهو على اللحمء دون الباؤنجان 
والجرّر)؛ لأنه يراد به اللحم المشوي عند الإطلاق» إلا أن ينوي ما يُشوئ 
من بيض أو غيره؛ لمكان الحقيقة. 

قال : (وإن حلف لا يأكل الطبيْخ : فهو على ما طبخ ا 

واا ا للعرّف» وهذا لأن التعميم اسيك 
إل خاص هو متعارفة» وهو اللحم المطبوخ بالماءء إلا إذا نوئ غير 
ذلك؛ لأن فيه تشديدا. 


)١(‏ وفي نُسخ: لأنه ب يحتمله. 
(۲) إقليم من الأقاليم العراقية» شمال إيران في هذا الزمن. وينظر البناية .77١1/4‏ 
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ومّن حلف لا يأكل الرؤوس : فيميئه علئ ما يكبّس في التنانیر» ويباع 
في المصر . 

وفي «الجامع الصغير»: لو حلف لا يأكل رأساً: فهو علىْ رؤوس 
البقر والغنم عند أبي حنيفة رحمه الله . 

وقالا : على الغنم خاصة. 

وإن اکل من مَرَكِه: يحنث؛ لِمّا فيه من أجزاء اللحم» ولأنه يُسمئ طبيخا. 

قال: (ومّن حلف لا يأكل الرؤوس: فيميئه على ما يُكبّس في الثاني 
ويباع في المصر). وقالة كي ”7 

(وفي «الجامع الصغير””»: لو حلف لا يأكل رأساً: فهو على رؤوس 
البقر والغنم عند أبي حنيفة رحمه الله» وقالا: على الغنم خاصة). 

وهذا اختلاف عصر Eos‏ العرْفَ في زمنه: فيهماء وفي 
زمنهما: في الغنم چ 


وفى زمائنا: يفعي على حسب العادة» كما هو المذكورٌ فى «المختص ”*). 


)١(‏ أي بدل: يكبس» من: كنس ابي في الكتّاس: إذا دَْمَلَ فيه» والأول هو 
الصحيح. البناية 2777/4 والكناس: موضع الظبي في الشجرء يكن فيه» ويستتر. مختار 
الصحاح› والمراد من: يكنس: أي يدخل في التنانير. 

. ۱۳٣۹ص‎ )۲( 

(۳) وفي تُسخ: كأن العرف» وفي أخرئ: كان العرف. 


(4) أي مختصر القدوري. 
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7 1 ءِ ٠‏ لو 00 د هك ع اء E‏ ءِ 

ومن حلف لا ياكل فاكهة. فاكل عنبا أو رمانا أو رطبا أو قثاء أو 
خيارا : لم يحنث . 

وإن أكل تفاحا أو بطيخا أو مشّمشا: حنث. وهذا عند أبي حنيفة 


ر 


رحمه الله وقالا : حنث فى العنب والرٴطّب والرمان أيضاً. 


ی 
0 —— 
0 
5 
1 ها ١‏ 
35 
سے 
N‏ 
E‏ 
ص 0 
ىا 
0اس 
N‏ 6 
Ça‏ 


قال: (ومّن حلف لا يأكل فاكهة» فأكل عِنَباً أو رمًا: 
را ل دك 

وإذ أكل تناج أى بطها أن .ديفا : حلث » وهذا عند أبى حنيفة 
رحمه اللّه. 


ت 


وقالا : حنث في العنب والرّطّب والر N‏ 

والأصل: أن الفاكهة: اسم لما يُتَفَكَهُ به قبل الطعام» وبعده» أي ينعم 
تناد قار ا 

وال طب والباس فة سوا بغ أن يكن التفكة يه تادا حتئ لا 

رعلا لمعن موجوة في التاح وأخواتها” "4 نت ا 

وغير " موجود في القثاء والخيار؛ لأنهما من البقول» بيعا أ وأكلاء فلا 


10 


)١(‏ نحو التين والمشمش والخوخ والكمثرئ والسفرجل» وأنّث الضمير: على 
(۲) أي بالتفاح وأخواتها. 
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عم 2 7 7 »4 و 
ولو حلف لا يِأنَدِم : فكل شيء اصطبغ به : فهو إدام . 
و 
والشواء : لیس بإدام . 
والملح : إدام وهذا عند أبي حنيفة وبي يوسف رحمهما الله . 


وقال محمد رحمه الله : ما يُوْكَل مع الخبز غالباً : فهو إدام. 


وأما العنب والرّطَبْ والرّمّان: فهما يقولان: إن معن التفكه موجود 
فيهاء فإنها أعزٌ الفواكه» والتنعم بها يفوق التنعم بغيرها. 

وأبو حنيفة رحمه الله يقول: إن هذه الأعاء هما تقد يهاه بو نارف 
بهاء فأوجب قصورا في معن ا للاستعمال في حاجة البقاء» ولهذا 
كان اليابس منها''': من التوابل» أو من الأقوات. 

قال: (ولو حلف لا اترم فكل شيء اصْطْبعَ به" : فهو إدام. 

والشتواء : ليس بإدام. 

والملح: إدام» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وقال محمد رحمه الله: ما يُوكل مع الخبز غالباً: فهو إدام)» وهو 
روا عن إلى برست رمه الله 

لأن الإدام: من: المؤادمة» وهي الموافقةء وكل ما يؤكل مع الخبز: 
مواق له» كاللحم والبيض ونحوه. 

)١(‏ مثل الزييب» والتمر» وحب الرمان. 


(0) من: الصبغ: من الإدام» لأن الخبز يغمّس فيه ويلون به» كالخل والزيت. 
ينظر المغرب 511/١‏ (صبغ)» البناية ۲۳۷/۸. 
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وإذا حلف لا يتغدّئ : فالداء : هو الأكل من طلوع الفجر إلى 
الظهرء والعَشاء : من صلاة الظّهْر إل نصفب الليل . 


تلماه أن ا يؤكل تَبَعاه والتبعية تحصل في الاختلاط : حقيقة؛ 
ليكون قائماً به""» وفي أن لا يُؤكل على الانفراد: حكماء وتمام الموافقة 
في الامتزاج أيضاً. 

والحَل وغيرّه من المائعات لا يکل وحده'"» بل شرب" 

والملح لا يُؤكّل بانفراده عادة؛ ولأنه يَذُوبُ» فيكون تبعاً. 

بخلاف اللحم» وما يُضاهيه؛ لأنه يُؤكّل وحده» إلا أن ينويّه؛ لما فيه 
فو اا 

الت والبطيخ ليسا بإدامء هو هو الصحيح. 

قال: (وإذا حلف لا تغدی: الا هو الأكل من طلوع الفجر إلى 
الظهرء es‏ الور إل نصفب الليل)؛ لأن ما بعد لزوال: 
رس ات إحدئ صلاتي العشاءء في الحديث"' 


)١(‏ وفي نُسخ: فيه. 

(۲) وفي تُسخ: وحدها. 

(۳) فلا يكون إداماً. البناية ۲۳۹/۸. 

)٤(‏ أي على نفسه. 

(5) هكذا في أكثر الشسخ» وفي سخ : عشاء. البناية ۲۳۹/۸» ونقل العيني عن 
الأترازي أن ما بعد الزوال: يسمئ عشاءء بكسر العين. 

(5) صحيح البخاري :)١779(‏ صحيح مسلم (2017)» ولم يتعرض الزيلعي في- 


اليمين فى الأكل والشرب 0۷ 


والسحور : من نصف الليل إلى طلوع الفجر . 
ومن قال : إن لَبسسْت» أو كلت أو شربت فعبدي حر وقال : عتت 


شیا“ دون شىء : لم يديْن في القضاء. وغيره. 
وإن قال : إن لسنت ثوباء أو أكلت طعاماء أو شربت شرابا : لم. 


و من نصف الليل إلى طلوع الفجر)؛ لأنه مأخوذ من 
(A1 0‏ ۱ سې يي 

ثم العّداء والعشاء: ما يقصد به الشبَع عادة» وتُعتبرُ عادة أهل كل بلدةٍ 
في حقهم. ويشترط أن يكون أكثر من نصف الشبع. 

قال: (ومن قال: إن بست » أو أكلت» 1 ريت فعبدي 00 وقال: 
عت کا دود شيء : لم ان ف القضاءء وغیره"")؛ لن النية إنما 
تصح في الملفوظ› والثوب وما يضاهيه غير مذكور ت تنصيصاء والمقعض!: 
لا عموم له. لكان ا 

قال: (وإن قال: إن لَبِسسْتْ ثوباًء أو أكلت طعاماء أو شربت شراباً: لم 


نصب الراية ٠٠٤/۳‏ وابن حجر في الدراية 97/7 لتخريج هذا الحديث» وخرجه 
العيني في البناية 5٠/4‏ ”» وابن الهمام في فتح القدير 5 .5٠1//‏ 

)١(‏ بفتح السين» وهو ما يتسحر به من المأكول والمشروب» وبضم السين: 
مصدر. البناية ۲٤۲١/۸‏ . 

(۲) وفي تُسخ: ينطلق. 

(۳) أي ديانة» فلا يُصدّق قضاء ولا ديانة 
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دين في القضاء خاصة . 
ومن حلف لا يشرب من دجلة» فشرب منها بإناء : لم يحنث حتئ 
يكرَعَ منها كرْعاً عند أبي حنيفة رحمه الله . 
وقالا : إذا شرب منها بإناء : يَحنث . 
وإن حلف لا يشرب من ماء دِجْلَة» فشرب منها بإناء : حنث . 


ومّن قال : إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكؤز اليوم فامرأتّه طالق. 
1 0 و 
وليس في الكوز ماء : لم ي بحنث . 


دين في القضاء خاصة)؛ لأنه تكرة في مَحَل الشرط» فتَعُمٌ» فَعَمِلَت نية 
التخصيص فيهء إلا أنه حلاف الظاهرء فلا يدين في القضاء. 
قال: (ومّن حلف لا يشرب من دجلة» فشرب منها بإناء: لم يحنث 
حتئ يكرعَ منها كرْعاً عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: إذا شرب منها بإناء: يحنث)؛ لأنه المتعارف المفهوم. 
وله: أن كلمة: من: للتبعيض » وحقيقته : في الكرْعء وهي E‏ 
ولهذا يحنث بالكرع» إجماعاً» فَمَئَعَتِ المصير إلى المجاز وإن كان متعارفاً. 
قال: (وإن حلف لا يشرب من ماء دجلة» فشرب منها بإناء: حنث)؛ 
لأنه بعد الاغترافي بقي منسوباً إليه» وهو الشرط» فصار كما إذا شرب من 
ماء نهر يأخذ من دجلة. 
قال: (ومّن قال: إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم فامرأثه 
طالق. وليس في الكوز ماء: لم يحنث. 
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فإن كان فيه ماء» فاهريق قبل الليل : لم يحنث»› وهدا عند أبى حنيفة 
وقال أبو يوسف رحمه الله : يحنث في ذلك كله» يعني إذا مضىئ 
و 
اليوم . 
0 5 5 و 
ولو كانت اليمين مطلقة : ففى الوجه الأول : لا يحنث عندهما. 


يات فأهريْقَ قبل الليل: لم يحنث» وهذا عند أبي حنيفة 
ومحمدٍ رحمهما الله. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يحنث في ذلك كله يعني إذا مضئ 
اليوم). 

وعلىٰ هذا الخلاف: إذا كانت اليمين بالله تعالئ. 

TS 

خلافاً لأبي يوسف رحمه الله ؛ لأن اليمين إنما تعقد للب فلا بد من 
تصور البر؛ ليمكن إيجابه. 

وله: أنه أمكن ال بانعقادها بر للبر على وجه يظهر في 0 
الخلقية وهو الا 

قلنا: لا بد من تصور الأصل لينعقد في حَق الخَلفي. وا لا تل 
الخموس موجبة للكفارة. 


ا ا 
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5 8 و 
وعند أبى يوسف رحمه الله : يحنث فى الحال . 
و و 
وفي الوجه الثاني : يحنث في قولهم جميعا. 
ومن حَلف ليصعدن السماءء أو ليقن هذا الحجرَ ذهبا: انعقدت 


و ير 
بميله ) وحنث عقييها . 
نبب | نمب سے هوي 


وعند أبي يوسف رحمه الله: يحنث في الحال. 

وفي الوجه الثاني: يحنث» في قولهم جميعاً). 

فأبو يوسف رحمه الله فرق بين المطلّق» والمؤقت. 

ووجة الفَرق: أن التوقيت للتوسعة» فلا يجب الفعل إلا في آخر الوقت» فلا 
ا وفي المطلق: يجب البر كما فرغ وقد عجر : فيحنث في الحال. 

وهما فرق بينهماء ووَجْهُ الفرق: أن في المطلّق يجب البرٌ كما فرع 
فإذا فات الب بفوات ما عَقِدّت عليه اليمين: يحنث في يمينه» كما إذا مات 
الا وا ان 

أما في المؤقّت: يجب الب في الجزء الأخير من الوقت» وعند ذلك لم 
ّى محاية الير لعدم التصوّرء فلا يجب الب فيه» فتبطل اليمين» كما إذا 
عد بتداءَ في فده النحالة: ۰ 

قال: (ومن NEE‏ الا بقلب هذا الخ ذهياً: انعقدت 
تنه ونت عقينها ). 

رل ا ر ا ل ا ا م عاد ا المسعول 


مه جه » 


A 
حقيقة» فلا تنعقد.‎ 
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EN TS 
ألا ترئ أن الملائكة يصعدون السماء» وكذا تحول الحجر ذهباً بتحويل‎ 
لله تعالئ» وإذا كان متصوراً: تنعقد اليمين موجبة لخْلّفها.‎ 

ثم يحنث بحُكم العَجْر الثابت عادة» كما إذا مات الحالف: فإنه يحنث 
مع احتمال إعادةٍ الحياة. 

بخلاف مسألةٍ الكوز؛ لأن شرب الماء الذي في الكؤز وقت الحلف 
ولا ماء فيه: لا يُتصوّرٌء فلم" تنعقد اليمين» والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ وفي سخ : فلا. 


باب 
اليمين في الكلام 
ومن حَلف لا يكلم فلاناء فكلمه وهو بحيث يسمع. إلا أنه ناكم : 
ولو حَلَف لا يكلمه إلا بإذنه» فاَذِن له ولم يَعلّمْ بالإذن حتئ کلمه : 


حئلث . 


باب 


اليمين في الكلام 

قال: (ومن حَلَفْ لا يكلم فلاناء فكلّمّه وهو بحيث يسمع. إلا أنه 
نائم : حَنث) ؛ لأنه قد کلمه» ووضل إل سمعهء 0 لم يفهم لنومه. 
فصار كما إذا ناداه وهو بحيث يسمع» لكنه لم يفهم لتغافله. 

وفي بعض روايات «المبسوط»: شرَط”" أن يُوقَظّهء وعليه عامة 
مشايخناا'' رحمهم الله؛ لأنه إذا لم ينتبه: كان كما إذا ناداه من بعيلٍ وهو 
بحيث لا يسمع صوته. 

قال: (ولو حَلّفَ لا يكلمّه إلا بإذنه» فأَذِن له» ولم يَعلَّم بالإذن حت 
كلمّه: حنث)؛ لأن الإذن: تق و الأذانء الذي هو الإعلام» أو : من 


)١(‏ أي الإمام محمد رحمه الله. حاشية نسخة نفيسة سلطانية بدون تاريخ. 


اليمين في الكلام o۳‏ 


رك ص ع 5 8 ص ت 
وإن حَلف لا يكلمه شهرا : فهو من حين حلف . 


E‏ .اع 
وإن حلف لا يتكلم فقرأ القرآن في صلاته : لم يحنث» وإن قرأ في غير 
صلاته : حنث . 


الوقوع في الأذن» وكل ذلك لا يتحقَقٌ إلا بالسماع. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: لا وف لان الإذن هو الإطلاق» وأنه 
يتم بالإذن» كالرضا. 

فنا ا اعمال ا عل سا 

قال: (وإن حَلّف لا يُكلّمّه شهراً: فهو مِن حين حَلّف)؛ لأنه لو لم 
يذكر الشهر: تتأبّدُ اليمين» فذِكرٌ الشهر: لإخراج ما وراءه» فبقي الذي يلي 
يميته داخلاً؛ عملا بدلالة حاله. 

بخلاف ما إذا قال: والله لأصومّنَ شهراً؛ لأنه لو لم يذكر الشهر: لا 
تتأبّد اليمير”؛ فكان ذكره لتقدير الصوم a‏ تال اله 

قال: (وإن حلف لا يتكلّمٌء فقرأ القرآنَ في صلاتِه: لم يحنث» وإن قرأ 
في غير صلاته: حنث). 

وعلئ هذا: التسبيح» والتهليل» والتكبير: 

وفي القياس: يحنث فيهما"» وهو قول الشافعي”'' رحمه الله؛ لأنه 


الى ص 


م 


)١(‏ أي في الصلاة» وخارجها. 
(۲) بل لا يحنث عند الشافعى. البيان للعمرانى .000/١٠١‏ 


oY £‏ اليمين في الكلام 


ولو قال : يوم أكلم فلانا فامرأثه طالِق : فهو على الليل والنهار . 
وإن عنوا به النهار خاصة : دين فى القضاء . 
ولو قال : ليلة كلم فلاناً : فهو على الليل خاصة. 


ولنا: أنه في الصلاة: ليس بكلام غرفاء ولا شرعاً. 

قال عليه الصلاة والسلام: «إن صلاتنا هذه لا صلم فيها شيء من 
کلام اا 

وقيل : في عرفِنا : لا يَحنّثْ في غير الصلاة أيضاً؛ لأنه لا يسمی 
ln los‏ 

قال: (ولو قال: يوم ألم فلاا فامرأته طالق: فهو على الليل والنهار)؛ 
لأن اسم اليوم إذا قرِنَ بفعل لا يمتد: يُرادُ به مُطلَق الوقت. 

قال الله تعالئ : ¥ وَمَنْبلْهَِوَمَيِذِدْمُرَه 4. الأنفال/17» والكلام لا يمت 

(وإن عنى به النهار خاصة: دين في القضاء)؛ لأنه مستعمل فيه" أيضاً. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يدين في القضاء؛ لأنه خلاف 
الغا 

قال: (ولو قال: ليلة أكلم فلاناً: فهو علئ الليل خاصة). 


)0010 صحيح مسلم «(ov)‏ وتقدم في الصلاة. 
(0) أي إن لفظ: اليوم: مستعمل في النهار. 
)۳( وفي سخ : الظاهر. 


اليمين في الكلام 6ه 


ولو قال: إن كلَّمتْ فلاناً إلا أن يدم فلان» أو قال: حتئ يقد 
فلان» أو قال : إلا أن يأدَنَ لي فلان» أو قال: حتئ يأذَنَ فلان فامرأثه 
طالق. فكلّمه قبل القدوم أو الإذن : حنث . 

ولق كلمة هد القدوم أو الإذن : لم يحنث . 

وإن مات فلان : سقطت اليمين . 


ومن حلف لا يكلم عبد فلانٍ» ولم ينو عبدا بعينه» أو امرأة EEE‏ 


لأنه حقيقة في سواد الليل» كالنهار: للبَيّاض خاصة» وما جاء استعماله 
في مطلق الوقت. 

قال: (ولو قال: إن كلَّمتْ فلاناً إلا أن يدم فلان» أو قال: حت يقدم 
فلان» أو قال: إلا أن يأذَنَ لي فلان» أو قال: حتئ يأذَّنَ فلان فامرأته 
طالق» فكلّمه قبل القدوم أو" الإذْن: حنث. 

ولو كلّمه بعد القدوم أو الإذنٍ: لم يحنث)؛ لأنه غاية» واليمين باقية 
ا ومنتّهية بعدهاء فلا يحنث بالكلام بعد انتهاء اليمين. 

(وإن ات فال و الا 

خلافاً لأبي يوسف رحمه الله؛ لأن الممنوع عنه كلام ينتهي بالإذن 
والقدوم» ولم يبق بعد الموت متصوّرٌ الوجود» فسقطّت اليمين. 

و الف ا ق :ها ند العفير . 

قال: (ومّن حلف لا يكلم عبد فلان» ولم ينو عبداً بعيْنه» أو امرأ 


0٠١ 


)١(‏ وفى نُسخ : والإذن. 
(۲) أي عند أبى يوسف رحمه الله. البناية 500//4؟. 


o۲٦‏ اليمين في الكلام 


و 0 صديق 7 3 فلان عبده» أو بانت منه امرأته. أو عادئ 


: 9 و ه60 © اس 1 8 عِِ 
وإن كانت يمينه على عبد بعینه › بان قال : عبد فلا هذاء أو E‏ 


فلان» أو صديق فلانٍ» فباع فلان عبده» أو بانت مته امرأته» أو عادى 
ر فکلّمهم: e‏ لأنه عَقَدَ يميه علئ فِمْلٍ واقع في مَحَل 
مضافب إلى فلان» إما إضافة مِلك» أو إضافة نسبةٍ» ولم يوجدا: فلا يحنث. 

قال رضي الله عنه: هذا" في إضافةٍ الملك: بالاتفاق. 

وفي إضافة النسبة: عند محمد رحمه الله: يحنث» كالمرأة والصديق. 
قاله في «الزيادات». 

اه اا ا ا ا ر ا 
الا قل ا اك الحقم "ايت کا ا 

ووجة ما ذْكِرَ ها هناء وهو رواية «الجامع الصغير”*»: أنه يحتمل أن 
يكون غرضه هِجرائّه لأجل المضافف إليه» ولهذا لم يعينهء فلا يحنث بعد 
زوال الإضافة بالشك. 


000 


قال: (وإن كانت يميئه على عبد بعيّنه» بن قال: عبد فلان هذاء أو 


010 أي عدم الحنث. 

(۲) أي دوام إضافة المرأة إلى الزوج» وإضافة الصديق إلى فلان. البناية .٠٠۷/۸‏ 
(۳) وفي تُسخ: والإذن. 

)٤(‏ أي حكم الحنث. 

(4) ص۱۳۹ . 


اليمين في الكلام o۷‏ 


مرأة بعينها. a Cl‏ : لم يحنث في العبدٍ. وحَنث في المرأة 
والصديق› وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 
وقال محمد رحمه الله : يحنث في العبد أيضاً 


إن سلف لاابدخل دار فلان هذه» فباعهاء ثم دَخَلها : فهو علئ هذا 
الاختلاف . 

امرأة ‏ بعيّنهاء. أو صديق فلانٍ بعينه: لم يحنث في العبد» وحَنث في 
المرأق» والصديق» اول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وقال عمل ر خمة الله : يحنث في العبد أيضاً)» وق قزل دوا 
ا 

قال: (وإن حلف لا يدخل دار فلان هذه» فباعهاء ثم دَخَلَها: فهو 
على هذا الاختلاف). 

وجه قول محمد وزفرَ رحمهما الله: أن الإضافة للتعريف› بالإشارة 
أبلغ منها فيه ؛ لکونھا قاطعة للشركة» بخلاف الإضافة» فاعتبرت 
انار ولعت الإضافةء وصار كالصديق والمرأة. 

ولهما: أن الداعي إلى اليمين: معنى في المضاف إليه؛ لأن هذه 
الأعيان لان نولا تعادئ لذواقها: 

وكذا العبد؛ لسقوط منزلته» بل لمعنى في مُلاأكهاء فتتقيدٌ اليمين 
بحال قيام الملك. 


)١(‏ وفي نُسخ: أو امرأة بعينهاء أو صديقاً بعينه. 
(۲) قوله: بخلاف الإضافة: مثبت فى طبعات الهداية القديمة. 


o۸‏ اليمين في الكلام 


اك ا و ٣و ٠‏ 2 1 5 ر 
وإن حَلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسّان. فباعه. ثم كلمه : حلث . 


ى ت E‏ 1 “نه الى - 1 9 
ومّن حَلف لا يكلم هذا الشاب» فكلمه وقد صار شيخا : حنث . 


ت ها ا ات ااا إا ابه ا و 
عاد لذاته» فكانت الإضافة للتعريف» والداعي لمعنى في المضاف إليه 
غير ظاهر؛ لعدم التعيين» بخلافف ما تقدام. 

قال: (وإن حَلَفَ لا يُكلَّمُ صاحب هذا الطَيْلَسَانء فباعه» ثم كلَّمه: 
حنث)؛ لأن هذه الإضافة لا تَحتمل إلا التعريف؛ لأن الإنسان لا يعادى 
لمعنى في الطَيْلَسَانَء فصار كما إذا أشار إليه. 

فال: (ومّن حَلَّفَ لا يكلم هذا الشابً» فكلمه وقد صار شيخاً: 
جت ن الك تلن بالمكتان. آله إد الضفة فى الحاضر لر 
وهذه الصفة ليست بداعيةٍ إلى اليمين» على ما مر من قبل» والله تعالئ 


أعلم. 


)١(‏ وفى نسخة سعدي: لأن الحلف. 


فصا" 

ومن حَلّف لا يُكلّمُ فلاناً حِيْناً أو زماناًء أو الحِيّْنَء أو الزمانَ : فهو 
على ستة أشهر . 

فصل 
في مسائل تتعلق باليمين بالكلام زمنياً 

قال: (ومن حف لا کلم فلاناً حِيْناء أو زماناء أو الحِيْنَ» أو الزمان: 
فهو علئ ستة أشهر)؛ لأن الحين: قد يراد به الزمان القليل. قال" الله 
تعالى : ٭ بحن أله جين تمسو وان تَصَبِحُونَ #. الروم/۷٠.‏ 

وقد يراد به: أربعون سَة» قال الله تعالئ: هل أن عل الْإِشن حن من 
ألتَهَرِك. الإنسان/٠.‏ 

وقد يُرادُ به ستةٌ أشهر» قال الله تعالئ: ڙن أمَخُلَهَا كن جين . 
إبراهيم/٠٠»‏ وهذا هو الوسّطء فينصرف إليه. 

وهذا لأن اليسير لا يقصد بالمنع ؛ لوجود الامتناع فيه عادة. 

والمديد لا يقصد غالباً؛ لأنه بمنزلة الأبدء ولو سكت عنه: تابد 
فتعيّنَ ما ذكرناه. 

اوكذا الزمان يُستعمّل استعمال الجين» تقال ها امكف هد حي 
EE E‏ 


)١(‏ هذا الدليل ثبت في تسخء دون تسخ أخرئ. 


0۳۰ في مسائل تتعلق باليمين بالكلام زمنياً 


وهذا إذا لم تكن له نية. 
وكذلك الدهر عند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله . 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا أدري ما الدهر؟ 


ولو حلف لا يكلّمُه أياماً : فهو علئ ثلاث أيام . 


قال: (وهذا إذا لم تكن له نية)ء أما إذا نوئ شيئاً: فهو على ما 
نوئ" ؛ لأنه نوی" حقيقة كلامه. 

قال: (وكذلك الدهر عند أبي يوسف ومحمدٍ رحمهما الله. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا أدري ما الدهر؟). 

وهذا الاختلاف في المتكرء هو الصحيح. 

أما المعَرّفُ بالألف واللام: يراد به الأبد عرفاً. 

لهما: أن: دهراً: e‏ استجفال الجين والزمان» يقال: ما رأيتك 
منڏ جين » ومنل دهر: بمعنى واحد. 

وأبو خنيفة رحمه الله توقف في تقديره؛ لأن اللغات لا ندرك قياساًء 
والعرف لم يعرف استمراره؛ لاختلافي في الاستعمال. 

الي ولو فعاف لا یکلم أياماً: فهو على ثلاث أيام)؛ لأنه اسم جَمْع 
د فيتناول أقل الجمع» وهو الثلاث. 


)۱( وفي تسخ : ما نواه. 
(۲) لفظ: نوی : مثبت فى طبعات الهداية القديمة. 


في مسائل تتعلق باليمين بالكلام زمنياً 0۳۱ 


وإن حلف لا يكلَمّه الأيام : فهو على عشرة أيام عند أبي حنيفة رحمه 
الله » وقالا : على أيام الأسبوع . 

ولو حَلَف لا يكلمه الشهور : فهو علئ عشرة أشهر عنده» وعندهما : 
علئ اثني عشرٌ شهراً. 

ومن قال لعبده : إن خدمتني أياماً كثيرة فأنت حر : فالأيام الكثيرة عند 


۳ »+ ييا ب ٠.‏ 0 َء 
أبى حنيفة رحمه الله : عسرهة ايام . 


قال: (وإن حلف لا يكلّمُه الأيام: فهو على عشرة أيام عند أبي حنيفة 
رحمه الله وقالا: على أيام الأسبوع. 

TT‏ فهو عل عشرة أشهر عنده» وعندهما: 
على اثني عشر شهرا)؛ لآن اللام للمعهود» وهو ما ذکرناه؛ لاله ينور 
عليها. 

وله: أنه جَمْعْ معرف. فينصرف إلى أقصئ ما يذكرٌ بلفظ الجمع» 
وذلك عشرة. 

وكذا الجواب عنده في الجمّع”'"» والسنين. 

ومتد هنا" تف ال ال لآنه لا معهود دونه. 

قال: (ومن قال لعبده: إن خد مدني أياما كثيرة فأنت مي فالأيام الكثيرة 
عند أبي حنيفة رحمه الله : عشرةٌ أيام) ؛ لأنه أكثر ما يتناوله اسم الأيام. 


)١(‏ جع : جمعة» يعني إذا حلف لا يكلم الجمّع: يقع على عشر جُمّع. البناية 
۸ 


(۲) أي فى كليهما. حاشية نسخة ۷٠۸ه.‏ 


0 في مسائل تتعلق باليمين بالكلام زمنياً 


وقالا : سبعة أيام . 


(وقالا: سبعة أيام)؛ لأن ما زاد عليها تُكرار 
وقيل: لو كانت اليمين بالفارسية: تنصرف إلى سبعة أيام؛ لأنه يذكر 
فيها بلفظ الفرد» دون الجمع» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


oY باب‎ 


باب 
اليمين في العِيّقَء والطلاق 
ومن قال لامرأته : إذا وَلَّدْتٍ ولداً فأنت طالقٌ؛ فولّدَت ولداً ميتاً : 
طَلْقََتْء وكذلك إذا قال لأَمَته : إذا ولّذت ولداً : فأنت حرة. 
ولو قال : إذا ولدت ولداً فهو حرّء فوَلَدَتْ ولداً ميتأء ثم آخَرَ حيَّا : 


صر ت 2 4 ۶ ١ ١‏ 
عتق الحى وحده عند أبى حنيفة رحمه الله . 


باب 
اليمين فى العثق. والطلاق 


كاك رودن قال وت و كاتف الي + وده ودا 

كلك ا رذا و ترك ول :نانس هزه 4 لأن ا 
فو لودع كو ولد ا رسع دافن العف 

ويُعتبرٌ ولداً في الشرع» حتئْ تنقضي به العِدّة والدم بعده: نفا » 
22 ع2 أنه يئر و و 
وأمه: آم ولدٍ له» فتحقق الشرط» وهو ولادة الولد. 

قال: (ولو قال: إذا ولدت ولدا فهو حرّء فولّدت ولدا میتاء ثم آخَرَ 


رصم ص 3 ص ۶ 59 ١‏ 
حيا: عتق الحى وحده عند أبى حنيفة رحمه الله. 


)١(‏ وفي تُسخ: نفاسا. قلت: بحسب الإعراب. 


o٤‏ اليمين في العِنّْقَء والطلاق 


وقالا : لا يعتق واحد منهما. 

وإذا قال : أول عبد أذ و ا شتری عبداً : E‏ 
فإن اشترئ عباديْن معأء ثم آخرَ : لم يميق واح منهم. 
وإن كان قال : أول عبد اث شتريه وحده فهو حر : عَتَقَ الثالث . 


وقالا: لا عق واحد منهما)؛ لأن ار ار 0 بولادة الميت» 
على ما بِيّنّاء فتنحل اليمينٌ لا إلى جزاء؛ اي ا 
ونه اء 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن مطلَقَ اسم لولد تقيّد بوصف الحياة؛ لأنه فص 
انات الخررة جا ی ارا یا تل ني للم رای ولاف 
الت ا ا ا ل اوت جا 

e a Ng بخلاف جزاء الطاطاه‎ 

قال: (وإذا قال: ابرا ا شترئ عبداً: عتق)؛ لآن 
الأول اسم لفردٍ سابق ٠‏ 

قال: (فإن اشترئ عبدین معاء ثم آخر: لم یعتق واحد منهم)؛ لانعدام 
التفرد في الأوليْن» والسبّق في الغالث» فانعدمت الأولية. 

قال: (وإن كان قال : اول ارت وحده فهو عت الغالث)؛ 
لأنه يُرَادُ به التفرّدُ في حالة الشراء؛ لأن: وحده: للحال لغةء والثالث 
سابق في هذا الوصف. 


)١(‏ أي الولد. 
(۲) أي لا يشاركه غيره فيه. 


اليمين فى العتق › والطلاق oo‏ 


وإن قال 0 ا شترى عبدأء e‏ : لم يعتق. 
و يوم اشتراه عند أبي حنيفة رحمه الله . 


i و 2 ب د‎ a NE 
. وقالا : يعتق يوم مات» حتى يعتبر من الثلث‎ 


قال: (وإن قال: ا قبن و ا شترئ عبدأء ای لم 
يعتق)؛ لأن الآخر: اسم لفردٍ لاحق. وهذا الد لا سان له فلا بكرن لأا 

قال: (ولو اشترئ عبداء ثم عبداء ثم مات" : عَتَقَ الآخِر)؛ لأنه فر 
لاحق. فائصف بالآخرية. 

(ويعتق يوم اشتراه عند أبي حنيفة رحمه الله)» حتى يعتبر من جميع المال. 

(وقالا: يَعيِقَ يوم مات. حتى يُعتبرٌ من الثلث) ؛ لأن الآخرية لا تنبت 
إلا بعدم شراء غيره بعده» وذلك تخ المرت: فكان a‏ 
عند الموت». عل 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الموت معرّف» فأما اتصافه بالآخريّة: فمن 


5 ۲ 
وفت الشراء. بين "يدا 


لیک 
وعلى هذا الخلاف: تعليق الطلقات" الثلاث بهء وفائدثه تظهرٌ فى 


60 
رين" آل ت رغدت. 


)١(‏ أي المولى. 
(1) أي فيثبت العتق مستندأ إل وقتٍ كان آخيرا من وقت الشراء. 
(۳) وفي تسخ: الطلاق. 


)٤(‏ وفي نُسخ: جريان» وفي أخرئ: حق الإرث وعدمه. قلت: والمعنئ واحد. 


o٦‏ اليمين فى العتق ‏ والطلاق 


ومن قال : كل عبد بشرني بولادة فلانة فهو حر فبشمّره ثلاثة أعبّد 
متفرقين : عق الأول› وإ وا2 عقا 

وإن قال : إن اث شتريت فلاناً فهو حر فاشتراه ينوي به کقارةً يمينه : لم 
جه وإن اث شترئ أباه ينوي به عن كفارة يمينه : أجزأه عندنا . 


لل قال: كل عبار شّرني لكف فاون a‏ 
أعبد ر متفرقين : E‏ الأول) ؛ لأن البشارة اسم لخبر الوجه» 
NN E E E‏ 

Na eg ro 

قال: (وإن قال: إن ارت فلاناً فهو 1 فاشتراه ينوي به گار 
يمينه: لم يُجْزه)؛ لأن الشرط قران النية بعِلّة العتقء وهي اليمين» فأما 
ال 

قال: (وإن ا شترئ أباه ينوي به عن كفارةٍ يمينه: أجزأه عندنا). 

خلافاً لزفر والشافعي”"" رحمهما الله. 

لهما: أن الشراء شط العتق» فأما العِلّة: فهي القرابة» وهذا لأن 
الشراء إثبات الملك» والاعتاق إزالثه» وبينهما مثافاة. 

ولنا: أن شراء القريب إعتاق؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لن يجري 
لول أن اوا فقس ان كد e‏ 


.۳۷۷/٠١ البيان للعمراني‎ )١( 
.)١51١١( صحيح مسلم‎ )۲( 


اليمين 52 العتق . والطلاف oV‏ 


0 20 8 
ولو اشترئ آم ولده : لم يجزه . 
ومعن هذه المسألة : د بالنكاح : إن اشتر يتك 
فأنتٍ حرة عن كقارة يميني» ثم اشتراها : فإنها تَعتِقَ 


ين 


م مو 2 مه و E‏ و ي 2 ا : 
ومن قال : إن سريت جارية فهى ححخرة. فتسرئ جارية كانت فى 


ا إعتاقاً ؛ لأنه لا ب ره فصار نظير قوله: 
ا 

قال: (ولو اشترى 3 ولده: لم يجزه. 

ومعنى هذه المسالة: أن يقول لآم قد استولّدَها بالتكاح: إن اشتريئاكو 
فأنت حرة عن كفارة يميني» ثم اشتراها: : فإنها تعتق)؛ لوجود الشرط. 

ولا تجزته عن الكفارة؛ لأن حريتها مستحقة بالاستيلادء فلا تُضاف”" إلا 
ليمين من كل وجه. 

بخلاف ما إذا قال لَقَنَّةَ: إن اشتريثك فأنت حرة عن كفارة يميني: 
جد ا شتراها؛ لأن حريتها غير مسَحَقَةٍ ببجهة أخرئ. فلم 
تعر العاف إل المعية وا 711 لتنا 

قال: (ومن قال: إن سريت" جارية فهي حر فتسرئ جا كانت 
في ملكه: عَتَقَتْ)؛ لان اليميخ انعقدت في 0 لمصادفتها الملك. 


010( أي الحرية. 
(۲) أي نية الكفارة قارئَت الشراء. 
(۳) السويّة : هى الأمة يبوئها بيتاً للتحصين والوطء. ينظر البناية //717. 


o۸‏ اليمين فى العتق › والطلاق 


وإن اشترئ جارية» فتَسَّرَاها : لم تَعيّق 
^ » 2 0" عِِ ت 
ومن قال : كل مملوكُ لی حر : تعتق أمهات أو لاده» ومدبروه. وعبيله . 


4 ت چ 8+ أ ع ت 
ولا يَعتق مكاتبوه. ولا عبد قد آعتق بعضه إلا أن ينويهم . 


وهذا لأن الجارية متكرة في هذا الشرط ؛ فتتناول كل جارية على الانفراد. 

قال: (وإن اشترئ جارية» فتَسَرَاها: لم تَعتِق) بهذه اليمين"". 

خلافا لزفر رحمه الله» فإنه ل التسرّي لا يصح إلا في الملكء 
د ذكره: ذكرَ اليلك» وصار كما إذا قال لأجنبية: إن طلقتك فعبدي 
حر: يصير التزوج مذكورا. 

ولنا: أن الملك يصيرٌ مذكوراً؛ ضرورة صحة التسرّي» وهو شَرْطء 
فيتقدر بقدره» فلا يظهر في حى صحة الجزاءء وهو الحرية. 

وفي مسألة الطلاق: إنما يَظهِرٌ في حقّ الشرطء دون الجزاء» حتئ لو 
قال لها: إن طلَّقّكِ فأنت طالق ثلاثاً» فتزوّجهاء وطلَّقَها واحدة: لا تطلق 
ثلاثاًء فهذه وران مسآلتنا. 

قال: (ومن قال: كل مملوك لي عرد gS‏ 
وعبيذه) ؛ لوجود الإضافة المطاقة في هؤلاء. إِذ ذ الملك ثابت فيهم رقبة ويدا. 

(ولا نى شكانوة» ولا عيد اقا أعتق بعضه إلا أن ينويهم) ؛ لأن 
NOS o E‏ 0 
المكاتبة» بخلاف أم الول والمد براقع اهت ااا "فين ا 


)١(‏ قوله: بهذه اليمين: مثبت فى طبعات الهداية القديمة. 
(۲) أي أكساب المكاتب. 


اليمين في العتق› والطلاق o۳۹‏ 


ومن قال لنسوةٍ له : هذه طالق. أو هذه وهذه : طلقت الأخيرة. وله 
ا 

وكذا إذا قال لعبيده : هذا حر أو هذا وهذا: عَتَقَ الأخيرء وله 
الخيار فى الأوليين . 


قال: (ومّن قال لنسُوة له: ل ارو ا ا 
وله القيار في الأوليي) ؛ لأن كلمة: أو: لإثبات أحد المذكورين» وقد 
أدخلها , بين الأَولييْنَء نم عمف الثالثة على المطلّقة؛ لأن العطف للمشاركة 

EE E o n في الحكم»›‎ 


وهذه. 
قال: (وكذا إدا قال لعبيله : هذا 0-7 أو هذا وهذا: الأخير وله 
الخيار في الأوليين)؛ لما بينّاء والله تعالئ أعلم بالصواب. 


0 باب 


باب 
اليمين في البيع والشراء . والتزوج» وغير ذلك 
ومن حَلَفَ لا يبيع؛ أو لا د بشتري» او لا يواجر فوكل من فَعَل 
ذلك : لم يحنث . 
ومن حَلف لا يتزوج. أو لا يطلق. أو لا يعتق› فوكل بذلك : حنث . 


باب 
اليمين في البيع والشراء» والتزوجء وغير ذلك 

قال: (ومّن حَلّف لا يبيع» أو لا يشتريء أن لا يؤاجر؛ رخ من فل 
ذلك: لم يحنث)؛ لآن العقد وجدّ من العاقدء حت كانت الحقوق عليه. 

ولهذا لو كان العاقدٌ هو الحالف: يحنث في يمينه» فلم يوجَد ما هو 
الشرط» وهو العقد من الآمِرء وإنما الثابت له حكم العقد. 

إلا" أن بنوي ذلك ؛ أف تشدیدا على نفسه. أو د الحالف دا 
سلطان"» كو ا شيا نل قر و ما يواد 

قال: (ومّن حَلّف لا يزوج أو لا يطلق» أو لا عي فوكل بذلك: 
حنث)؛ رل في هذا سير وا ولهذا لا مسر E‏ 
الآير» وحقوق العقدٍ ترجع إلى الآمِرء لا إليه. 


(۱) استثناء من قوله: لم يحنث. 
(۲) كالقاضي. 


اليمين في البيع والشراء› والتزوج» وغير ذلك 0:١‏ 


۳۸ 9 2 . م و ست ٥‏ م » »+ + 0 
ولو قال : عنيت أن لا أتكلم به : لم يدين في القضاء خاصة . 
ص أ عِِ 00 0 ت سس الى اس 1 
ولو حَلف لا يضرب عبده. أو لا يذبح شائه. فامر غيره. ففعل : حلث 
5 5 3 وعم ° ع 5 5 و مسا 
فى يميئه › ولو قال : عنيت أن لا أتولئ ذلك بنفسى : دين فى القضاء . 


قال: (ولو قال: : عنيْتُ أن لا تكلم , به: لم يديْن " في القضاء ا 
ا إلى المعنى في الفرق إن شاء الله تعالى. 

قال: (ولو حاف لا يضرب عبده» أو لا ع شاه » فأمَرَ غير 
ففعل: حنث في يمينه)؛ لن المالك له ولاية ضرب عبله» وذَبّح شاته» 
فيملك توليته غيره. 

ثم منفعته راجعة إلى الآر» فيجِعَل هو مباثيراًء إذْ لا حقوق له ترج 
إلى المأمور. 

قال: (ولو قال: عَنَيْتْ أن لا أتولّئ ذلك بنفسي : دين في القضاء). 

بخلاف ما تقدم من الطلاق» وغيره. 

ووجه الفرق: أن الطلاق ليس إلا تکل بكلام يفضي إلى وقوع 
الطلاق عليهاء والأمرٌ بذلك: : مثل التكلّم به لظ مها 

فإذا تو تكلم به: فقد نوئ الخصوص في العامٌ» فيديّن ديانة» لا قضاء. 

أما الضرب والذبح: ففعل سي يعرف بأثره» والنسبة إلى الآمِر بالتسبّب 


.۲۸۲/۸ أي لم يصدق في القضاء. البناية‎ )١( 


و م 


(۲( أي صدق فيا وديانة. 
(۳) وفي تسخ : ا وفي نُسخ أخرئ: إلا التكلم. 


0:5 اليمين في البيع والشراءء والتزوجء وغير ذلك 


ومن حَلَفَ لا يضرب ولده. َأمَرَ إنساناء فضربه : لم ي بحدّث فى يميه . 
ومن قال لآخر : إن بعت لك هذا الثوب فامرأته طالق. دس 
المحلوف عليه ثوبه فى ثياب الحالف» فباعه. ولم يعلم : لم يحنث . 


مجارٌ» فإذا نوئ الفعل بنفسه: فقد نوئ الحقيقة» فيصدّق ديانة وقضاء. 

قال: (ومّن حَلَفَ لا يضرب ولده» فَآمَرَ إنساناً» فضربّه: لم يحدّث في 
ENE Naa‏ اك شا 
فلم بسب فعله إلى الآمر. 

اف ااي رب ال لن حه الاتمان اموه غ ا 
ال فياف ا 

قال: (ومّن قال لآخر: إن بعت لك هذا الوت فافرائه:ظالق > فد 
المحلوف عليه ثوبّه في ثياب الحالف» فباعه» ولم يعلم: لم يحنث)؛ 
لأن حرف: اللام: دخل على البيع» فيقتضي اختصاصه به» وذلك بأن 
يفعله بأمره» إذ ابيع تجري فيه النيابة» ولم توجد. 

بخلاف ما إذا قال: إن بعت ثوباً لك: حيث يحنّث إذا باع ثوباً مملوكا 
لفهيواء كان بأنومة او يقير اعرد كل باللني الم لكل «الا نجرف 
اللام: دحل على العين؛ لأنه أقرب إليه» فيقتضي الاختصاص بهء وذلك 
باذ ركو يلوك له 

.۲۸٤/۸ أي إلى الولدء وإن كان فيه منفعة للوالد أيضاً ضمناً. البناية‎ )١( 


(۲) أي التقوم وسلوك الطريق الحميدة» وتجنب الأفعال المستقبحة. 
(۳) وفي تُسخ: لأن منفعته الائتمار بأمره» فيضاف الفعل إليه. 


اليمين في البيع والشراء . والتزوج› وغير ذلك 0 


ومّن قال : هذا العبد حر إن بِعنّه فباعه علي أنه بالخيار : عَتَقَ 
وكذلك لو قال المشترى: إن مشر فهو حرا فاشتراه على أنه 
بالخيار : عق أيضاً . 


ومّن قال : إن لم أبع هذا العبدّء أو هذه الأمة فامرأته طالق. 0 


ونظيرّه: الصياغة» والخياطةء ولا تجري فيه النيابة. 

بخلاف الأكل والشرب» وضرب الغلاه”2؛ لأنه لا يحتمل النيابة: 
فلا يفترق الحكم فيه في الوجهين. 

قال: (ومّن قال: هذا العبدٌ حر إن بعته» فباعه على أنه بالخيار: 
عتى)؛ لوجود الشرط؛ وهو البيٌ» والملك فيه قائمٌ» فيتزل" الجزاء””. 

قال: (وكذلك لو قال المشتري: إن اث شتريثه فهو حر فأذ ماد 
لار عدن ضا لأن الشرط قد تحقق وهو كو ارا والملك قائم فيه. 

وهذا علا أصلھما“ ظاهرٌ 

د مي ec lG aS‏ 
العتق: يثبت الملك سابقاً عليه» فكذا هذا. 

قال: اكد قال: إن لم أبع هذا" ال > أن مهناف الامة فافز اننال : 


)١(‏ أي الولد. 

(۲) وفي تُسخ: فينزل. 

() أي فينزل الجزاء وهو الحرية في ملكه. 
() أي الصاحبين. 


)٥(‏ أي الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 


O‏ اليمين في البيع والشراء . والتزوج» وغير ذلك 


وإذا قالت المرأة لزوجها : تزوجت علي؟ فقال : كل امرأةٍ لي طالقٌ 
ثلاثاً : طَلْقَتْ هذه التي حلفنّه في القضاء. 


وان نوئ غيرَها : يُصِدَقْ ديانة» لا قضاء . 


فأعتّقَ أو دبر: لقت و امرأثه)؛ لأن الشرط قد تحترا وهو عدم البيع ؛ 
لفوات محلية البيع. 

قال: (وإذا قالت المرأة لزوجها: روجف على؟ ا امرأة لي 
طالق ثلاث : طَلَقَتْ هذه التي حَلَمَتْهِ في القضاء). 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنها لا تَطلقٌ؛ لأنه أخرجه جواباًء فينطبق 
غا 

ولأن غرضه إرضاؤهاء وهو بطلاق غيرهاء فيتقيّد به. 

ووجة الظاهر: عمومٌ الكلام» وقد زاد على حرف الجواب» فيجعل مبتدئا. 

وقد" يكون عَرَضُه إيحاشها حين اعترضت عليه فيما أحَلّه الشرع» 
ومع التردّد: لا يصلح مقيداً. 

ذال واف GE‏ [" اتضناء )أنه ترف تتميم 
العام» والله تبارك وتعالئ أعلم بالصواب. 


د د چڊ چ وإ 


)١(‏ أي فينطبق الجواب على السؤال» فكأنه قال: كل امرأة لي غيرك تزوجتها 
طالو ثلاثاً. البناية ۲۸۸/۸. 


(۲) جواب عن قول أبي يوسف رحمه الله. 


باب 00 


باب 
اليمين في الحج. والصلاة. والصوم 
ومن قال وهو في الكعبة› او في غيرها : علي المشي إلى بيت الله 
تعالئ . أو إلى الكعبة : ل ارف فاقيا وإن شاء رکب وأهرَاق 
دماً. 


باب 
اليمين في الحج. والصلاة. والصوم 


قال: (ومّن قال وهو في الكعبة» أو في غير ها: عل الم الات 
الله تعالئ» أو إلى الكعبة: كله ا وإن شاء ركب 
وأهراق دما). 

وق ا ا اتيم ها لم ب ا 
مقصودة في الأصل. 

ومذهبنا مأثورٌ عن علي رضي الله عنه''". 

ولأن الناس تعارفوا إيجاب الحج والعمرة بهذا اللفظء فصار كما إذا 
قال: علي زيارة بيت الله ماشيآء فيلزمه ماشياً. 

وإن شاء ركب وأراق دما وقد ذكرناه في المناسك". 


(۱) سنن البيهقى »)۲١٠۱۲۷(‏ وينظر الدراية 97/7. 
(۲) في مسائل منثورة من كتاب الحج. 


5 اليمين في الحج» والصلاةء والصوم 


ولو قال : علي الخروج» أو الذهاب إلى بيت الله تعالئ : فلا شيء عليه . 

ولو قال: علي المَثني إلى الحرّمء أو إلى الصفا والمروة: فلا شيء 
عليه وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . 

وقالا في قوله : على المَثىُ إلى الحرم : تلزمه حَجَة أو عمرة. 

ولو قال : إلى المسجد الحرام . 


ومّن قال : عبدي حر إن لم أحُجّ العام فقال: حَجَجْت» وشّهد. . . 


قال: (ولو قال: علي الخروج» أو الذهاب إلى بيت الله تعالئ: فلا 
شيء عليه)؛ لأن التزام الح أو العمرة بهذا اللفظ غير متعارّف. 

قال: (ولو قال: علي المشي إلى الحرم أو إلى الصفا والمروة: فلا 
کی عا وا الى ر 

وقالا في قوله - أي القائل -: علي المشي إلى الحرم: تلزمه حجة أو 
عمرة» ولو قال: إلى المسجد الحرام): فهو على هذا الاختلاف. 

لهما: أن الحرم شامل على البيت» وكذا المسجد الحراء» فصار 
ذِكره: كذكره» بخلاف الصفا والمروة؛ لأنهما منفصلان عنه". 

وله: أن التزام الإحرام بهذه العبارة غيرٌ متعارقيء ولا يُمكن إيجابه 
باعتبار حقيقة اللفظء فامتنع أصلا. 

قال: (ومّن قال: عبدي حر إن لم أحج العام فقال: حججت» وشهد 

)١(‏ شامل علا البيت. 

(۲) أي عن البيت» يعني أنهما ليسا بشاملين على البيت. 


اليمين في الحج. والصلاة. والصوم 0۷ 


شاهدان أنه ضح العام بالكوفة : لم بعد بعتق عبده» 3 عند أبي حنيفة 
وأبى يوسف رحمهما الله e‏ يعثق . 
ومّن حلف لا يصوم» فَنَوَئ الصوم» وصام ساعةء ثم أفطر من يومه : حنث . 
ولو حلف لا يصوم وما أواضوما : فصام ساعةء ثم أفطر : لا ييحنث. 


شاهدان أنه ضحئ العام بالكوفة: لم يعيّقَ عبده» وهذا عند أبي حنيفة وأبي 
بوت وهديها آل وتال فج رحمه الله يعتق) ؛ لأن هذه شهادة قامت 
على أمر معلوم» وهو التضحية» ومن ضرورته انتفاء الحج» في فيتحقق الشرط: 

ولهما: أنها''' قامت على النفي؛ لأن المقصود منها نفي الحج لا 
إثبات التضحية؛ لأنه لا مطالب لهاء فصار كما إذا شهدوا أنه لم يحج العام. 

غاية الأمر: أن هذا النفي”" مما يُحيط عِلْم الشاهدٍ به» ولكنه لا يمير 
بين نفي ونفي ؛ ا "اكه فى الاسعر ا وا 

قال: (ومّن حلف لا يصومً» فَوَى الصومً» وصام ساعة» ثم أفطر من 
يومه: حنث)؛ لوجود الشرطء إِذْ الصومٌ هو الإمساك عن المفطرات على 
قصل التقرب. 

قال: (ولو حلف لا يصوم يومآء أو صوماًء فصام ساعة» ثم أفطر”” : 


* 


لا يحنث). 


)١(‏ أي هذه الشهادة. 
(۲) أي قولهم: لم يحج العام. 
(6) قوله: كما فى الاستبراء والسفر: مثبت فى نسخة 155"ه. 


0۸ اليمين في الحج. والصلاة» والصوم 


ووت وهي ٠‏ فقام وقرأ وركع : لم يحنث» وإن سجد مع ذلك» 
ثم قطع : حَنث | 
ولو حلف لا يصلي صلاة : لا يحّث ما لم يَصِل ركعتين . 


لأنه يراد به الصوم التام المعتبرٌ شرعاء وذلك بإنهائه إلى آخر اليوم» 
واليوم : صريح في تقدير المدة به. 

قال: (ولو حلف لا يصلي» فقام وقرأ وركع: لم يحنث» وإن سجد 
مع ذلك» ثم قطع: حَنث). 

والقياس: أن يحنث بالافتتاح ؛ اعتبارا بالشروع في الصوم. 

وجه الاستحسان: أن الصلاة عبارة عن الأركان المختلفة» فما لم يات 
ا او ا 

بخلاف الصوم؛ لأنه ركن واحدّء وهو الإمساك» ويتكررٌ في الجزء الثاني ٠‏ 

قال : ولو حلف لا يصلي صلاة: ل 
اذكه الضاة ا اا : ركعتان؛ للنهي عن البتيراء” ٠‏ والله 
تعال أعلم. 


د عد ê‏ زد عد 


)١(‏ أي من الصوم» فيتكرر من جنس ما مضئ. 

(۲) أي أن يصلي ركعة واحدة» وأما النهي عن صلاة البتيراء: فتقدم في سجود 
السهوء قال في الدراية :708/١‏ رواه ابن عبد البر في التمهيد ۲٥٤/٠١‏ وفي 
سنده: عثمان بن محمد بن ربيعة: والغالب على حديثه الوهم» وتّقل ابن حجر عن 
النووي أنه حديث مرسّل ضعيف". 


باب 0۹ 


باب 
اليمين في لبس الثياب» والحلِي» وغير ذلك 
ومن قال لامرأته : إن لست من غزلك فهو هدي فاه شترئ قطنا 
فَغَرَلته CT‏ د Mol.‏ 


وقالا : ليس عليه أن يُهدِيَ حت تَعْزْلّه من قطن مله يوم حَلَفّ. 


باب 
اليمين فى لبس الثياب» والحلىً» وغير ذلك 

قال ٠‏ (ومن 0 ا إن لَبسنْت يِن غزلِك فهو هدي 2 فاشترى 
lL‏ او نسجته ON ET E‏ 

وقالا: ليس عليه أن يهدي حتئ تخزله من قطن مُلكه يوم حلف). 

ا كا 000 
يو جد ؟ لان الأ ورل المرأة ليسا من أسباب ملك 

وله: أن عَرل المرأةٍ عادة يكون من قطن الزوج والمعتاد هو المراد 
وذلك سبب لملکهء ولهذا يحنّث إذا عَرْلَتْ من قطن مملوكٍ له وقت 
الذر؛ لأن القطْن لم يَصِرْ مذكوراً. 


)١(‏ أي صدقة أتصدق به على فقراء مكة» كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. 
(۲) وفي نسخ: ونّسّجه. بالتذكير. 


0606 اليمين فى لبس الثياب» والحلىئً» وغير ذلك 


2 0 و 26 2 م EE:‏ 
صر 


صر 


وإن کان مِن ذهب : حتث 
م برس ت 


ولو لبس عِقَدَ ولو غير مرصع : : لا يحنث عند أبي حنيفة رحمه الله 
وقالا : يحنث . 


ومّن حَلَفَ لا ینام علئ فراش » فنام عليه وفوقه قِرَامٌ : حنث 


قال : (ومّن حَلَف لا يبس حلياء فليس خانم فضةٍ : لم يحنث)؛ لأنه 
5 بحَلي عرفاً ولا شرعاء حتئ أبيح استعماله للرجال» والتخدّم به 
لقصد الحَتّم. 

(وإن كان مِن ذَهَب: حِنّث)؛ لأنه حلي اليذا لا ا 

قال : (ولو لبس عِقد لؤلؤ غير مرصع : ا 


- 


رحمه الله » وقالا: يحنث)؛ و تخ ی بي بدن القران ". 
وله: أنه لا يُتَحَلَىْ به عُرفاً إلا مرصعاًء ومبنئ الأيمان على الغرف. 
وقيل: هذا اختلاف عصر وزمان» ويُفتئ بقولهما؛ لأن التحَلّى به على 

الانفراد معتاد. ْ 
قال: (ومّن حلف لا ينام عل فراش» فنام عليه وفوقه قرا 

حنث) ؛ لأنه بم للفراش» فيع نائماً عليه. 


کے ب ص 


(۲) وهو قوله تعالئ: #وَتَسَتَحْجُونَ ية تَلْممُونَهَا4. فاط ر/ ٠١‏ والمستخرج من 
الجوهر: اللؤلؤ غير مر صع . البناية .٠٠٠/۸‏ 
(۳) هو الستر الرقيق الخفيف. 


اليمين في لبس الثياب» والحلِي» وغير ذلك ا 


وإن جَعَلَ فوقه فراشاً آخَرَ فنام عليه : لم يحنث . 
ولو حَلفَ لا يجلس علئ الأرض» فجَلَسَ على بساط أو حصير : لم 
١ ٠ ١ .‏ ام 7 ۶ 
وإن حلف لا يجلس على سريرء فجلس على سرير فوقه بساط. أو 
حصير : حنث» بخلاف ما إذا جَعَلَ فوقه سريراً آخَرَ فحلس عليه : لا يحنث . 


قال: (وإن جَعَلَ فوقّه فراشاً آخَرَّ فنام عليه: لم يحنث)؟ لأنه مِثْل» 
ومثل الشيء لا يكون تَبَعا له فقطّع النسبة عن الأول. 

قال زوع حلق لز مدر N OT DR‏ ساد أز 
حصیر: لم يخدك EE N‏ 

بخلاف ما إذا حال بيته وبين الأرض لباسه؛ لأنه تَبَعْ له» فلا يعتبر 
حائلا. 

قال: (وإن حلف لا یجلس علئ سريرء فجلس علئ سرير فوقّه 
ان مم E O O‏ 
فى العادة: كذلك. 

قال: (بخلاف ما إذا جعل فوقه سریرا آحَرَ فجلس عليه: لا يحنث) ؛ 
لأنه مِثْل الأول فقطع النسبة عنه » والله تعالی أعلم بالصواب. 


o0۲‏ باب 


باب 
اليمين في الضرب» والقتل» وغيره 
ومن قال لآخَرَ : إن ضربِتُك فعبدي حرّء فمات» فضربّه : فهو علئ 
الحياة : لم يحنث» وكذلك الكسوة. 


باب 


اليمين في الضرب› والقتل. وغيره 
قال: (ومَن قال لآخر: إن افتربتك فعبدى خر فمات” أ فضريه: فهو 
على الحياة: 0 د لأن الضرب اسم لفعل مؤلم يل ا 


ومن يعدب فى القبر: توضع فيه الحياة في قول a‏ 


ENE N AS O A‏ ,قفد 
الكسوة في الكفارة» بو اا ا د ا ا 
ول ارت يتصرف إلى اللي 


)١(‏ أي المحلوف عليه» وهو المخاطّب» وهو الآخر. 

(۲) هذا جواب عن سؤال مقدر» بأن يقال: إن ولك الإيلام لا يتحقق في 
ا لك اق اي فاجات ركو لوم تعد مع الا اکر 

(۳) يعني لم يحنث إن قال: إن كنبو تك فعيدئ. حر فكساه بعد الموت: لا 
يحنث» أي يقع قوله على الحياة. 

(6) أي أن اليمين المذكورة إذا كانت باللغة الفارسية: تنصرف إلى اللبس. 


اليمين فى الضرب› والقتل › وغيره oo‏ 


وكذا الكلامٌ والدخول. 

ولو قال : إن عَسَلُْكَ فعبدي حر فَفَسَلّه بعد ما مات : يحنث . 

ومن حلف لا يضرب امرأته. فم شعرهاء أو ختقهاء أو عضّها : حنث . 
ومن قال : إن لم أقثُل فلاناً فامرأئه طالقٌ» وفلان ميت وهو عالِم به : 


3 


(وكذا الكلامٌ والدخول)؛ لأن المقصود من الكلام الإفهامٌ» والموتُ 
ينافيه. 

والمراد من الدخول عليه: زيارثه» وبعد الموت: يزار قبره» لا هو. 

ال (ولو “قال إن عسلئك"" فغيدى. حر .فكسله .بعل .ما مات 
يحنث)؛ لأن العَّسْلَ هو الإسالةء ومعناه: التطهيرٌء ويتحقق ذلك في 
الميت. 

ال و حلت ل ضرت راه ف تعر فاه أن ا أذ 
عضّها: حنث)؛ لأنه اسم لفعل مؤلمء وقد تحقق الإيلام. 

وقيل: لا يحنث في حال الملاعبة؛ لأنه يسمئ ممارَّحَةء لا ضرباً. 

قال: (ومّن قال: إن لم أقثُّلَ فلاناً فامرأثه طالق» وفلان مِيتُ» وهو 
عالِم به: حنث)؛ كله هن ونه عا نا يا الله تعالى فيه» وهو 


م و 7 8 
متصور » فيتعقل » ثم يحلث ؟ للعجز العادى. 


)١(‏ وفي تسخ : غسلتك فعبدى 0 فغسّله. بتشديدك السين: 


O0‏ اليمين في الضرب› والقتل › وغيره 


وإن لم يعم به : لا يحنث. 


قال: (وإن لم يَعلّمْ به: لا يحنث)؛ لأنه عَقَدَ يميئّه علئ حياةٍ كانت فيه» 
ولا تور فض فاب مال الكوة هلا الاعدوق رل فى تلك 
المسألة”" تفصيل العلم» هو الصحيحٌ» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


اه واد واد ماع وه 
3 ک9 کډ ين کب 


)١(‏ أي يصير حكم هذه المسألة قياس مسألة الكوز» في باب اليمين في الأكل 
والشرب» وهي: إذا حلف إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم فامرأثه طالق. 
(۲( وهو أن عندهما: لا يحنث» وعند أبى يوسف رحمه الله : يحنث. 


)۳( أي مسألة الكوز. 


باب 000 


باب 


ومّن حلف ليْقَضِيّنَ ديه إلى قريب : فهو على ما دون الشهرء وإن 
قال : إلى بعيدٍء فهو أكثر من الشهر . 


أ 5 وي ا كو 8 0ے أ 5 و ي ۶ ى 
a ERE‏ ديثه اليوم. فقضاه. ثم وجد فلان بعضها 


زيوناء أو هة أو مستحقة ة: لم يحنث الحالف. 
باب 


ر 


قال: (ومن حلف ليقضين ديته إلى قريب: و غا ا کون الهو 
وإن قال: إلى بعيلر» فهو أكثر من الشهر). 

مار اوا وما ردا بعد بدا و ال 
عند بعد العهد: : ما قنك منذ شهر. 

قال: ون حلف ليقغرين فلانا دینه ايوم فقضاهء ثم وجد فلان 
N Es‏ قة: لم يحنث الحالف). 

لأن الريافة ‏ عيب والعيب لا يعد رم الجنس» االو حور ت 
صار مستتوفيا: فوجد شراط البر وق المستحقة صحيح » ولا يرتفع 
برد الب المتحقق” 


)١(‏ وفي نُسخ: بكسر الزاي : الزيافة. 
(۲) أي برد ما قضئ من الزيوف والنبهرجة أو المستحقة. 


065 اليمين في تقاضي الدراهم 


ع 
ص 
لف مهمه 


ن كدها وضاضا» أو سو نه خت 

وإن باعه بها عبداً. وقبضه : بر في يمينه» ون وَهْبّها له : لم يَبرَ. 

ومن حَلّفَ لا يَقبض ديه درهماً دون درهم : فقبَض بعضّه : لم يحنث 

فال الوزن وده ا ا الأنيها افيه 
جنس الدراهم» حتئ لا يجوز التجورٌ بهما في الصرف والسّلّم. 

قال: (وإن باعه بها عبدآء وقبضه: بر في يمينه)؛ لأن قضاء الدين 
طريقه المقاصة» وقد تحققّت بمجرّد البيعء فكأنه'" شرط القبض 
لعو يق 

(وإن وَهَبّها له)؛ يعني الدين“: (لم يبء لعدم المقاصّة؛ لأن 
اا ا ا 

قال: (ومّن حَلّفَ لا بض دیته درهماً دون درهم» فقہض بعضه: لم 

ا "اله عات 


9 و 


ت o‏ ھت م ب 2 2 
القبض إلى دين معرف مضاف إليه» فينصرف إلى كله. فلا يحنث إلا به. 


اليمين فى تقاضى الدراهم 00۷ 


r E ل‎ o 

فإن قبض دينه في ورئين» ولم يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن : لم 
يحلث .2 وليس ذلك بتفريق . 

ومّن قال: إن كان لي إلا مائة درهم فامرأثه طالق» فلم يمك إلا 
خمسين درهماً : لم يحنث . 

وكذلك إن قال : غير مائة» أو سوئ مائة. 


قال: (فإن قبَض ديئه في وََيْنَء ولم يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن: 
لم يحنث» وليس ذلك بتفريق)؛ ا تق الكل دقف واد 
عاذ انض MG‏ نط مرت 

قال: (ومّن قال: إن كان لي إلا مائة درهم فامرأتّه طالقء فلم يمك 
إلا خم درا لم يحنث) ؛ لأن المقصود منه غرفاً نف ما زاد على 
المائة» ولأن استثناء المائة : استثناؤها بجميع أجزائها. 

قال: (وكذلك إن قال: غير ما أو سوئ مائة)؛ لأن كل ذلك أداة 
الاستثناء» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


)١(‏ أي عن الحلف؛ بدلالة الحال. حاشية سعدي على الهداية. 


ْ ف ان ف 
00۸/۸ مسائل متفرقة 


5 
مسائل متفرقة 
و اس “سر ا ر 
وإذا حَلّفَ لا يفعل كذا : ترکه أبداً. 
وإن حَلَف ليفعَلن كذ ففعله مرة واحدة : بر في يمينه 


وإذا استحلف الوالى رجلا ليعْلملّه بكل داعر دَخَلَ البلدَ : فهذا على 
حال ولايته خاصة . 


و 


مسائل متفرقة 


ال الفحل طلقا 
فعم الامتناع ؛ ضرورة عموم النفي. 

قال: (وإن حَلَف ليفِعَلّنَ كذاء ففعله مرة واحدة: بَرّ في يمينه)؛ لأن 
الملترَم فعل واحد غير عين» إِذْ المقام مقام الإثبات فير باي فعل فَعَلّه. 

الما بحت قرع اليأس عنه» وذلك بموته» أو وات محل الفعل. 

قال: (وإذا استحلف الوالي رجلا ليعلمتّه مله بكل داعر”" دَخَل البلد: فهذا 
على حال ولايته غا لآن المقصود د منه دفع شره» أو شر غيره بزجره» 
شد فاق بعد روال ستلطعة» والؤوال بالموت» .ركذا بالل :فى 
ظاهر الرواية. 1 


آ6 هو ليت النفسن من الاي الا 14/1 


مسائل متفرقة 0۹ 


ر کرک ص ت 


ومن حَلَف أن يهب عبده لفلان» فوهبّه له» ولم يقبل : فقد بر في 
ومن حَلَف لا يشم رَيْحاناًء فم ورداً أو ياسَوينا : لا يحنث. 

ومن حَلَف لا ر يشتري بتفسَحاًء ولا نبة له : فهو على دهنه . 

قال: (ومن حَلَف أن یهب عبده لفلان » فوهبه له ولم قبل : فقد يَنَ 
خلافاً لزفر رحمه الله» فإنه يَعتبره بالبيع ؛ لأنه تمليك مثله. 

ولنا: : أنه عقد تبرع» فيم المع" 


کے کے 1 


ولهذا ال : وهب له» ولم يقبل. 
ولأن المقصود إظهارٌ السماحة» وذلك يَتِم به. 
أما البيع: فمعاوضة» فاقتضئ الفعل من الجانبين. 


ر ر4 ~0 


ا ل EN‏ 
لأنه اسم لما لا ساق له ليها ساف 

ال و ملف زا يشترى ا فهو علئ ذُهَنه) ؛ 
اعتباراً للعرف» ولهذا يُسمى بائعه: بائع البتفسج» والشراء و 


6 وفي سخ : من فلان. 
(0) أي الواهب. 


(0) أي على البيع. 


و 0 
و01 مسائل متفرقة 


وإن حَلف عل الورد : فاليمين على الوَرّق . 
)١( > ١ 2-0 2 ٠ 5‏ 
وقيل: في عرفنا يقع على الورق 1 


SECEDE 
البتفسج قاض عليه" والله تعالئ أعلم بالصواب.‎ ET ET 


د اد عاد مد 
N N E 9F‏ يت 


# تم الجزء الثالث» ويليه الجزء الرابع» ويبدأ بكتاب الحدود. 


(1) إلا أن ينوي. حاشية سعدي على الهداية. 
(۲) أي غالب عليه على وقوع الحقيقة» فلا يقع على ورقه. البناية ."٠۷/۸‏ 


فهرس موضوعات الحزء الثالث 05١‏ 
فهرس موضوعات الجزء الثالث 
كتاب ا O yT‏ 
فصل في بيان المد ات [1ذ[1ذ[1[ [ 1 1 1 00000111 
باب في الأولياء والأكفاء O O o‏ 
فصل في الكفاءة ولس واو امب اناب لصي لسو الت CTE SSSR‏ 
فصل في الوكالة بالنكاح» وغيرها 000101011 
باب المهر O O‏ ا ا 0 
مهر المثل ا ا ا ا اذ[ 0000111 
فصل في زواج النصراني على ميتة أو خمر 4 
اتا oa‏ 
ات آهل شرك يذ[ 0000100111 
باب الق يا اي ا 1 ااا 
كتاب الرضاع مم م 0 
كتاب الطلاق TAs‏ 
باب طَلاق السكة 00 
فصل في طلاق الصبي والمجنون والمكره والسكران os.‏ 
باب إيقاع الطلاق E O‏ 
فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان ا 00 
فصل في إضافة الطلاق إلى النساء a‏ 00 
فصل في تشبيه الطلاق؛ ووصفه ب O‏ 
فصل في الطلاق قبل الدخول يز[ e‏ | 


0۲ فهرس موضوعات الحزء الثالث 


فصل في المشيئة 0 E‏ 
باب الأيمان في الطلاق ooo‏ 


فهر س موضوعات الجزء الثالث 


فصل في بيان النفقة حال افتراق الزوجين 
فصل في بيان نفقة الأولاد 
فصل في بيان نفقة الآباء 
فصل في النفقة على العبد والأمة 


ت و و 
باب العبد يعتق بعضه 


باب اليمين في الخروج» والإتيان» والركوب» وغير ذلك 
باب اليمين في الأكل والشرب 
باب اليمين في لكا سير 
فصل في مسائل تتعلق باليمين بالكلام زمنيا 
باب اليمين في العتق» والطلاق 
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01 فهرس موضوعات الجزء الثالث 


باب اليمين في البيع والشراء» والتزوج» وغير ذلك 000000 
باب اليمين في الحج» والصلاةٍ» والصوم OS‏ 
باب اليمين في لبس الثياب» والحلِي» وغير ذلك 00000 
باب لكين فى الت والقتل» SEN iar eR E ee‏ 


باب اليمين في تقاضي الدراهم a‏ ااا 
فال م لووط انود اا بو الوا لوو را اح ما و م 381/1 


فهرس مجمل لكتاب الهداية كاملاً 6ه 
فهرس ممل لكاب الحداية كاملا 
متلينة لصنق وووامة عل ل عن أنهة أرة :ومو لقة ه 
بداية كتاب الهداية YAY‏ 
كتاب الطهارات YAY‏ كتاب الصلاة 5١١‏ 
فهرس الجزء الثاني 
باب صلاة الوتر إلى تمام كتاب الصلاة 0 
كتاب الزكاة o‏ كتاب الصوم Yo‏ كتاب الحج ۳۹٦‏ 
فهرس الجزء الثالث 
كتاب النكاح ° كثات الرضاع ١|”‏ 
كتاب الطلاق ۱۳۹ تتاب العتاق 5٠١‏ كتاب الأيمان ٤۷١‏ 
فهرس الجزء الرابع 
كتاب الحدود 6 كتاب السرقة ۹٦‏ 
كانه السير ١6‏ كتاب اللقيط ۳٣١‏ 
كتاب اللقطة ۳۰۸ كتاب الإباق ۳۲۰ 
كتاب المفقود ۳۲٢‏ كتاب الشركة ۳۳4 
كتاب الوقف ۳۹۷ كتاب البيوع ۳4۲ 


فهرس مجمل لكتاب الهداية كاملاً 


فهرس الجزء الخامس 


كتاب الصرف ٥‏ كتاب الكفالة ۲٤‏ 
كتاب الحوالة ٥‏ كتاب أدب القاضي  ۷١‏ 
كتاب الشهادات ۲ ¬_ كتاب الرجوع عن الشهادات ٠۹۲‏ 
كتاب الوكالة ۳ كتاب الدعوئ ۲۹۰ 

كتاب الإقرار <٤‏ كتاب الصلح ۳۸٥‏ 
كتاب المضاربة 4۸ كتاب الوديعة 0۹ 
كتاب العارية V٤‏ كتاب الهبة ۸٦‏ 

فهرس الجزء السادس 

كتاب الإجارات 0 كتاب المكاتب 2 4لا 

كتاب الولاء ۳٦‏ كتاب الإكراه 60 
كتاب الحجر ۷ كتاب المأذون  ١9454‏ 
كتاب الغصب ۲۱۹ كتاب الشفعة 1۹ 
كتاب القسمة ۳۱١‏ كتاب المزارعة ٠١۷‏ 
كتاب المساقاة ۳۷۳ كتاب الذبائح ۳۸۲ كتاب الأضحية 4١6‏ 
كتاب الكراهية ٤‏ كتاب إحياء الموات 7ه 

فهرس الجزء السابع 

كتاب الأشربة ٥‏ كتاب الصيد ۳۲ 

كتاب الرهن ۷٠‏ كتاب الجنايات ١7”‏ 
كتاب الديات ” كتاب المعاقل ٥‏ 
كتاب الوصايا €۸ كتاب الخنثى 0۰ 


ê 2 ê د عاد‎ 


